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((قيق هذا الهدف تم اختيار عينة قوامها        قيق هذا الهدف تم اختيار عينة قوامها        حح ولت  ولت تمييز الأسر الفقيرة من غير الفقيرة في المناطق النائية في إقليم جنوب الأردن،            تمييز الأسر الفقيرة من غير الفقيرة في المناطق النائية في إقليم جنوب الأردن،            دراسة  دراسة   ال  ال تتاستهدفاستهدف

قرية في إقليم الجنوب، وتم جمع البيانات بطريقة المقابلة الشخصية باستخدام           قرية في إقليم الجنوب، وتم جمع البيانات بطريقة المقابلة الشخصية باستخدام           ) ) 1111((أسرة معيشية بطريقة عشوائية من      أسرة معيشية بطريقة عشوائية من      ) ) 660660((أسـرة معيشية من بين      أسـرة معيشية من بين      ) ) 203203
أسفرت نتائج الدراسة عن تمييز الأسر ذي الفقر المدقع من أسفرت نتائج الدراسة عن تمييز الأسر ذي الفقر المدقع من   ..اتات واستخدم أسلوب التحليل التمييزي في تحليل البيان واستخدم أسلوب التحليل التمييزي في تحليل البيان،،أعدت لهذا الغرض أعدت لهذا الغرض   ثـلاث إسـتمارات   ثـلاث إسـتمارات   

ملكية المسكن، القروض التنموية، الإنفاق على الهدايا للغير، نسبة الجنس، متوسط مساحة الحيازة الزراعية،              ملكية المسكن، القروض التنموية، الإنفاق على الهدايا للغير، نسبة الجنس، متوسط مساحة الحيازة الزراعية،                 معدل البطالة،   معدل البطالة،  ::خـلال المتغـيرات التالـية     خـلال المتغـيرات التالـية     
وأمكن تمييز الأسر الفقيرة من ذي الفقر المطلق        وأمكن تمييز الأسر الفقيرة من ذي الفقر المطلق        . .  وملكية الأسرة لجهاز فيديو كاسيت      وملكية الأسرة لجهاز فيديو كاسيت     ، نسبة الأطفال للنساء، مدى استخدام واسطة البريد،       ، نسبة الأطفال للنساء، مدى استخدام واسطة البريد،       العمـر الوسيط  العمـر الوسيط  

عدد ممتلكات الحداثة المنزلية، نسبة العاطلين عن العمل ممن سبق لهم العمل، مدى توفر حظيرة ماشية مع مرافق المنزل،                   عدد ممتلكات الحداثة المنزلية، نسبة العاطلين عن العمل ممن سبق لهم العمل، مدى توفر حظيرة ماشية مع مرافق المنزل،                   : : من خلال ستة متغيرات، هي    من خلال ستة متغيرات، هي    
 ..ين في الأسرة، ونسبة الجنسين في الأسرة، ونسبة الجنسملكية الأسرة لجهاز مسجل كاسيت، نسبة المعاقملكية الأسرة لجهاز مسجل كاسيت، نسبة المعاق
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Abstract 
     

The aim of this study is to discriminate poor households from non poor households in the remote communities of the southern part of 
Jordan. To achieve this goal, a random sample of (203) households (from 660 households in 11 communities) was selected and three personal 
interview questionnaires were used to collected the data. Moreover, discriminate analysis was applied to analyze the data. The results of statistical 
analyses has revealed that the abject poor households were discriminated by the following variables: unemployment average, household's ownership, 
expenditure on gifts, sex ratio, agricultural loaned ownership, age, means of mail, video caste ownership. In addition, the statistical analyses have 
revealed that the absolute poor households were discriminated by the following variables: number of electric machine in house, percentage of 
unemployed people, video caste ownership, percentage of hand capelin in the household, and sex ratio        

                                                 
 كلية  كلية -أستاذ علم الاجتماع المساعدأستاذ علم الاجتماع المساعد  // كلية الإدارة  كلية الإدارة -أستاذ الاقتصاد المشاركأستاذ الاقتصاد المشارك/ /  كلية الآداب كلية الآداب–أستاذ الدراسات السكانية أستاذ الدراسات السكانية   / / كلية الزراعة كلية الزراعة -أستاذ الاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية المشارك   أستاذ الاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية المشارك     *

يتقدم الباحثون بالشكر الجزيل إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا على ما     يتقدم الباحثون بالشكر الجزيل إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا على ما     . . نية الهاشمية نية الهاشمية كلية الزراعة جامعة مؤتة ، على الترتيب، المملكة الأرد        كلية الزراعة جامعة مؤتة ، على الترتيب، المملكة الأرد        –مـدرس تغذيـة الأنسان      مـدرس تغذيـة الأنسان        //الآدابالآداب
كما يتقدمون بالشكر الجزيل إلى سعادة الأستاذ الدكتور فايز المحاسنة من قسم اللغة العربية في جامعة مؤتة على ملاحظاته اللغوية                    كما يتقدمون بالشكر الجزيل إلى سعادة الأستاذ الدكتور فايز المحاسنة من قسم اللغة العربية في جامعة مؤتة على ملاحظاته اللغوية                    . . قدمـه مـن دعم مادي من أجل إتمام هذه الدراسة          قدمـه مـن دعم مادي من أجل إتمام هذه الدراسة          

 ..يمةيمةالقالق
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 المقدمة

 

لذا فإن  لذا فإن  . . تتبايـن العوامـل المميزة للأسرة الفقيرة من غير الفقيرة، حسب نمط المعيشة بين ريفية، أو حضرية أو بدوية                  تتبايـن العوامـل المميزة للأسرة الفقيرة من غير الفقيرة، حسب نمط المعيشة بين ريفية، أو حضرية أو بدوية                  
 قد يساعد مؤسسات عون الفقراء في الكشف عن الحالة الاقتصادية للأسر المتقدمة بطلبات معونة بالسرعة                قد يساعد مؤسسات عون الفقراء في الكشف عن الحالة الاقتصادية للأسر المتقدمة بطلبات معونة بالسرعة                العوامل  العوامل  هذه  هذه تحديـد تحديـد 

 نحو الهدف المرغوب، بأسلوب مدروس   نحو الهدف المرغوب، بأسلوب مدروس  توجيههتوجيهه، و ، و الإنساني لها الإنساني لها حركة التصرفات والسلوك    حركة التصرفات والسلوك    نمط و نمط و م  م  تسمح بفه تسمح بفه والدقة اللازمتين، و  والدقة اللازمتين، و  
(( أو التعقيدات  أو التعقيدات من التفاصيلمن التفاصيل  في كثيرفي كثيرالدخول الدخول  النمط السلوكي، بشكل واضح دون    النمط السلوكي، بشكل واضح دون   أوأويبسـط الحـياة الواقعـية، ويبسط الظاهرة         يبسـط الحـياة الواقعـية، ويبسط الظاهرة         

Lipsey R, 1989 .( .( ة في قياس مستوى المعيشة والرفاه كالتي أجريت ة في قياس مستوى المعيشة والرفاه كالتي أجريت كمـا تستخدم هذه العوامل كنواة لدراسات أخرى متخصص كمـا تستخدم هذه العوامل كنواة لدراسات أخرى متخصص
، أو التي أجريت في المكسيك على أساس اعتماد بعض المتغيرات المميزة للفقراء             ، أو التي أجريت في المكسيك على أساس اعتماد بعض المتغيرات المميزة للفقراء             ))19981998وزارة الشؤون الاجتماعية،    وزارة الشؤون الاجتماعية،    ((في لبنان   في لبنان   

 ). ). CEPAL, 1997((لتحديد من هم الفقراء في المستقبل لتحديد من هم الفقراء في المستقبل 

 

 المشكلة البحثيةالمشكلة البحثية
 

إلى الدراسات التي توفر بيانات علمية عن الفقراء والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية           إلى الدراسات التي توفر بيانات علمية عن الفقراء والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية           فتقر المناطق النائية في الأردن      فتقر المناطق النائية في الأردن      تت
ونظرا  لتعدد ونظراً لتعدد . . التي تميز الفقراء من غير الفقراء، إذ عادة ما يتم استخدام متغيرات مختلفة تخضع لرأي وظنون وخبرات الباحث           التي تميز الفقراء من غير الفقراء، إذ عادة ما يتم استخدام متغيرات مختلفة تخضع لرأي وظنون وخبرات الباحث           

الفئة المستهدفة، مما يوجب وضع معايير لتمييز الأسر الفقيرة         الفئة المستهدفة، مما يوجب وضع معايير لتمييز الأسر الفقيرة         إستعمالات المتغيرات فإنه يمكن التوصل إلى نتائج متغايرة لنفس          إستعمالات المتغيرات فإنه يمكن التوصل إلى نتائج متغايرة لنفس          
مـن غـير الفقيرة كي توفر الجهد والوقت والمال، وعندئذ يمكن من خلالها التوصل إلى نتائج متماثلة وثابتة قابلة للمقارنة في                 مـن غـير الفقيرة كي توفر الجهد والوقت والمال، وعندئذ يمكن من خلالها التوصل إلى نتائج متماثلة وثابتة قابلة للمقارنة في                 

 ..فترات زمنية مختلفةفترات زمنية مختلفة

 

 هدف البحثهدف البحث
 

لاقتصادية لاقتصادية ااسر الفقيرة من غير الفقيرة، أو تحديد العوامل         سر الفقيرة من غير الفقيرة، أو تحديد العوامل         هـدف الدراسـة إلـى الـتعرف على المتغيرات التي تميز الأ            هـدف الدراسـة إلـى الـتعرف على المتغيرات التي تميز الأ            تت
 ..والاجتماعية التي تميز الأسر الفقيرة من غير الفقيرةوالاجتماعية التي تميز الأسر الفقيرة من غير الفقيرة

 

 الدراسات السابقةالدراسات السابقة
 

إستنتج عدم وجود علاقة قوية بين الفقر والبطالة، حيث بلغ عدد الفقراء الذين إستنتج عدم وجود علاقة قوية بين الفقر والبطالة، حيث بلغ عدد الفقراء الذين ) ) World Bank 1993((في تقرير للبنك الدولي في تقرير للبنك الدولي 
، من دخل الفقراء يأتي عن طريق   ، من دخل الفقراء يأتي عن طريق   ٪٪62.262.2نما تبين وجود علاقة قوية بين الفقر وتدني مستوى الأجور، حيث أن             نما تبين وجود علاقة قوية بين الفقر وتدني مستوى الأجور، حيث أن             ، بي ، بي ٪٪2121يعملونيعملونلا  لا  

كما أن علاقة مستوى الفقر مع العمل في        كما أن علاقة مستوى الفقر مع العمل في        . . الأجـور، ومـن جانب آخر تبين وجود علاقة طردية بين الفقر ومعدلات الإنجاب             الأجـور، ومـن جانب آخر تبين وجود علاقة طردية بين الفقر ومعدلات الإنجاب             
يعملون في يعملون في ٪ ٪ 10.810.8 من الفقراء يعملون في القطاع الخاص مقابل       من الفقراء يعملون في القطاع الخاص مقابل      ٪٪23.923.9القطـاع الخـاص أكبر منها في القطاع العام، حيث أن            القطـاع الخـاص أكبر منها في القطاع العام، حيث أن            

حي حي ((أوضح ميشيل ليبتون من المعهد الدولي لبحوث سياسة الغذاء في واشنطن أوضح ميشيل ليبتون من المعهد الدولي لبحوث سياسة الغذاء في واشنطن  و و..))World Bank Report, 1995((القطـاع العام  القطـاع العام  
 أن من يعيشون في أن من يعيشون في ) ) كولومبياكولومبيا
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 Global estimate of((من دخلهم على الطعام  من دخلهم على الطعام  ٪ ٪ 8080قون قون آخـر السـلم الاقتصـادي يمـثلون قسما  طبقيا  محددا ، يعرف بمن ينف    آخـر السـلم الاقتصـادي يمـثلون قسماً طبقياً محدداً، يعرف بمن ينف    

Undernourished on Michael Lipton, 1993((.. 

 

 المرتبة الاجتماعية،  المرتبة الاجتماعية، تدنيتدني ، وجد أن الأسر الفقيرة تعاني من الفقر و ، وجد أن الأسر الفقيرة تعاني من الفقر وChombers, Rober  (1995)ا ا وفـي دراسة أجراه وفـي دراسة أجراه  
   ..لة الحيلة، والمهانةلة الحيلة، والمهانة، وموسمية العمالة، والعجز، وق، وموسمية العمالة، والعجز، وق))الوهنالوهن. (. (والعزلة، والضعف البدنيوالعزلة، والضعف البدني

 

ب أو بطالته أو الطلاق أو ب أو بطالته أو الطلاق أو لها النساء، بسبب موت الألها النساء، بسبب موت الأييلوحـظ من خلال الدراسات أن الأسر الفقيرة التي تترأسها أو تع    لوحـظ من خلال الدراسات أن الأسر الفقيرة التي تترأسها أو تع     
ومن المعروف عموما  أنه كلما كانت الأسر أفقر كان عدد الساعات ومن المعروف عموماً أنه كلما كانت الأسر أفقر كان عدد الساعات . . سر التي يعيلها الرجالسر التي يعيلها الرجالأي سبب آخر، هي أكثر فقرا  من الأأي سبب آخر، هي أكثر فقراً من الأ

 ).).19901990 منيرة ، منيرة ،،،فخروفخرو((ا النساء في العمل أكبر، وكلما زاد استثمارهن في كل من الإنتاج الاقتصادي والرفاه الأسريا النساء في العمل أكبر، وكلما زاد استثمارهن في كل من الإنتاج الاقتصادي والرفاه الأسريالتي تقضيهالتي تقضيه

 

 وأن الزواج  وأن الزواج ،،هم عرضه للوقوع في الفقر   هم عرضه للوقوع في الفقر   وورباب الأسر صغار السن مرتفعة بين الفقراء،        رباب الأسر صغار السن مرتفعة بين الفقراء،        أأبينـت الدراسات أن نسبة      بينـت الدراسات أن نسبة      وو 
 وأن أي  سياسة وإجراءات لتأخير  وأن أي سياسة وإجراءات لتأخير ،،ؤثر على مستوى الفقر ودرجته وانتشارهؤثر على مستوى الفقر ودرجته وانتشارهالمـبكر للشباب في المجتمعات العربية له دوره الم  المـبكر للشباب في المجتمعات العربية له دوره الم  

 ).).19981998 محمد  محمد ،،الصقورالصقور ( (سن الزواج، ستساعد بلا شك على إبقاء مجموعة كبيرة من الأسر الفتية خارج حلبة الفقرسن الزواج، ستساعد بلا شك على إبقاء مجموعة كبيرة من الأسر الفتية خارج حلبة الفقر

 

ة يسهم في ة يسهم في  ترابط مباشر بين الفقر والوضع الصحي، فتحسين مستويات الصح ترابط مباشر بين الفقر والوضع الصحي، فتحسين مستويات الصحأيضـا ، إلى وجود أيضـاً، إلى وجود تشـير الدراسـات     تشـير الدراسـات     وو 
وعليه فإن أي استراتيجية للقضاء على الفقر يجب أن تعالج وعليه فإن أي استراتيجية للقضاء على الفقر يجب أن تعالج . . تقلـيص الفقـر كما يؤدي أيضا إلى زيادة الإنتاجية الحقيقية للفرد           تقلـيص الفقـر كما يؤدي أيضا إلى زيادة الإنتاجية الحقيقية للفرد           

بينت الدراسات أن المرأة ذات الدخل العالي تنجب أطفالا  بينت الدراسات أن المرأة ذات الدخل العالي تنجب أطفالاً كما كما . . قضية الاحتياجات الرئيسة والتي من أولويتها الصحة في المنطقةقضية الاحتياجات الرئيسة والتي من أولويتها الصحة في المنطقة
فالدخل يرتبط ارتباطا  كبيرا  بالوزن عند الولادة، باعتباره بصفة رئيسة، مؤشرا  على العوامل الأخرى التي تتحكم فالدخل يرتبط ارتباطاً كبيراً بالوزن عند الولادة، باعتباره بصفة رئيسة، مؤشراً على العوامل الأخرى التي تتحكم ،  ،  أكـبر حجما   أكـبر حجماً  

ولا محل للدهشة في أن وفيات الأطفال تتصاعد بشدة مع الدخول المنخفضة، وربما             ولا محل للدهشة في أن وفيات الأطفال تتصاعد بشدة مع الدخول المنخفضة، وربما             . . في الوزن، كالتغذية والرعاية قبل الولادة     في الوزن، كالتغذية والرعاية قبل الولادة     
ة من جراء أمراض ونقص في الغذاء والماء النقي، وكثير ممن يكتب لهم البقاء              ة من جراء أمراض ونقص في الغذاء والماء النقي، وكثير ممن يكتب لهم البقاء              يمـوت ثلـث هؤلاء الصغار قبل سن الخامس        يمـوت ثلـث هؤلاء الصغار قبل سن الخامس        

فلات فلات بان السن الحرجة من ستة أشهر حتى عامين، ويجاهدون في الإ          بان السن الحرجة من ستة أشهر حتى عامين، ويجاهدون في الإ          إإيتسمون بالقزمية والتخلف العقلي بسبب جوعهم المزمن        يتسمون بالقزمية والتخلف العقلي بسبب جوعهم المزمن        
 ).).Bremer, James, 1995((حدى فرصهم الضئيلة بالفعل حدى فرصهم الضئيلة بالفعل إإمن الفقر باقتناص من الفقر باقتناص 
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 حثحثفرضية البفرضية الب

 

يمـيز النموذج الخطي الأمثل المكون من مجموعة من المتغيرات الاجتماعية           يمـيز النموذج الخطي الأمثل المكون من مجموعة من المتغيرات الاجتماعية           : ": "إن فرضـية البحـث الرئيسـة هـي        إن فرضـية البحـث الرئيسـة هـي        
وسيتم إختبار  وسيتم إختبار  ". ". والاقتصـادية الـذي يـتم التوصل إليه باستخدام التحليل التمييزي بدقة بين الأسر الفقيرة والأسر غير الفقيرة                   والاقتصـادية الـذي يـتم التوصل إليه باستخدام التحليل التمييزي بدقة بين الأسر الفقيرة والأسر غير الفقيرة                   

النظرية النظرية مع مع  وتتفق الفرضية البحثية مع الدراسات السابقة و        وتتفق الفرضية البحثية مع الدراسات السابقة و       ).).22χ((اختبار مربع كاي    اختبار مربع كاي    الأهمـية الإحصائية لهذه الفرضية باستخدام       الأهمـية الإحصائية لهذه الفرضية باستخدام       
 ..بوجود علاقة بين الفقر والبطالة وبين الفقر وتدني مستوى الأجور عند الأسر الفقيرةبوجود علاقة بين الفقر والبطالة وبين الفقر وتدني مستوى الأجور عند الأسر الفقيرة القائلة  القائلة العلميةالعلمية

 

 منطقة الدراسةمنطقة الدراسة
 

19981998دائرة الإحصاءات العامة،  دائرة الإحصاءات العامة،  ((معان والعقبة   معان والعقبة   ، و ، و الطفيلةالطفيلة، و ، و محافظات الكرك محافظات الكرك التابع ل التابع ل  الجنوب    الجنوب   إقليمإقليم  تقع منطقة الدراسة في   تقع منطقة الدراسة في   

هذا الإقليم  هذا الإقليم   مساحة    مساحة   ، أما ، أما 20022002عام  عام  من عدد السكان في الأردن حسب تقديرات        من عدد السكان في الأردن حسب تقديرات        ٪ ٪ 9.49.4، وتبلغ نسبة سكان إقليم الجنوب ما نسبته         ، وتبلغ نسبة سكان إقليم الجنوب ما نسبته         ))
طق النائية  طق النائية  في المنا في المنا تحديد إطار العينة    تحديد إطار العينة    وقد تم   وقد تم   . . ))20032003  دائرة الإحصاءات العامة،  دائرة الإحصاءات العامة،  ((  لأردنلأردنمـن إجمالي مساحة ا    مـن إجمالي مساحة ا    ٪ ٪ 50.4550.45تشـكل   تشـكل   فف

 بالاعتماد على قانون منح العلاوة الوظيفية من ديوان الخدمة المدنية الأردني للمعلمين في وزارة التربية                 بالاعتماد على قانون منح العلاوة الوظيفية من ديوان الخدمة المدنية الأردني للمعلمين في وزارة التربية                الـتابعة لإقليم الجنوب   الـتابعة لإقليم الجنوب   
) ) 2323((من نظام العلاوات الموحد للموظفين رقم   من نظام العلاوات الموحد للموظفين رقم   ) ) 66((من المادة   من المادة   ) ) أأ((من الفقرة   من الفقرة   ) ) 22((البند  البند  والتعلـيم العاملين في المناطق النائية وفق        والتعلـيم العاملين في المناطق النائية وفق        

الواقعة جنوب العاصمة الواقعة جنوب العاصمة تلك المناطق تلك المناطق : : وهيوهي  ،،، الصادرة من ديوان الخدمة، الصادرة من ديوان الخدمة20022002//33//11 وتعديلاته حتى تاريخ                      وتعديلاته حتى تاريخ                     19881988ة  ة  لسـن لسـن 
 والعقبة، والواقعة على     والعقبة، والواقعة على    ،، معان  معان ،،الطفيلةالطفيلة  ،،الكركالكرك: :  هي  هي  إداريا  إلى أربعة محافظات     إدارياً إلى أربعة محافظات    ةةالأردنـية عمان من الناحية الجغرافية، والتابع      الأردنـية عمان من الناحية الجغرافية، والتابع      

ديوان الخدمة  ديوان الخدمة  ((  بعيدة عن مراكز المدن، والخدمات الرئيسة فيها، مثل البوادي، وبعض الأرياف          بعيدة عن مراكز المدن، والخدمات الرئيسة فيها، مثل البوادي، وبعض الأرياف          أطراف المحافظات جغرافيا،  وال   أطراف المحافظات جغرافياً، وال   
 ). ). 20022002  المدنية،المدنية،

 

 أسلوب جمع البياناتأسلوب جمع البيانات
 

جمع البيانات  جمع البيانات  بب خاصة    خاصة   ثلاث استمارات ثلاث استمارات القيام بتصميم   القيام بتصميم     ستلزمستلزم إ  إ تحقيق أهداف الدراسة،  تحقيق أهداف الدراسة،  ومن أجل   ومن أجل   لإنجـاز مـراحل التحليل      لإنجـاز مـراحل التحليل      وو
بتقدير الإنفاق  بتقدير الإنفاق   ضوء الأهداف المتعلقة      ضوء الأهداف المتعلقة     علىعلى  ،، بأسلوب المقابلة الشخصية    بأسلوب المقابلة الشخصية   ، وذلك   ، وذلك    عينة الدراسة   عينة الدراسة  اللازمـة من الأسر المشمولة في     اللازمـة من الأسر المشمولة في     

علـى السلع الغذائية والنفقات المتكررة الأخرى، والإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات في بعض القرى النائية من إقليم                   علـى السلع الغذائية والنفقات المتكررة الأخرى، والإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات في بعض القرى النائية من إقليم                   
ثم بعد ذلك عرضت على     ثم بعد ذلك عرضت على       ستعانة بخبراء متخصصين لهذا الغرض،    ستعانة بخبراء متخصصين لهذا الغرض،     البحثية الأولية بالا    البحثية الأولية بالا   الاستماراتالاستمارات وتم تطوير     وتم تطوير    ..جـنوب الأردن  جـنوب الأردن  

م بتنفيذ المسح الرئيسي للمجتمع، كما وضع كتيب إرشادات         م بتنفيذ المسح الرئيسي للمجتمع، كما وضع كتيب إرشادات         ياياققالالقبل  قبل   حيث أخذت شكلها النهائي       حيث أخذت شكلها النهائي       وعدلت  وعدلت ،،عـدد مـن المحكمين    عـدد مـن المحكمين    
 ..، وآخر خاص بتدقيقها، وآخر خاص بتدقيقها لكل استمارة لكل استمارةخاص بجمع البيانات بأسلوب المقابلة الشخصيةخاص بجمع البيانات بأسلوب المقابلة الشخصية
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   ضروريضروريعينة العينة التحديد حجم التحديد حجم ال

 

 الذي يعطي عينة تضم جميع  الذي يعطي عينة تضم جميع أجرته دائرة الإحصاءات العامة،أجرته دائرة الإحصاءات العامة، الذي   الذي  20032003بالاسـتعانة بمسح نفقات ودخل الأسرة لعام        بالاسـتعانة بمسح نفقات ودخل الأسرة لعام        
 الذي   الذي  ))محافظات العينة محافظات العينة (( في إقليم الجنوب      في إقليم الجنوب      مقدار معامل التغيير النسبي     مقدار معامل التغيير النسبي    بلغبلغ، فقد   ، فقد    ومنها المحافظات قيد الدراسة     ومنها المحافظات قيد الدراسة    محافظات المملكة محافظات المملكة 

للمعادلة التالية  للمعادلة التالية     على التصور أعلاه ووفقا      على التصور أعلاه ووفقاً    ، وبناء  ، وبناء ٪٪1010وو٪ ٪ 66بي في قيمة متوسط دخل الأسر بين        بي في قيمة متوسط دخل الأسر بين        يعـبر عن الخطأ المعياري النس     يعـبر عن الخطأ المعياري النس     
 ::))19941994علوان، علوان، ((
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 :: حيث أنحيث أن

n :   :  حجم العينة المطلوبحجم العينة المطلوب.. 

   P : : 5050نسبة الخاصية لمتغير ما وهي هنا نسبة الخاصية لمتغير ما وهي هنا٪٪.. 

q :   :   المكمل للنسبة المكمل للنسبةP 5050 وتساوي  وتساوي٪٪.. 

Z     : :  رية التي تحدد المناطق الحرجة على طرفي التوزيع الطبيعي الاحتمالي والتي تقابل  معامل ثقة معينة،                رية التي تحدد المناطق الحرجة على طرفي التوزيع الطبيعي الاحتمالي والتي تقابل  معامل ثقة معينة،                القـيمة المعيا  القـيمة المعيا
 ..٪٪9595 المقابلة لمعامل الثقة  المقابلة لمعامل الثقة 1.961.96وهي هنا وهي هنا 

: E  55 الخطأ المسموح به ويساوي في دراستنا  الخطأ المسموح به ويساوي في دراستنا٪٪.. 

N :  : حجم المجتمعحجم المجتمع.. 

 ::سرةسرة أ أ201201وبتطبيق المعادلة أعلاه، نجد أن حجم العينة المناسب يساوي وبتطبيق المعادلة أعلاه، نجد أن حجم العينة المناسب يساوي 
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 أسلوب سحب عينة الدراسة  أسلوب سحب عينة الدراسة  
 

 حيث تم سحب     حيث تم سحب    ،،))ثلاثة مراحل ثلاثة مراحل المسحوبة على   المسحوبة على   (( المتعددة المراحل     المتعددة المراحل    تـم سـحب عينة الدراسة بأسلوب العينة العشوائية        تـم سـحب عينة الدراسة بأسلوب العينة العشوائية        
 عينة   عينة  تتسحبسحبت عينة عشوائية لعدد الأسر المطلوب في العينة، ثم          ت عينة عشوائية لعدد الأسر المطلوب في العينة، ثم          المرحلة الأولى سحب  المرحلة الأولى سحب  العيـنة من خلال أكثر من مرحلة، ففي         العيـنة من خلال أكثر من مرحلة، ففي         

 لطريقة العينة  لطريقة العينة  وذلك وفقا  وذلك وفقاً في المرحلة الثالثة  في المرحلة الثالثة  عينة الأسر المقررة من البلوك      عينة الأسر المقررة من البلوك     تتسحبسحبم  م  ثثبالطريقة العشوائية،   بالطريقة العشوائية،   بلوكات من التجمعات    بلوكات من التجمعات    
واعتمد مبدأ التصميم على أن تكون العينة موزونة ذاتيا ، أي أن جميع الأسر في الإطار لها نفس نسبة                  واعتمد مبدأ التصميم على أن تكون العينة موزونة ذاتياً، أي أن جميع الأسر في الإطار لها نفس نسبة                  . . العشـوائية المنـتظمة   العشـوائية المنـتظمة   
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، ثم اختيار   ، ثم اختيار   ))البلوكالبلوك((هـور فـي العينة، حيث إن التصميم قد تم على مرحلتين هما، إختيار وحدة المعاينة الأولية                  هـور فـي العينة، حيث إن التصميم قد تم على مرحلتين هما، إختيار وحدة المعاينة الأولية                  الاحـتمال للظ  الاحـتمال للظ  

 .. ) )11الجدول رقم الجدول رقم ((الأسرة الأسرة 

 
 

 التجمعات السكانية وعدد الأسر وأسلوب سحب ) : 1 ( رقمجدول

 العينة البحثية 
 

حجم العينة 
المسحوب 

 )أسرة(

عدد 
الأسر 

المطلوب 
  كلمن

 بلوك

حجم 
العينة 
المقرر 

 )أسرة(

أرقام 
البلوكات 
 المسحوبة

 بلوكاتالعدد 
المسحوبة في 

 العينة

عدد 
البلوكات 

 الكلي

 عدد
 الأسر

رمز 
 المنطقة

التجمع 
 السكاني

 المحافظةالمحافظة

20 10 20 
11001+

11007 
 القطرانةالقطرانة 3111122 506 7 2

20 10 20 
11007 + 

11010 
2 10 739 3113211 

غــــور  غــــور  
 الصافيالصافي

 فيفافيفا 3113212 308 5 1 11003 10 10 10

20 10 20 
11005 + 

11002 
 غور الذراعغور الذراع 3113214 476 6 2

40 10 40 

11002 + 
11009 + 
11017 + 

11016 

4 17 1339 3121111 
غــــور  غــــور  

 المزرعةالمزرعة

 الكركالكرك

 شيظمشيظم 3211119 29 1 1 11001 10 10 10

40 10 40 

11013 + 
11003 + 
11009 + 

11002 

 الحساالحسا 3211211 1424 21 4
 الطفيلةالطفيلة

 قرينقرين 3311117 106 2 1 11001 10 10 10

 الجفرالجفر 3311122 425 7 1 11007 10 10 10

 المدورةالمدورة 3311124 126 2 1 11002 10 10 10

10 10 10 11001 1 2 100 3312123 
ــئر  ــئر بـــ بـــ

 الدباغاتالدباغات

 معانمعان

 المجموعالمجموع - 5578 80 20 20 200 110 200
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 منهجية وقواعد المعلوماتال

 
 النموذج التمييزيالنموذج التمييزي

 
للتوصـل إلى النموذج الرياضي الذي يتكون من مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتنبئة بدرجة الفقر      للتوصـل إلى النموذج الرياضي الذي يتكون من مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتنبئة بدرجة الفقر      

 Multiple((تم استخدام أسلوب التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات تم استخدام أسلوب التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات عـند الأسـر فـي المناطق النائية في إقليم الجنوب،    عـند الأسـر فـي المناطق النائية في إقليم الجنوب،    

Linear Discriminate Analysis ( ( ًحيث يستخدم هذا الأسلوب للتصنيف أو للتنبؤ في المشاكل التي يكون فيها المتغير التابع نوعيا  حيث يستخدم هذا الأسلوب للتصنيف أو للتنبؤ في المشاكل التي يكون فيها المتغير التابع نوعيا
ديد المجموعات التي يرغب الباحث في تصنيفها       ديد المجموعات التي يرغب الباحث في تصنيفها       فعند اللجوء إلى هذا النوع من التحليل يجب أولا  تح         فعند اللجوء إلى هذا النوع من التحليل يجب أولاً تح         . . مـثل فقير أو غير فقير     مـثل فقير أو غير فقير     

 ثم يختار الباحث مجموعة من المتغيرات التي تقيس          ثم يختار الباحث مجموعة من المتغيرات التي تقيس         ،،))الأسـر الفقـيرة ذي الفقر المدقع أو الفقر المطلق، والأسر غير الفقيرة            الأسـر الفقـيرة ذي الفقر المدقع أو الفقر المطلق، والأسر غير الفقيرة            ((
وبعد وبعد . . اعيةاعيةوفي هذه الدراسة الخصائص الاقتصادية والاجتموفي هذه الدراسة الخصائص الاقتصادية والاجتم) ) Discriminating Variables((    الخصائص المميزة لكل مجموعة، الخصائص المميزة لكل مجموعة، 

 يتم تطبيق خطوات أسلوب التحليل التمييزي لإيجاد أفضل مجموعة خطية من هذه              يتم تطبيق خطوات أسلوب التحليل التمييزي لإيجاد أفضل مجموعة خطية من هذه             ،،جمـع البـيانات لعناصـر كـل مجموعة        جمـع البـيانات لعناصـر كـل مجموعة        
كانت هذه  كانت هذه  إذا ما   إذا ما    للتوصـل إلى المعادلة التمييزية للتنبؤ بفقر الأسر التي تميز بين المجموعتين، ف              للتوصـل إلى المعادلة التمييزية للتنبؤ بفقر الأسر التي تميز بين المجموعتين، ف             ،،الخصـائص أو المتغـيرات    الخصـائص أو المتغـيرات    
) ) Discriminate Coefficients((مجموعة من المعاملات التمييزية مجموعة من المعاملات التمييزية يحدد يحدد التحليل التمييزي التحليل التمييزي أسلوب أسلوب فإن فإن الخصائص تخص أسرة ما، الخصائص تخص أسرة ما، 

 فإنه يصبح لدى الباحث أساس       فإنه يصبح لدى الباحث أساس      ،،وعند تطبيق هذه المعاملات على المتغيرات الفعلية      وعند تطبيق هذه المعاملات على المتغيرات الفعلية      . . لكـل مـن هـذه المتغيرات والخصائص       لكـل مـن هـذه المتغيرات والخصائص       
ى تحليل مجموعة كاملة من الخصائص التي      ى تحليل مجموعة كاملة من الخصائص التي      ومن مزايا التحليل التمييزي أنه قادر عل      ومن مزايا التحليل التمييزي أنه قادر عل      . . لتصنيف الأسر ضمن إحدى المجموعات    لتصنيف الأسر ضمن إحدى المجموعات    

المعطاة لكل متغير مستقل مدى     المعطاة لكل متغير مستقل مدى     ) ) المعاملاتالمعاملات((وتبين الأوزان   وتبين الأوزان   . . تمـيز بهـا الأسر، إضافة إلى تحليل العلاقة بين هذه الخصائص           تمـيز بهـا الأسر، إضافة إلى تحليل العلاقة بين هذه الخصائص           
 -::وبالتحديد يلجأ التحليل التمييزي إلىوبالتحديد يلجأ التحليل التمييزي إلى. . أهمية المتغير في التفريق بين المجموعتينأهمية المتغير في التفريق بين المجموعتين

 
 ..بين المتغيرات المستقلة المختلفةبين المتغيرات المستقلة المختلفة)  )  (Interrelationships العلاقات المتبادلة  العلاقات المتبادلة ددإيجاإيجا ))11((

 
 بين المجموعتين إلى أدنى درجة ممكنة، أو تعظيم درجة التميز            بين المجموعتين إلى أدنى درجة ممكنة، أو تعظيم درجة التميز           (Overlaping)التقلـيل مـن درجـة التداخل        التقلـيل مـن درجـة التداخل         ))22((

 – Between– Groups – Sums((عبارة عن نسبة مجموع مربعات الإنحرفات داخل المجموعات عبارة عن نسبة مجموع مربعات الإنحرفات داخل المجموعات : : وهووهو). ). لامبدالامبدا((

of - Squares ( ( إلى مجموع مربعات الإنحرافات داخل المجموعات إلى مجموع مربعات الإنحرافات داخل المجموعات))Within – Groups – Sums – of - Squares ( (
 حيث تعتبر القيمة التي تساوي صفرا  مؤشرا  على وجود تفرقة عالية، والقيمة التي               حيث تعتبر القيمة التي تساوي صفراً مؤشراً على وجود تفرقة عالية، والقيمة التي              ،،وهو مقياس عكسي للتمييز   وهو مقياس عكسي للتمييز   

 ..تساوي الواحد الصحيح مؤشرا  على عدم وجود تفرقة على الإطلاقتساوي الواحد الصحيح مؤشراً على عدم وجود تفرقة على الإطلاق

 
 ::وضيح خطوات إجراء التحليل التمييزي كما يليوضيح خطوات إجراء التحليل التمييزي كما يلي  ويمكن ت  ويمكن ت
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 إختيار المتغيرات المكونة للمعادلة التمييزيةإختيار المتغيرات المكونة للمعادلة التمييزية: : أولا أولاً
 

 (F) يتم اختيار المتغيرات المستقلة التي يتكون منها النموذج للتنبؤ بالفقر باختيار المتغيرات التي يكون لها أعلى قيمةيتم اختيار المتغيرات المستقلة التي يتكون منها النموذج للتنبؤ بالفقر باختيار المتغيرات التي يكون لها أعلى قيمة

  ةة مساهم مساهم(F)ويمثل معدل ويمثل معدل   ..Wilks Lambda      (      (                    (Norusis, Morusis J., 1990: P14)لويلكس لامبدا لويلكس لامبدا ((وأدنـى قـيمة   وأدنـى قـيمة   
المتغـيرات المسـتقلة في التمييز بين مجموعة الأسر الفقيرة ومجموعة الأسر غير الفقيرة، بعد الأخذ بالأعتبار التغيرات التي                   المتغـيرات المسـتقلة في التمييز بين مجموعة الأسر الفقيرة ومجموعة الأسر غير الفقيرة، بعد الأخذ بالأعتبار التغيرات التي                   

 ..التباعد بين المجموعتينالتباعد بين المجموعتيندرجة درجة ) )  (Wilks Lambdaتحدثها بقية المتغيرات التمييزية، ويقيس معدل أو معيار تحدثها بقية المتغيرات التمييزية، ويقيس معدل أو معيار 

 

 )) Standardization Discriminant Coefficients((::المعاملات التمييزية المعياريةالمعاملات التمييزية المعيارية: : ثانيا ثانياً

 
 ):):Nie, Norman H., et al., 1975((الظاهرة في المعادلة التالية الظاهرة في المعادلة التالية ) ) b((تتمثل المعاملات التمييزية المعيارية بقيم تتمثل المعاملات التمييزية المعيارية بقيم 

 
)1                                      (            nn xbxbxby +++= ...2211

(  
 

 ::حيث أنحيث أن
 

.، أو القيمة التمييزية)1(أو القيمة التمييزية الناتجة عن تطبيق المعادلة التمييزية أعلاه     

 
  �  : .علامة المعادلة التمييزية  

. n  المتغير التمييزي : xn 

.)يرات المستقلةالمتغ( المعاملات التمييزية المعيارية للمتغيرات التمييزية  : bn  

:  n  أو )1-عدد المجموعات (ويساوي عدد المعادلات التمييزية دائما  . عدد المتغيرات التمييزية المكونة للمعادلة التمييزية ،
 .فعند وجود مجموعتين للتصنيف تكون هناك معادلة تمييزية واحدة. أيهما أقل) n(عدد المتغيرات المستقلة 

 
لتمييزية المعيارية عن معاملات المتغيرات المستقلة التي تم قبولها في المعادلة التمييزية، وتستخدم             لتمييزية المعيارية عن معاملات المتغيرات المستقلة التي تم قبولها في المعادلة التمييزية، وتستخدم             وتعبر المعاملات ا  وتعبر المعاملات ا   

وهذا يعني أن متوسط القيم التمييزية      وهذا يعني أن متوسط القيم التمييزية      . . لاحتسـاب القيم التمييزية في الحالات التي تكون فيها المتغيرات الأصلية بشكل معياري            لاحتسـاب القيم التمييزية في الحالات التي تكون فيها المتغيرات الأصلية بشكل معياري            
وتحسب القيمة التمييزية بضرب    وتحسب القيمة التمييزية بضرب    . . والانحراف المعياري يساوي واحدا  صحيحا     والانحراف المعياري يساوي واحداً صحيحاً    لجميع الحالات الداخلة في التحليل يساوي صفرا         لجميع الحالات الداخلة في التحليل يساوي صفراً        

 ..المعاملات التمييزية المعيارية للمتغيرات التمييزية بالقيم الفعلية للمتغيرات التمييزية وجمع حاصل الضربالمعاملات التمييزية المعيارية للمتغيرات التمييزية بالقيم الفعلية للمتغيرات التمييزية وجمع حاصل الضرب

 
 

 ::ويستفاد من المعاملات التمييزية المعيارية في التحليل التمييزي ما يليويستفاد من المعاملات التمييزية المعيارية في التحليل التمييزي ما يلي
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متغيرات في تكوين المعادلة التمييزية، حيث أن المتغيرات التي تكون القيمة المطلقة لمعاملها كبيرة،            متغيرات في تكوين المعادلة التمييزية، حيث أن المتغيرات التي تكون القيمة المطلقة لمعاملها كبيرة،            تحديـد أهمـية ال    تحديـد أهمـية ال     •

تسـاهم بشـكل كبـير في تكوين المعادلة التمييزية، وتعني إشارة المعامل التمييزي المعياري أن مساهمة النسبة في                   تسـاهم بشـكل كبـير في تكوين المعادلة التمييزية، وتعني إشارة المعامل التمييزي المعياري أن مساهمة النسبة في                   
 ..التمييز هي مساهمة موجبة أو سالبةالتمييز هي مساهمة موجبة أو سالبة

 
لمعاملات التمييزية لمجموعة الأسر الفقيرة ومجموعة الأسر غير الفقيرة، وذلك للتمييز بين        لمعاملات التمييزية لمجموعة الأسر الفقيرة ومجموعة الأسر غير الفقيرة، وذلك للتمييز بين        تحديـد الحد الفاصل بين ا     تحديـد الحد الفاصل بين ا      •

 والحد الفاصل هو الوسط الحسابي للعلامات التمييزية المعيارية لمجموعة الأسر الفقيرة والأسر              والحد الفاصل هو الوسط الحسابي للعلامات التمييزية المعيارية لمجموعة الأسر الفقيرة والأسر             ،،مجموعتـي الأسـر   مجموعتـي الأسـر   
 ..غير الفقيرةغير الفقيرة

 

  غير المعيارية  غير المعيارية ةةإيجاد المعاملات التمييزيإيجاد المعاملات التمييزي: : ثالثا ثالثاً
 

تسـتخدم المعاملات التمييزية غير المعيارية في تكوين المعادلة التمييزية بدلا  من المعاملات التمييزية المعيارية، ذلك                تسـتخدم المعاملات التمييزية غير المعيارية في تكوين المعادلة التمييزية بدلاً من المعاملات التمييزية المعيارية، ذلك                          
وتجدر الإشارة إلى أن    وتجدر الإشارة إلى أن    . . لأن المتغـيرات التميـيزية للأسـر تظهـر بالقيم الحقيقية والنسب للمتغيرات وليست بالقيم المعيارية               لأن المتغـيرات التميـيزية للأسـر تظهـر بالقيم الحقيقية والنسب للمتغيرات وليست بالقيم المعيارية               

ارية لا تعطي الأهمية النسبية للمتغيرات التمييزية لأنها تشتق من البيانات الخام، أي القيم الحقيقية           ارية لا تعطي الأهمية النسبية للمتغيرات التمييزية لأنها تشتق من البيانات الخام، أي القيم الحقيقية           المعاملات التمييزية غير المعي   المعاملات التمييزية غير المعي   
 ..للمتغيرات التمييزيةللمتغيرات التمييزية

 
 ::الظاهرة في المعادلة التاليةالظاهرة في المعادلة التالية) ) b((وتتمثل المعاملات التمييزية غير المعيارية بقيمة وتتمثل المعاملات التمييزية غير المعيارية بقيمة 

 
)2                                          (fbsbsbsW nn ++++= ...2211 

 
 

 : : حيث أنحيث أن

 
ƒ : :ثابتثابت.. 

 : snالمتغيرات التمييزية المتغيرات التمييزية : 

bn : : المتغيرات المستقلةالمتغيرات المستقلة((المعاملات التمييزية المعيارية للمتغيرات التمييزية المعاملات التمييزية المعيارية للمتغيرات التمييزية(( 

n  :  : عدد المتغيرات التمييزية المكونة للمعادلة التمييزيةعدد المتغيرات التمييزية المكونة للمعادلة التمييزية.. 

W :  : علامة المعادلة التمييزية غير المعياريةعلامة المعادلة التمييزية غير المعيارية.. 
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 معاملات التصنيفية للمتغيرات المكونة للنموذجمعاملات التصنيفية للمتغيرات المكونة للنموذجإيجاد الإيجاد ال: : رابعا رابعاً
 

 حيث تتمثل  حيث تتمثل ،،))33((ولاختـبار دقـة النموذج في التصنيف بين الأسر الفقيرة وغير الفقيرة في سنة التحليل نتبع المعادلة       ولاختـبار دقـة النموذج في التصنيف بين الأسر الفقيرة وغير الفقيرة في سنة التحليل نتبع المعادلة                           
 ::المعاملات التصنيفية بقيمة في المعادلة التاليةالمعاملات التصنيفية بقيمة في المعادلة التالية

 
)  3                                       (fcstcstcstKic nn ++++= ...2211 

 
 : : حيث أنحيث أن

 
ƒ         : :ثابتثابت.. 

tce :  :  المعاملات التصنيفية للمتغيرات التمييزية في المجموعة المعاملات التصنيفية للمتغيرات التمييزية في المجموعة))c.(.( 

se         : : القيم الفعلية للمتغيرات التمييزية في الأسرة القيم الفعلية للمتغيرات التمييزية في الأسرة))i((.. 

ne  :  : عدد المتغيرات التمييزية المكونة للدالة التصنيفيةعدد المتغيرات التمييزية المكونة للدالة التصنيفية.. 

Kic : :  المعاملات التصنيفية للأسرة  المعاملات التصنيفية للأسرة))i ( ( في المعادلة التصنيفية للمجموعة في المعادلة التصنيفية للمجموعة))c. (. ( 

 
وتشـتق المعاملات التصنيفية من خلال مصفوفة التغاير داخل المجموعات والمراكز المتوسطة للمتغيرات التمييزية،              وتشـتق المعاملات التصنيفية من خلال مصفوفة التغاير داخل المجموعات والمراكز المتوسطة للمتغيرات التمييزية،               

 ..ويتحدد عدد المعاملات التصنيفية بعدد المجموعات التي سيتم تصنيف المفردات فيهاويتحدد عدد المعاملات التصنيفية بعدد المجموعات التي سيتم تصنيف المفردات فيها

 
علمة التصنيفية لأسرة ما في كل معادلة من المعادلتين بضرب المعاملات التصنيفية لكل             علمة التصنيفية لأسرة ما في كل معادلة من المعادلتين بضرب المعاملات التصنيفية لكل                      ويـتم الحصول على قيمة الم              ويـتم الحصول على قيمة الم     

اصل الضرب هذه لكل النسب الداخلة ضمن المعادلة التصنيفية، بالإضافة إلى           اصل الضرب هذه لكل النسب الداخلة ضمن المعادلة التصنيفية، بالإضافة إلى           وونسـبة أو متغـير بالقيمة الفعلية لها، ثم جمع ح          نسـبة أو متغـير بالقيمة الفعلية لها، ثم جمع ح          
بيق المعادلة التصنيفية المتعلقة بمجموع الأسر الفقيرة مع        بيق المعادلة التصنيفية المتعلقة بمجموع الأسر الفقيرة مع        وبمقارنة المعلمة التصنيفية للأسرة بتط    وبمقارنة المعلمة التصنيفية للأسرة بتط    . . جمع أو طرح عدد ثابت منها     جمع أو طرح عدد ثابت منها     

المعلمـة التصنيفية المتعلقة بمجموعة الأسر غير الفقيرة، فإنه يتم تصنيف الأسر ضمن مجموعة الأسر الفقيرة أو غير الفقيرة                   المعلمـة التصنيفية المتعلقة بمجموعة الأسر غير الفقيرة، فإنه يتم تصنيف الأسر ضمن مجموعة الأسر الفقيرة أو غير الفقيرة                   
قيم الفعلية لها في المعادلة التصنيفية      قيم الفعلية لها في المعادلة التصنيفية      فإذا كانت المعلمة التصنيفية للأسرة والناتجة عن تطبيق ال        فإذا كانت المعلمة التصنيفية للأسرة والناتجة عن تطبيق ال        . . حسب المعلمة التصنيفية الأعلى   حسب المعلمة التصنيفية الأعلى   

للأسـر غير الفقيرة أكبر من تلك التي تنتج عن تطبيق القيم الفعلية للأسر في المعادلة التصنيفية للأسرة الفقيرة، صنفت الأسرة                للأسـر غير الفقيرة أكبر من تلك التي تنتج عن تطبيق القيم الفعلية للأسر في المعادلة التصنيفية للأسرة الفقيرة، صنفت الأسرة                
 لها في المعادلة     لها في المعادلة    أما إذا كانت المعلمة التصنيفية للأسرة والناتجة عن تطبيق القيم الفعلية          أما إذا كانت المعلمة التصنيفية للأسرة والناتجة عن تطبيق القيم الفعلية          . . ضـمن مجموعـة الأسر غير الفقيرة      ضـمن مجموعـة الأسر غير الفقيرة      

التصـنيفية للأسـرة الفقـيرة أكبر من تلك التي تنتج عن تطبيق القيم الفعلية للأسر في المعادلة التصنيفية للأسر غير الفقيرة،                      التصـنيفية للأسـرة الفقـيرة أكبر من تلك التي تنتج عن تطبيق القيم الفعلية للأسر في المعادلة التصنيفية للأسر غير الفقيرة،                      
 ..صنفت هذه الأسرة ضمن مجموعة الأسر الفقيرةصنفت هذه الأسرة ضمن مجموعة الأسر الفقيرة
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لاختبار قدرة النموذج لاختبار قدرة النموذج : : رةرةإختبار نموذج التمييز بين مجموعة الأسر الفقيرة ومجموعة الأسر غير الفقيإختبار نموذج التمييز بين مجموعة الأسر الفقيرة ومجموعة الأسر غير الفقي: : خامسا خامساً

 ::على التمييز بين الأسر الفقيرة وغير الفقيرة تم إجراء ما يليعلى التمييز بين الأسر الفقيرة وغير الفقيرة تم إجراء ما يلي

 
 ..عينة الدراسة في سنة الاختبارعينة الدراسة في سنة الاختبار إحتساب النسب وقيم المتغيرات التي تم اختبارها في النموذج لكل أسرة من إحتساب النسب وقيم المتغيرات التي تم اختبارها في النموذج لكل أسرة من  ))11(( 

ــير   بة في بة في إستخراج المعلمات التمييزية لكل أسرة بضرب قيم المتغيرات المحتسإستخراج المعلمات التمييزية لكل أسرة بضرب قيم المتغيرات المحتس ))22((  ــيزية غ ــات التمي ــير  المعلم ــيزية غ ــات التمي المعلم
وتسـتخدم المعلمات التمييزية غير المعيارية لأن المتغيرات        وتسـتخدم المعلمات التمييزية غير المعيارية لأن المتغيرات         . . المعيارية الخاصة بها وجمع أو طرح عدد ثابتالمعيارية الخاصة بها وجمع أو طرح عدد ثابت

 ..تعد بشكل معياريتعد بشكل معياري التمييزية للأسر لا التمييزية للأسر لا 

رة والمعلمة  رة والمعلمة  الأسـر غـير الفقي    الأسـر غـير الفقي       بين المعلمة التمييزية لمجموعة بين المعلمة التمييزية لمجموعة ) ) Boundary Point((تحديد النقطة الفاصلة تحديد النقطة الفاصلة  ))33(( 
وتتمثل النقطة وتتمثل النقطة . . علـى المراكـز المتوسـطة لكـل مجموعة       علـى المراكـز المتوسـطة لكـل مجموعة         وذلك بالاعتماد  وذلك بالاعتماد ،، لمجموعة الأسر الفقيرة لمجموعة الأسر الفقيرةةةالتمييزيالتمييزي

الدالــة إلــى الدالــة إلــى  أي بتقسيم قيم هذه أي بتقسيم قيم هذه . . منتصف المسافة بين المراكز المتوسطة لكل مجموعةمنتصف المسافة بين المراكز المتوسطة لكل مجموعةبب الفاصلة بين المجموعتين الفاصلة بين المجموعتين 
عيـنة ما أصغر من العدد تكون العينة من المجتمع       عيـنة ما أصغر من العدد تكون العينة من المجتمع        ات المشاهدة في ات المشاهدة في جزأين بحيث إذا كانت قيمة هذه الدالة عند القياسجزأين بحيث إذا كانت قيمة هذه الدالة عند القياس

ذا ذا  أو تساوي العدد تكون العينة من المجتمع غير الفقير مع بيان احتمال الخطأ في أو تساوي العدد تكون العينة من المجتمع غير الفقير مع بيان احتمال الخطأ في   وإذا كانت أكبر من  وإذا كانت أكبر من ،،الفقيرالفقير
الفقر غير  الفقر غير  مدقعا  وتلك ذي    مدقعاً وتلك ذي    فقـرا    فقـراً   الفقـيرة   الفقـيرة    التقسيم، وفي هذه الدراسة كانت المراكز المتوسطة لمجموعة الأسر التقسيم، وفي هذه الدراسة كانت المراكز المتوسطة لمجموعة الأسر 

الفقر المطلق  الفقر المطلق  ذي  ذي  والأسر  والأسر  ) ) -7.0447.044==، الأسـر ذي الفقـر غير المدقع         ، الأسـر ذي الفقـر غير المدقع         ++133.83133.83       = = الأسر ذي الفقر المدقع الأسر ذي الفقر المدقع ((المدقع المدقع 
والحـد الفاصل هو    والحـد الفاصل هو    +) +) 52.34652.346 = = ، الأسر غير الفقيرة ، الأسر غير الفقيرة -73.28973.289==الأسر ذي الفقر المطلق الأسر ذي الفقر المطلق ((رة رة ييوغير الفقوغير الفق 

فإن الأسرة تنتمي للأسر الفقيرة     فإن الأسرة تنتمي للأسر الفقيرة     ) ) 133.8133.8((ة أكـبر أو تساوي      ة أكـبر أو تساوي      التميـيزي التميـيزي  وهذا يعني أنه إذا كانت قيم الدالة وهذا يعني أنه إذا كانت قيم الدالة . . الصفرالصفر
 ـ         المدقعة وإذا المدقعة وإذا    ـ        مـا كانـت غـير ذلـك ف في في المدقع،  المدقع،  غير  غير  الأسرة تنتمي إلى الأسر ذى الفقر       الأسرة تنتمي إلى الأسر ذى الفقر       إن ذلك   إن ذلك   مـا كانـت غـير ذلـك ف
الأســر ذي الفقــر  الأســر ذي الفقــر   الأسرة تنتمي إلى الأسرة تنتمي إلى إن إن فف) ) -73.28973.289((كانت النتيجة في المعادلة الثانية كانت النتيجة في المعادلة الثانية حين أنه إذا حين أنه إذا  

 ..غير الفقيرةغير الفقيرة ر ذلك فإن الأسرة تنتمي إلى الأسر ر ذلك فإن الأسرة تنتمي إلى الأسر كانت غيكانت غيما ما المطلق وإذا المطلق وإذا 

المعلمـة التميـيزية لكل أسرة      المعلمـة التميـيزية لكل أسرة       يتم تمييز الأسر في سنة الدراسة ضمن أحد المجموعتين على أساس قيمة يتم تمييز الأسر في سنة الدراسة ضمن أحد المجموعتين على أساس قيمة  ))44(( 
تصنف تصنف فإنها  فإنها  المعلمة التمييزية للأسرة أكبر من الحد الفاصل        المعلمة التمييزية للأسرة أكبر من الحد الفاصل         كانت كانت ما ما وذلك بالمقارنة مع النقطة الفاصلة، فإذا وذلك بالمقارنة مع النقطة الفاصلة، فإذا 

معلمـته التمييزية أقل    معلمـته التمييزية أقل     كانت كانت ما ما  بينما تصنف ضن مجموعة الأسر الفقيرة إذا  بينما تصنف ضن مجموعة الأسر الفقيرة إذا ،،الأسر غير الفقيرةالأسر غير الفقيرة عة عة ضمن مجموضمن مجمو
 ..من الحد الفاصلمن الحد الفاصل

 
 
 

T((للتأكد من الدلالة الإحصائية لصحة الفرضيات، فإذا كانت قيمة للتأكد من الدلالة الإحصائية لصحة الفرضيات، فإذا كانت قيمة وذلك وذلك ) ) T((ويتم اختبار دقة النموذج باستخدام إختبار ويتم اختبار دقة النموذج باستخدام إختبار 

الجدولية الجدولية ) ) T((المحسوبة أقل من قيمة المحسوبة أقل من قيمة ) ) T(( وإذا كانت قيمة  وإذا كانت قيمة ،، فإن ذلك يؤكد قبول الفرضية      فإن ذلك يؤكد قبول الفرضية     الجدوليةالجدولية) ) T((  المحتسبة أكبر من قيمة   المحتسبة أكبر من قيمة     ))
 ..ترفض الفرضيةترفض الفرضية
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 النتائج التطبيقية
 

 ـاسـتخدام   اسـتخدام   بب  ـال  المتغيرات المستقلة والتابعة  المتغيرات المستقلة والتابعة بينبين  ،،يجاد النتائج المتعلقة بالتحليل التمييزييجاد النتائج المتعلقة بالتحليل التمييزيأمكن إأمكن إ  SPSS)(( الأحصائي  الأحصائي برنامجبرنامجال
 ::ليلي كما ي كما يالمستخدمة في التحليل،المستخدمة في التحليل،

 

 المتغيرات المستقلةالمتغيرات المستقلة

 
 وعددها في    وعددها في   تصنيف الحالات حسب مجموعات المتغيرات التابعة     تصنيف الحالات حسب مجموعات المتغيرات التابعة     لل لإيجاد معادلة تمييزية      لإيجاد معادلة تمييزية     تتستخدمستخدمااي المتغيرات التي    ي المتغيرات التي    هه

 ). ). للتعرف على المتغيرات المستقلة الداخلة في الحالة الدراسية راجع الملحقللتعرف على المتغيرات المستقلة الداخلة في الحالة الدراسية راجع الملحق(( متغيرا  إجتماعيا  إقتصاديا   متغيراً إجتماعياً إقتصادياً 9797هذه الدراسة هذه الدراسة 

 
 ابعابعالمتغير التالمتغير الت

 
، ، 00==الأسر الفقيرة فقرا  مدقعا    الأسر الفقيرة فقراً مدقعاً    ( ( نوعي  نوعي وهو مؤشر وهو مؤشر   ،، سيتم التنبؤ به من خلال المتغيرات المستقلة        سيتم التنبؤ به من خلال المتغيرات المستقلة       ذيذي ال  ال الفقـر الفقـر مؤشـر   مؤشـر   ووهه

 دينارا  لخط الفقر     ديناراً لخط الفقر    14.9214.92، حيث تم الاعتماد على خطي الفقر وهي         ، حيث تم الاعتماد على خطي الفقر وهي          ) )22= = ، والأسر غير الفقيرة   ، والأسر غير الفقيرة   11==والأسـر الفقـيرة فقرا  مطلقا        والأسـر الفقـيرة فقراً مطلقاً       
نارا  لخط الفقر المطلق الشهري للفرد في منطقة الدراسة الذي تم التوصل إليه بواسطة دراسة               ناراً لخط الفقر المطلق الشهري للفرد في منطقة الدراسة الذي تم التوصل إليه بواسطة دراسة                دي  دي 27.4827.48المدقع الشهري للفرد، و   المدقع الشهري للفرد، و   

 ).).20032003الحنيطي والطيب، الحنيطي والطيب، ((مستقلة أعدت لهذا الغرض مستقلة أعدت لهذا الغرض 

 

     تفسير نتائج المجموعةتفسير نتائج المجموعة

    مدقعا  مدقعاًتمييز الأسر الفقيرةتمييز الأسر الفقيرة

 
للتمييز بين أنواع الأسر، ورتبة كل متغير       للتمييز بين أنواع الأسر، ورتبة كل متغير       ظهر التحليل التمييزي المتدرج أنها تكفي       ظهر التحليل التمييزي المتدرج أنها تكفي       أأ المتغيرات التي     المتغيرات التي    ))22((يبين الجدول يبين الجدول 

الذي يقيس مقدار الذي يقيس مقدار ) ) Partial F Ratio ( ( للإبعاد للإبعادF المحسوبة في اختيار  المحسوبة في اختيار Fمـنها مـن حيـث إسهامه في التمييز كما تحدد ذلك قيم    مـنها مـن حيـث إسهامه في التمييز كما تحدد ذلك قيم    
علما  بأن أقل قيمة    علماً بأن أقل قيمة    الذي يساهم فيه المتغير بعد الأخذ بالاعتبار التفرقة التي تحدثها بقية المتغيرات،             الذي يساهم فيه المتغير بعد الأخذ بالاعتبار التفرقة التي تحدثها بقية المتغيرات،             ) ) Discrimination((الـتفرقة   الـتفرقة   
ي ي ووالجزئـية للمتغير يجب أن تساوي الواحد ليدخل في التحليل، حيث تم تطوير نموذج لتمييز الأسر من ذ                 الجزئـية للمتغير يجب أن تساوي الواحد ليدخل في التحليل، حيث تم تطوير نموذج لتمييز الأسر من ذ                 ) ) F((            للمعـدل   للمعـدل   

متغيرا  من بين السبعة والتسعين متغيرا  التي تم إجراء الدراسة عليها والتي تعتبر             متغيراً من بين السبعة والتسعين متغيراً التي تم إجراء الدراسة عليها والتي تعتبر             ) ) 1111((الفقـر المدقـع في منطقة الدراسة من         الفقـر المدقـع في منطقة الدراسة من         
 ..الفقيرة فقرا  غير مدقعالفقيرة فقراً غير مدقعمدقعا  والأسر مدقعاً والأسر فقرا  فقراً يرات المميزة بين الأسر الفقيرة يرات المميزة بين الأسر الفقيرة أفضل المتغأفضل المتغ
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 )للأسر المدقعة (نتائج التحليل التمييزي المتدرج: )2(الجدول 

 

Wilks' 
Lambda  

Sig. of  F 
to Remove 

Tolerance غير أسم المتغيرأسم المتغير
لمت

ا
غير

لمت
ا

 

 1 ))22==، مستأجر، مستأجر11==ملكملك((ملكية المسكن ملكية المسكن  0.010 317.730 0.039

 2 ))تستفيد، لا تستفيدتستفيد، لا تستفيد((مدى استفادة الأسرة من قروض مؤسسة الإقراض الزراعيمدى استفادة الأسرة من قروض مؤسسة الإقراض الزراعي 0.008 132.419 0.017

0.013 104.140 0.014 
 النسبية   النسبية  ةةمتغير وهو متغير كمي يقاس بالأهمي     متغير وهو متغير كمي يقاس بالأهمي     ((الإنفـاق علـى الهدايـا والتحويلات        الإنفـاق علـى الهدايـا والتحويلات        

 ))للإنفاق الأسريللإنفاق الأسري
3 

 4  خلال فترة الإسناد الزمني خلال فترة الإسناد الزمنيالمتعطلين الذين بحثوا عن عملالمتعطلين الذين بحثوا عن عمل٪ ٪  0.002 359.584 0.044

 5 معدل البطالة بين الأسرمعدل البطالة بين الأسر 0.002 209.470 0.026

 6 متوسط حجم مساحة الحيازة الزراعيةمتوسط حجم مساحة الحيازة الزراعية 0.062 71.017 0.009

 7 ))الذكور إلى الإناثالذكور إلى الإناث( ( نسبة الجنس نسبة الجنس  0.063 71.291 0.009

 8 متوسط الأعمارمتوسط الأعمار 0.142 30.351 0.005

 9 ))لا تملك، تملكلا تملك، تملك((فيديو كاسيت فيديو كاسيت ملكية الأسر لجهاز ملكية الأسر لجهاز  0.485 6.595 0.002

 1010 نسبة الأطفال للنساءنسبة الأطفال للنساء 0.209 13.484 0.003

 1111 ))لا تستخدم، تستخدملا تستخدم، تستخدم( ( مدى استخدام واسطة البريد مدى استخدام واسطة البريد   0.309  7.262  0.002

 11 عدد المتغيرات المهمة في التمييز

 
الأسبوع الأسبوع ((ترة الإسناد الزمني    ترة الإسناد الزمني    أن نسبة العاطلين عن العمل الذين بحثوا عن عمل خلال ف          أن نسبة العاطلين عن العمل الذين بحثوا عن عمل خلال ف          ) ) 22((يتضـح من الجدول رقم      يتضـح من الجدول رقم      

حيث تمثل هذه النسبة المرتبة الأولى من حيث التفرقة بين مجموعتي الأسر حيث تمثل هذه النسبة المرتبة الأولى من حيث التفرقة بين مجموعتي الأسر ، ، (F) تمثل أكبر قيمة تمثل أكبر قيمة ) ) الأول قـبل المقابلـة معه  الأول قـبل المقابلـة معه  
ين بحثوا  ين بحثوا   الذ  الذ قتصاديا قتصادياًإإ النشيطين    النشيطين   العاملين المتعطلين العاملين المتعطلين أن نسبة   أن نسبة   مدقع، وبينت الدراسة    مدقع، وبينت الدراسة    غير  غير  الفقـيرة فقرا  مدقعا  والأسر الفقيرة فقرا         الفقـيرة فقراً مدقعاً والأسر الفقيرة فقراً        

  ، بينما كانت  ، بينما كانت  ي الفقر المدقع  ي الفقر المدقع  وو عند الفقراء من ذ     عند الفقراء من ذ    ٪٪1010وو،  ،  منطقة الدراسة منطقة الدراسة بين سكان   بين سكان     ٪٪2020  بلغتبلغتعن عمل خلال فترة الإسناد الزمني       عن عمل خلال فترة الإسناد الزمني       
مع ما جاء في المرتبة الثالثة من حيث        مع ما جاء في المرتبة الثالثة من حيث        هذه النتائج   هذه النتائج   وتتفق  وتتفق  . . ٪٪2020، وعند غير الفقراء     ، وعند غير الفقراء     ٪٪2255  ي الفقر المطلق  ي الفقر المطلق  ووالفقـراء من ذ   الفقـراء من ذ     عـند عـند 

خلال فترة الإسناد خلال فترة الإسناد  القوى العاملة المتعطلة  القوى العاملة المتعطلة فقراء فقرا  مدقعا  وغيرهم، وهو معدل البطالة، حيث بلغ معدل  فقراء فقراً مدقعاً وغيرهم، وهو معدل البطالة، حيث بلغ معدل  أهمـية التميـيز بين ال     أهمـية التميـيز بين ال     
1717ذوي الفقر المدقع    ذوي الفقر المدقع    نسبة القوى العاملة المتعطلة من      نسبة القوى العاملة المتعطلة من        ننأأقتصاديا،  كما يتضح    قتصادياً، كما يتضح    إإ النشيطين    النشيطين   منطقة الدراسة منطقة الدراسة سكان  سكان    بينبين  ٪٪3232الزمني  الزمني  

ن ن أأمما سبق   مما سبق   يتضح  يتضح    ..٪٪3434، وكانت هذه النسبة عند غير الفقراء        ، وكانت هذه النسبة عند غير الفقراء        لعاملة المتعطلة لعاملة المتعطلة من مجموع القوى ا   من مجموع القوى ا   ٪ ٪ 3737  وذوي الفقر المطلق  وذوي الفقر المطلق  ،  ،  ٪٪
 نسبة البطالة    نسبة البطالة   ارتفاعارتفاعحظ  حظ  لالانسـبة العمالة المتعطلة في منطقة الدراسة، أعلى من المستوى العام في المملكة بشكل ملحوظ، كما ي                نسـبة العمالة المتعطلة في منطقة الدراسة، أعلى من المستوى العام في المملكة بشكل ملحوظ، كما ي                

هذه النتيجة مع الدراسات    هذه النتيجة مع الدراسات      وغير الفقراء، وتتفق  وغير الفقراء، وتتفق  الفقراء من ذوي الفقر المدقع      الفقراء من ذوي الفقر المدقع      مقارنه مع   مقارنه مع   بيـن الفقـراء من ذوي الفقر المطلق         بيـن الفقـراء من ذوي الفقر المطلق         
وليس وجود البطالة بينهم وليس وجود البطالة بينهم الدراسات أن من سمات الفقراء إنخفاض الأجور عند العمال الفقراء الدراسات أن من سمات الفقراء إنخفاض الأجور عند العمال الفقراء هذه هذه  حيث بينت  حيث بينت ،،العالمية والمحليةالعالمية والمحلية

اجه معظم الدول   اجه معظم الدول   ن قضية تزايد البطالة المقنعة قضية تو      ن قضية تزايد البطالة المقنعة قضية تو      الدراسات أيضا  أ  الدراسات أيضاً أ  أوضحت  أوضحت  كما  كما  ،  ،  ))19971997إنـيانع، إيـبونغ هارستروب،      إنـيانع، إيـبونغ هارستروب،      ((
  بشكل وثيق وواضح بازدياد مستويات الفقر، إلا إنها تختلف في الدول  بشكل وثيق وواضح بازدياد مستويات الفقر، إلا إنها تختلف في الدول ةةتعلقتعلقمم وهي  وهي ،،المتقدمة والنامية على حد سواءالمتقدمة والنامية على حد سواء
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سبب انخفاض معدل البطالة عند الفقراء ذوي الفقر المدقع مقارنة بغيرهم بقبول هذه            سبب انخفاض معدل البطالة عند الفقراء ذوي الفقر المدقع مقارنة بغيرهم بقبول هذه            يعود  يعود  وو. . المتقدمة بوجود ضمان ضد البطالة    المتقدمة بوجود ضمان ضد البطالة    

فهم يعملون لكسب العيش أو التقاطه فهم يعملون لكسب العيش أو التقاطه املة العمل بوظائف وأعمال لا يقبل بها غيرهم إجتماعيا  في الأردن،        املة العمل بوظائف وأعمال لا يقبل بها غيرهم إجتماعياً في الأردن،        الفـئة مـن القوى الع     الفـئة مـن القوى الع     
 لأن عدم العمل يعني      لأن عدم العمل يعني     ،،حـتى في أنواع العمل الشاق والمرهق من حيث الجهد والوقت المبذول ومستويات الرواتب المتدنية جدا                حـتى في أنواع العمل الشاق والمرهق من حيث الجهد والوقت المبذول ومستويات الرواتب المتدنية جداً               

وز الأربعة دنانير في اليوم الواحد للذكور ودينارين للإناث، كما أنها في   وز الأربعة دنانير في اليوم الواحد للذكور ودينارين للإناث، كما أنها في    فالأجور التي يتقاضونها لا تتجا      فالأجور التي يتقاضونها لا تتجا     عـدم وجـود الطعام،    عـدم وجـود الطعام،    
أعمال مؤقتة باليومية كالخدمة عند الآخرين وقطف الثمار وغيرها من الأعمال، ومعدل البطالة المقنعة والموسمية           أعمال مؤقتة باليومية كالخدمة عند الآخرين وقطف الثمار وغيرها من الأعمال، ومعدل البطالة المقنعة والموسمية           هي  هي  الغالـب   الغالـب   

 العاملة وخاصة من بين أصول الغوارنة لا         العاملة وخاصة من بين أصول الغوارنة لا        ولاحظ الباحث أيضا  أن هذه الفئة من القوى       ولاحظ الباحث أيضاً أن هذه الفئة من القوى       . . المشكلة الأهم المشكلة الأهم بيـنهم مـرتفعة وهي      بيـنهم مـرتفعة وهي      
 وفي حال الحصول عليه يرفضون العمل عند الآخرين حتى ينفقوا   وفي حال الحصول عليه يرفضون العمل عند الآخرين حتى ينفقوا  ،،يعملـون إلا للحصول على قوتهم اليومي وفي الحدود الدنيا         يعملـون إلا للحصول على قوتهم اليومي وفي الحدود الدنيا         

وهكذا، وهكذا،  ثم النوم وعدم العمل مرة ثانية         ثم النوم وعدم العمل مرة ثانية        ،، ثم العمل مرة أخرى للحصول على الطعام والسجائر ومتطلبات الحياة الدنيا            ثم العمل مرة أخرى للحصول على الطعام والسجائر ومتطلبات الحياة الدنيا           ،،دخولهـم دخولهـم 
وهـذه مشـكلة ثقافية عندهم تحتاج دراسة معمقة، ووضع برامج للتوعية والإرشاد لإحداث تغيير يقضي على هذه العادة، هذا                    وهـذه مشـكلة ثقافية عندهم تحتاج دراسة معمقة، ووضع برامج للتوعية والإرشاد لإحداث تغيير يقضي على هذه العادة، هذا                    

 ..أصحاب وأرباب العملأصحاب وأرباب العملقبل قبل  التي كثيرا  ما تستغل من  التي كثيراً ما تستغل من ،،هذه الفئة العاملةهذه الفئة العاملةللبجانب وجود قوانين وأنظمة لحماية بجانب وجود قوانين وأنظمة لحماية 

 
ثانية، ففي دراسات الفقر والعدالة الاجتماعية يميل الكثير من الباحثين إلى           ثانية، ففي دراسات الفقر والعدالة الاجتماعية يميل الكثير من الباحثين إلى           وجاءت ملكية المسكن للأسرة في المرتبة ال      وجاءت ملكية المسكن للأسرة في المرتبة ال      

 إذ تعتبر الظروف السيئة للمسكن مؤشرا  للفقر وتعكس الظروف الاقتصادية الجيدة             إذ تعتبر الظروف السيئة للمسكن مؤشراً للفقر وتعكس الظروف الاقتصادية الجيدة            ،،اعتـبار ملكـية المسـكن متغيرا  إجتماعيا        اعتـبار ملكـية المسـكن متغيراً إجتماعياً       
٪ ٪ 5757يشكل الاستثمار في الأبنية السكنية يشكل الاستثمار في الأبنية السكنية ردن ردن ففي الأففي الأ). ). World Bank, 1994((للأسرة مقدرة الأسرة على تحسين وصيانة المسكن للأسرة مقدرة الأسرة على تحسين وصيانة المسكن 

النائية من النائية من مناطق مناطق الال، وعلى الرغم من عدم توفر البيانات حول حجم الاستثمار في الأبنية السكنية في             ، وعلى الرغم من عدم توفر البيانات حول حجم الاستثمار في الأبنية السكنية في             العامالعاممل الاستثمار   مل الاستثمار   ججمـن م  مـن م  
طق للاستفادة من طق للاستفادة من  الجـنوب، فـإن الأبنية السكنية هذه تتركز حول المرافق الخدمية وحول التجمعات المائية في تلك المنا                الجـنوب، فـإن الأبنية السكنية هذه تتركز حول المرافق الخدمية وحول التجمعات المائية في تلك المنا               إقلـيم إقلـيم 

وتعتبر مؤشرات المسكن من المؤشرات     وتعتبر مؤشرات المسكن من المؤشرات     . . مختلف خدمات البنية التحتية كالماء والكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات الأخرى          مختلف خدمات البنية التحتية كالماء والكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات الأخرى          
 لدرجة الرفاه والتنمية عند سكان  لدرجة الرفاه والتنمية عند سكان مؤشرا مؤشراًالمسكن المسكن الرئيسـة للحاجات الأساسية التي تكفل للفرد والأسرة العيش بكفاف، كما يعتبر           الرئيسـة للحاجات الأساسية التي تكفل للفرد والأسرة العيش بكفاف، كما يعتبر           

لال قياس حصة الفرد من الغرف، وحصة الفرد من المساحة المبنية، وغيرها من المؤشرات الأخرى المتعلقة                لال قياس حصة الفرد من الغرف، وحصة الفرد من المساحة المبنية، وغيرها من المؤشرات الأخرى المتعلقة                المجـتمع، من خ   المجـتمع، من خ   
  ا اًمن سكان المنطقة يسكنون بيوتمن سكان المنطقة يسكنون بيوت٪ ٪ 1515تشـير نتائج المسح الميداني إلى أن       تشـير نتائج المسح الميداني إلى أن       وو). ). 19981998وزارة الشـؤون الاجتماعـية،      وزارة الشـؤون الاجتماعـية،       ( (بالمسـكن بالمسـكن 

  تتبلغبلغقد  قد  ففعند الفقراء من ذوي الفقر المدقع       عند الفقراء من ذوي الفقر المدقع        أما    أما   ..ا  شهريا  اً شهرياً  دينار  دينار 3333أجرة  أجرة  المستالمستللوحدة السكنية   للوحدة السكنية    الإيجار    الإيجار   متوسطمتوسطبالإيجار، حيث بلغ    بالإيجار، حيث بلغ    
المستأجرة عند  المستأجرة عند   نسبة المساكن     نسبة المساكن    بلغتبلغت بينما    بينما   ..ا  شهريا  اً شهرياً  دينار  دينار 1313شهري للمسكن   شهري للمسكن   إيجار  إيجار  متوسط  متوسط  بب، و ، و ٪٪2727نسـبة المسـاكن المستأجرة      نسـبة المسـاكن المستأجرة      
 نسبة الذين يسكنون  نسبة الذين يسكنون تت فقد بلغ فقد بلغغير الفقراءغير الفقراءأما عند أما عند   ..ا اً دينار دينار2424ر شهري للمسكن ر شهري للمسكن ااججإيإيمتوسط متوسط بب، و، و٪٪88الأسر من ذوي الفقر المطلق     الأسر من ذوي الفقر المطلق     

 بلغ  بلغ ،،))19971997، ، دائرة الإحصاءات العامةدائرة الإحصاءات العامة(( وعلى المستوى العام في المملكةوعلى المستوى العام في المملكة. . ا اً دينار دينار4141بمتوسط إيجار شهري بمتوسط إيجار شهري ٪ ٪ 88  مستأجرةمستأجرةمنازل منازل 
اكن التي  اكن التي  ملكية المس ملكية المس إليها  إليها  ، ومنه نجد أن نسبة الأسر التي تعود         ، ومنه نجد أن نسبة الأسر التي تعود         ٪٪2828، والمستأجرة   ، والمستأجرة   ٪٪6767عـدد الذين يسكنون منازل مملوكة لهم        عـدد الذين يسكنون منازل مملوكة لهم        

 عند الأسر غير الفقيرة وفي عند الأسر غير الفقيرة وفي سكنها سكنها تت

 
 

ي ي وومدقع، بينما يشير متوسط الإيجار المتدني للأسر الفقيرة من ذ         مدقع، بينما يشير متوسط الإيجار المتدني للأسر الفقيرة من ذ         الالفقر  فقر  ذوي ال ذوي ال الفقراء  الفقراء     عند  عند أكبر من المستوى  أكبر من المستوى  بشكل عام   بشكل عام     الأردنالأردن
 ..الفقر المدقع إلى الوضع المتدني فيهالفقر المدقع إلى الوضع المتدني فيه
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يبدو أن الدخل من الأرض     يبدو أن الدخل من الأرض     وو. . لإقراض الزراعي لإقراض الزراعي وفـي المرتبة الرابعة جاء مدى استفادة الأسرة من قروض مؤسسة ا           وفـي المرتبة الرابعة جاء مدى استفادة الأسرة من قروض مؤسسة ا           

العرض المحدود من الأرض القابلة للزراعة مترافقا  بنمو سكاني         العرض المحدود من الأرض القابلة للزراعة مترافقاً بنمو سكاني         ) ) 11(( بعاملين اثنين؛     بعاملين اثنين؛    الزراعـية في المناطق النائية يتسم أساسا       الزراعـية في المناطق النائية يتسم أساساً      
قة الدراسة كان   قة الدراسة كان   نظام الملكية المتسم بتوزيع غير متساو  للأرض والدخل، وفي منط         نظام الملكية المتسم بتوزيع غير متساوٍ للأرض والدخل، وفي منط         ) ) 22((مضطرد على الرقعة الزراعية،                     مضطرد على الرقعة الزراعية،                     

تبين أن نسبة الحاصلين على قرض في المناطق        تبين أن نسبة الحاصلين على قرض في المناطق        وو. . من الحيوانات في العينة   من الحيوانات في العينة   ٪ ٪ 3030ووفقط من الأراضي،    فقط من الأراضي،    ٪ ٪ 1919الفقـراء يمتلكون      الفقـراء يمتلكون      
من عدد الأسر الفقيرة، مقابل  من عدد الأسر الفقيرة، مقابل  ٪ ٪ 23.323.3مـن عدد أسر العينة، بينما بلغت نسبة الأسر الفقيرة الحاصلة على قرض              مـن عدد أسر العينة، بينما بلغت نسبة الأسر الفقيرة الحاصلة على قرض              ٪ ٪ 33.533.5النائـية   النائـية   

 الفقيرة الحاصلة على قرض من عدد الأسر غير الفقيرة، وبلغ متوسط حجم القرض للأسر في المنطقة                  الفقيرة الحاصلة على قرض من عدد الأسر غير الفقيرة، وبلغ متوسط حجم القرض للأسر في المنطقة                 نسبة الأسر غير  نسبة الأسر غير  ٪ ٪ 48.248.2
 دينار أردني للأسر غير الفقيرة،       دينار أردني للأسر غير الفقيرة،      10441044وو دينار أردني،     دينار أردني،    597.2597.2 ديـنار أردني، بينما كان متوسط حجم القرض للأسر الفقيرة             ديـنار أردني، بينما كان متوسط حجم القرض للأسر الفقيرة            860860

ن حيث عدد المستفيدين من القروض، وحجم القرض، حيث استفاد          ن حيث عدد المستفيدين من القروض، وحجم القرض، حيث استفاد          ومن الملاحظ تفوق الأسر غير الفقيرة على الأسر الفقيرة م         ومن الملاحظ تفوق الأسر غير الفقيرة على الأسر الفقيرة م         
أما المؤسسات التنموية المانحة للقروض     أما المؤسسات التنموية المانحة للقروض     . . للفقراءللفقراء٪ ٪ 28.628.6موال المقترضة في العينة مقابل      موال المقترضة في العينة مقابل      من حجم الأ  من حجم الأ  ٪ ٪ 71.471.4غـير الفقراء من     غـير الفقراء من     

ير الفقيرة، وبمتوسط   ير الفقيرة، وبمتوسط   للأسر غ للأسر غ ٪ ٪ 88من فقراء المنطقة، مقابل     من فقراء المنطقة، مقابل     ٪ ٪ 1414فكـان أشـهرها صندوق المعونة الوطني، حيث قام بمساعدة           فكـان أشـهرها صندوق المعونة الوطني، حيث قام بمساعدة           
أما المساعدات من قبل سكان المنطقة أما المساعدات من قبل سكان المنطقة . .  دينار أردني سنويا  للأسر غير الفقيرة دينار أردني سنوياً للأسر غير الفقيرة882882وو دينار أردني سنويا ،  دينار أردني سنوياً، 548548مساعدة مالية بلغت    مساعدة مالية بلغت    

من الأسر الفقيرة، بينما كانت تميل البنوك التجارية،   من الأسر الفقيرة، بينما كانت تميل البنوك التجارية،   ٪ ٪ 1111 ديـنار أردنـي سـنويا  وجهت إلى           ديـنار أردنـي سـنوياً وجهت إلى          220220للفقـراء فـبلغ متوسـطها       للفقـراء فـبلغ متوسـطها       
 التـنموية غير الحكومية لإقراض غير الفقراء مقارنة بالفقراء حيث بلغت نسبة الأسر غير الفقيرة الحاصلة على                   التـنموية غير الحكومية لإقراض غير الفقراء مقارنة بالفقراء حيث بلغت نسبة الأسر غير الفقيرة الحاصلة على                  والمؤسسـات والمؤسسـات 

للأسر الفقيرة، وكذلك مؤسسة الإقراض الزراعي فبينما بلغت نسبة الأسر        للأسر الفقيرة، وكذلك مؤسسة الإقراض الزراعي فبينما بلغت نسبة الأسر        ٪ ٪ 99مقابل  مقابل  ٪ ٪ 1919قروض من المؤسسات غير الحكومية      قروض من المؤسسات غير الحكومية      
فقط، كما لوحظ   فقط، كما لوحظ   ٪ ٪ 0.80.8ر الفقيرة المستفيدة من هذا المصدر على قروض تنموية          ر الفقيرة المستفيدة من هذا المصدر على قروض تنموية          بلغت نسبة الأس  بلغت نسبة الأس  ٪ ٪ 1111غير الفقيرة المستفيدة منها     غير الفقيرة المستفيدة منها     

وكما هو حال المزارعين الصغار في معظم الأقاليم النامية، فان وكما هو حال المزارعين الصغار في معظم الأقاليم النامية، فان . . أن الفقـراء لـم يسـتفيدوا مـن المؤسسات التنموية الأخرى       أن الفقـراء لـم يسـتفيدوا مـن المؤسسات التنموية الأخرى       
تتصف بدرجة  تتصف بدرجة  التي  التي   الريفي في الأردن      الريفي في الأردن     الوصول للائتمان الوصول للائتمان إلى  إلى  المزارعيـن الصغار، ومربي الماشية في منطقة الدراسة يفتقرون          المزارعيـن الصغار، ومربي الماشية في منطقة الدراسة يفتقرون          

 خلقت معدلات الفائدة المدعومة طلبا  مفتعلا  على الائتمان، الذي كان يميل لفائدة كبار               خلقت معدلات الفائدة المدعومة طلباً مفتعلاً على الائتمان، الذي كان يميل لفائدة كبار              كمـا كمـا . . عالـية مـن الـتدخل الحكومـي       عالـية مـن الـتدخل الحكومـي       
على عكس صغار الملاك الذين يفتقرون لصكوك الأراضي وللضمانات         على عكس صغار الملاك الذين يفتقرون لصكوك الأراضي وللضمانات         ) ) الذين يملكون الضمانات الكافية للاستدانة    الذين يملكون الضمانات الكافية للاستدانة    ((المزارعين  المزارعين  

ويؤكد محمد يونس مدير بنك غرامين على حقيقة أن         ويؤكد محمد يونس مدير بنك غرامين على حقيقة أن         . . وعـدد الهكـتارات الكافية لتدبير الوقت الذي تأخذه عملية طلب القرض           وعـدد الهكـتارات الكافية لتدبير الوقت الذي تأخذه عملية طلب القرض           
الجـوع لا يعـود لأسباب نقص الغذاء وإنما إلى انعدام القوة الشرائية للناس، وأن الفقر هو السبب الجذري للجوع، ويؤكد بأن                      الجـوع لا يعـود لأسباب نقص الغذاء وإنما إلى انعدام القوة الشرائية للناس، وأن الفقر هو السبب الجذري للجوع، ويؤكد بأن                      

 ..))1616  ::19901990 منيرة ، منيرة ،،،فخروفخرو ( (طاقاته وإبداعه إلى نشاطات مولدة للدخلطاقاته وإبداعه إلى نشاطات مولدة للدخلالائتمان يمنح الفقير فرصة لتحويل الائتمان يمنح الفقير فرصة لتحويل 
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إلى الاحتياجات  إلى الاحتياجات  ر  ر  شيشي المتغير ي   المتغير ي  ااووجود هذ ووجود هذ وجـاءت نسبة الإنفاق على الهدايا للغير والتحويلات في المرتبة الخامسة،            وجـاءت نسبة الإنفاق على الهدايا للغير والتحويلات في المرتبة الخامسة،            

ل عن بعضهم بعضا ، فهم كائنات      ل عن بعضهم بعضاً، فهم كائنات      يمكن أن يعيشوا بمعز   يمكن أن يعيشوا بمعز     فالناس لا فالناس لا   ،، القروي  القروي  في المجتمع   في المجتمع  Social-Culturalالاجتماعـية والثقافية    الاجتماعـية والثقافية    
اجتماعـية يخضـعون لتأثير المجتمع الصغير المحيط بهم أو المجتمع الكبير الذي ينتمون إليه ويعيشون في إطاره، ويحتاجون                   اجتماعـية يخضـعون لتأثير المجتمع الصغير المحيط بهم أو المجتمع الكبير الذي ينتمون إليه ويعيشون في إطاره، ويحتاجون                   

، ، للـتعايش مع قيمه وتقاليده، لذلك فإنهم يعملون على تكييف أنماطهم الاستهلاكية بشكل يحقق حدا  أدنى من التوافق الاجتماعي                  للـتعايش مع قيمه وتقاليده، لذلك فإنهم يعملون على تكييف أنماطهم الاستهلاكية بشكل يحقق حداً أدنى من التوافق الاجتماعي                  
  تتوعدم تواجدها يؤدي إلى اضطرابات إجتماعية نتيجة للعجز الناتج عن عدم القدرة على تلبية هذه الرغبات في حدود الإمكانا                  وعدم تواجدها يؤدي إلى اضطرابات إجتماعية نتيجة للعجز الناتج عن عدم القدرة على تلبية هذه الرغبات في حدود الإمكانا                  

 ..المتاحةالمتاحة

 

نسبة الإناث  نسبة الإناث  وو٪  ٪  5252  تت نسبة الذكور بلغ    نسبة الذكور بلغ   وجـاء فـي المرتبة السادسة نسبة الجنس في الأسرة، حيث بينت الدراسة أن             وجـاء فـي المرتبة السادسة نسبة الجنس في الأسرة، حيث بينت الدراسة أن             
، وقلت هذه ، وقلت هذه  أنثى أنثى100100من الذكور لكل من الذكور لكل   109109نسبة الذكور إلى الإناث تبلغ نسبة الذكور إلى الإناث تبلغ : :  في المنطقة وهي في المنطقة وهي، ومنه نجد أن نسبة الجنس، ومنه نجد أن نسبة الجنس٪٪4848  تتغغللبب

، في حالة الأسر الفقيرة فقرا  مدقعا ، بينما كانت في الأسر الفقيرة فقرا  مطلقا  والأسر غير الفقيرة مساوية تقريبا                    ، في حالة الأسر الفقيرة فقراً مدقعاً، بينما كانت في الأسر الفقيرة فقراً مطلقاً والأسر غير الفقيرة مساوية تقريباً                   ٪٪9797النسبة إلى   النسبة إلى   
الفقيرة المدقعة قلت عن مثيلتها في الأسر الفقيرة والأسر غير الفقيرة بفارق            الفقيرة المدقعة قلت عن مثيلتها في الأسر الفقيرة والأسر غير الفقيرة بفارق             أي أن نسبة الذكور في مجمل الأسر          أي أن نسبة الذكور في مجمل الأسر         ،،للنسبة العامة للنسبة العامة 

واضـح، الأمـر الـذي يدل على ارتباط نسبة الذكور في الأسرة بحالها من الفقر والغنى، وهذا له علاقة غير مباشرة بالعمل     واضـح، الأمـر الـذي يدل على ارتباط نسبة الذكور في الأسرة بحالها من الفقر والغنى، وهذا له علاقة غير مباشرة بالعمل     
 ..والأجوروالأجور

 

، ، من الأسر تعمل في الزراعة النباتيةمن الأسر تعمل في الزراعة النباتية٪ ٪ 2211.8أن أن  تبين    تبين   حيثحيثوكان في المرتبة السابعة متوسط مساحة الحيازة الزراعية،         وكان في المرتبة السابعة متوسط مساحة الحيازة الزراعية،         
 فقد بلغت  فقد بلغت الفقيرة المطلقة وغير الفقيرةالفقيرة المطلقة وغير الفقيرةأما الأسر أما الأسر ، ، ٪٪1616 فقد بلغت  فقد بلغت ..أمـا نسـبة الأسر الفقيرة المدقعة العاملة في الزراعة النباتية       أمـا نسـبة الأسر الفقيرة المدقعة العاملة في الزراعة النباتية       

 كانت عند    كانت عند    في المنطقة،   في المنطقة،  ررد الأس د الأس من عد من عد ٪ ٪ 73.273.2  بينما بلغ عدد الأسر التي تملك حيازة زراعية       بينما بلغ عدد الأسر التي تملك حيازة زراعية       . . على التوالي على التوالي ٪ ٪ 2626وو٪ ٪ 1616  نسبتهمانسبتهما
 في   في  تستأجر الحيازات الزراعية  تستأجر الحيازات الزراعية   عدد الأسر التي      عدد الأسر التي     بلغبلغكما  كما  . . ٪٪8888، وغير الفقيرة    ، وغير الفقيرة    ٪٪7373، والفقيرة المطلقة    ، والفقيرة المطلقة    ٪٪1717الأسر الفقيرة المدقعة    الأسر الفقيرة المدقعة    

، ، ٪٪1313، وغير الفقراء    ، وغير الفقراء    ٪٪1818، والفقراء من ذوي الفقر المطلق       ، والفقراء من ذوي الفقر المطلق       ٪٪6767، كانت عند الفقراء من ذوي الفقر المدقع         ، كانت عند الفقراء من ذوي الفقر المدقع         ٪٪2222مجتمع الدراسة   مجتمع الدراسة   
 ـ  ـأم ، ، ٪٪1717، كانت عند الأسر الفقيرة المدقعة ، كانت عند الأسر الفقيرة المدقعة ٪٪55بلغت في مجتمع الدراسة بلغت في مجتمع الدراسة فقد فقد ا الأسـر التـي تستخدم حيازات زراعية بالمجان          ا الأسـر التـي تستخدم حيازات زراعية بالمجان          أم

 ومنه نستنتج أن من مميزات الفقر في المنطقة حيازة وملكية الأراضي الزراعية، فبينما يميل أكثر من               ومنه نستنتج أن من مميزات الفقر في المنطقة حيازة وملكية الأراضي الزراعية، فبينما يميل أكثر من              ..٪٪99والفقـيرة المطلقـة     والفقـيرة المطلقـة     
. . أكثر من ثلاثة أرباع غير الفقراء يملكون الحيازات الزراعية في المنطقةأكثر من ثلاثة أرباع غير الفقراء يملكون الحيازات الزراعية في المنطقةأن أن نجد  نجد  فإننا  فإننا  ة،  ة،  ثلثي الفقراء للعمل في مزارع مستأجر     ثلثي الفقراء للعمل في مزارع مستأجر     

 خطة   خطة  نن التي تقع عليهم مسؤولية الحيازة، ويضعو       التي تقع عليهم مسؤولية الحيازة، ويضعو      سرسرالأالأ  الأشخاص أو الأشخاص أو "": : بخصـوص توزيـع نسـبة الحائزين الزراعيين وهم        بخصـوص توزيـع نسـبة الحائزين الزراعيين وهم        وو
 المسؤولية  المسؤولية نن الفنية في تشغيل الحيازة، كما يتحملو       الفنية في تشغيل الحيازة، كما يتحملو       المسؤولية  المسؤولية نن ويتحملو  ويتحملو ،، القرارات اليومية بشأن الحيازة     القرارات اليومية بشأن الحيازة    ننالاسـتثمار، ويـتخذو   الاسـتثمار، ويـتخذو   
الوحدة الوحدة ""  :: حجم الحيازة الزراعية وهي حجم الحيازة الزراعية وهيويعتمد ذلك علىويعتمد ذلك على  ،،""))في حالة  المشاركة في حالة  المشاركة (( أو يقتسـمونها مع آخرين        أو يقتسـمونها مع آخرين       ،،الاقتصـادية كاملـة   الاقتصـادية كاملـة   

تستغل تحت إدارة   تستغل تحت إدارة   وو   لغايات الإنتاج الزراعي،    لغايات الإنتاج الزراعي،    أو جزئيا    أو جزئياً  الاقتصادية للإنتاج الزراعي، التي تشمل مساحة من الأرض تشغل كليا          الاقتصادية للإنتاج الزراعي، التي تشمل مساحة من الأرض تشغل كلياً         
 متوسط حجم الحيازة الزراعية في مجتمع        متوسط حجم الحيازة الزراعية في مجتمع       وبلغوبلغ،  ،  "" القانوني أو الموقع    القانوني أو الموقع   وضعوضع الملكية أو ال    الملكية أو ال   ننالنظر ع النظر ع شخص واحد أو أكثر، بغض      شخص واحد أو أكثر، بغض      

من الحائزين بلغ متوسط    من الحائزين بلغ متوسط    ٪ ٪ 6767 دونمات فأقل،     دونمات فأقل،    1010تقع حيازتهم في الفئة الحيازية      تقع حيازتهم في الفئة الحيازية      ٪ ٪ 3131 دونما ، وأن معظم الحائزين       دونماً، وأن معظم الحائزين      6161الدراسـة   الدراسـة   
 دونمات فأقل، أما الأسر الفقيرة المطلقة        دونمات فأقل، أما الأسر الفقيرة المطلقة       1010 دونما ، وتقع حيازة في الفئة الحيازة         دونماً، وتقع حيازة في الفئة الحيازة        1212   الأسر الفقيرة المدقعة    الأسر الفقيرة المدقعة    عند  عند حجـم الحـيازة   حجـم الحـيازة   

بلغ بلغ  دونمات فأقل، بينما  دونمات فأقل، بينما 1010من الحائزين تقع حيازتهم في الفئة الحيازية من الحائزين تقع حيازتهم في الفئة الحيازية ٪ ٪ 4646 دونما ، وكان  دونماً، وكان 2929فكانـت تحـوز حيازات بمتوسط       فكانـت تحـوز حيازات بمتوسط       
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ومن ومن . .  دونما   دونماً 100100  –3131من الحائزين في الفئة الحيازية      من الحائزين في الفئة الحيازية      ٪ ٪ 4040 دونما ، تقع حيازة      دونماً، تقع حيازة     8787  الأسر غير الفقيرة  الأسر غير الفقيرة  متوسـط حجم الحيازة عند      متوسـط حجم الحيازة عند      

 الفقراء فقرا  مدقعا   سبعة       الفقراء فقراً مدقعاً  سبعة      ددالملاحـظ أن متوسـط حجـم الحيازة عند غير الفقراء أعلى منه عند الفقراء بثلاثة أضعاف، وعن                 الملاحـظ أن متوسـط حجـم الحيازة عند غير الفقراء أعلى منه عند الفقراء بثلاثة أضعاف، وعن                 
 بينما زاد حجم     بينما زاد حجم    ،، دونمات  دونمات 1010ساحة حيازتهم أقل من     ساحة حيازتهم أقل من     أضـعاف، وأن ثلثي الحائزين من الفقراء فقرا  مدقعا  ونصف الفقراء تبلغ م            أضـعاف، وأن ثلثي الحائزين من الفقراء فقراً مدقعاً ونصف الفقراء تبلغ م            

 .  .   دونما  دونما3030ًالمساحة تقريبا  عند نصف غير الفقراء عن المساحة تقريباً عند نصف غير الفقراء عن 

 

 منه ونصفهم  منه ونصفهم  الذي يكون عنده نصف عدد السكان أكبر سنا  الذي يكون عنده نصف عدد السكان أكبر سناً،،Median Age العمر الوسيط  العمر الوسيط و فـي المرتـبة الثامنة جاء  و فـي المرتـبة الثامنة جاء  
 سنة، وعند الأسر الفقيرة فقرا  مطلقا         سنة، وعند الأسر الفقيرة فقراً مطلقاً       1515لأسر الفقيرة فقرا  مدقعا      لأسر الفقيرة فقراً مدقعاً     ، بينما بلغ عند ا    ، بينما بلغ عند ا     سنة  سنة 1717في المنطقة   في المنطقة    بلغ    بلغ   ، حيث ، حيث  منه  منه أصـغر سنا   أصـغر سناً  

  ذيذيالالبشكل عام   بشكل عام    لوسيط الأعمار في الأردن       لوسيط الأعمار في الأردن      مطابقةمطابقة) ) الأخيرةالأخيرة ( ( وهذه النتيجة   وهذه النتيجة  ،، سنة  سنة 1818 سـنة، بينما بلغ عند الأسر غير الفقيرة           سـنة، بينما بلغ عند الأسر غير الفقيرة          1616
لفقراء أكثر فتوة من غير الفقراء في لفقراء أكثر فتوة من غير الفقراء في ومنه نستطيع الجزم بأن اومنه نستطيع الجزم بأن ا  ،،))))دون تاريخدون تاريخ ( (آرثـر هوبت، وتوماس ت كين،  آرثـر هوبت، وتوماس ت كين،   ( ( سـنة   سـنة  1818بلـغ   بلـغ   

   ..منطقة الدراسةمنطقة الدراسة

 

 امرأة في سن     امرأة في سن    10001000 سنوات لكل     سنوات لكل    55، التي تشير إلى عدد الأطفال الأقل من         ، التي تشير إلى عدد الأطفال الأقل من         child-womanأمـا نسـبة الأطفال للنساء       أمـا نسـبة الأطفال للنساء          
  ،،ي للخصوبةي للخصوبة كمؤشر تقريب كمؤشر تقريبالتي تستخدم أحيانا التي تستخدم أحياناً(( الجنوب من الأردن،  الجنوب من الأردن، النائية من إقليم  النائية من إقليم  طق  طق  اامنمنالال في    في   20032003 فـي سـنة       فـي سـنة      (*)(*)الإنجـاب الإنجـاب 

  55 من    من    أقل  أقل طفلا طفلاً  636.9636.9 بلغت    بلغت    جاءت في المرتبة التاسعة، حيث      جاءت في المرتبة التاسعة، حيث     فقدفقد. . ))لا تتوفر البيانات التفصيلية عن المواليد     لا تتوفر البيانات التفصيلية عن المواليد     خصوصـا  عندما    خصوصـاً عندما    
، حيث بلغت   ، حيث بلغت   19941994الأردن حسب تعداد    الأردن حسب تعداد    عموم  عموم  هذه النسبة في    هذه النسبة في    عليه  عليه  كانت  كانت   بما    بما    امرأة في سن الإنجاب، مقارنة      امرأة في سن الإنجاب، مقارنة     10001000سـنوات لكل    سـنوات لكل    

  683.7683.7 في الأسر الفقيرة المدقعة، مقابل        في الأسر الفقيرة المدقعة، مقابل       761.3761.3بة الأطفال للنساء حسب الحالة من الفقر فتبين أنها تبلغ           بة الأطفال للنساء حسب الحالة من الفقر فتبين أنها تبلغ           أما توزيع نس  أما توزيع نس    ..طفلا طفلاً  642
 .  .   إمرأة إمرأة10001000 طفلا  لكل  طفلاً لكل 590.6590.6ينما كانت عند الأسر غير الفقيرة ينما كانت عند الأسر غير الفقيرة في الأسر الفقيرة المطلقة، بفي الأسر الفقيرة المطلقة، ب

 

قطاع البريد من القطاعات الهامة لربط      قطاع البريد من القطاعات الهامة لربط      يعتبر  يعتبر  وجـاء في المرتبة العاشرة مدى استخدام الأسرة لواسطة البريد، حيث            وجـاء في المرتبة العاشرة مدى استخدام الأسرة لواسطة البريد، حيث            
  النائية في إقليمالنائية في إقليممناطق مناطق الالبعد بعد من  من   والاتصال بالمجتمع العالمي والقطري، وبسبب        والاتصال بالمجتمع العالمي والقطري، وبسبب       ،،المـناطق والـتجمعات السكانية بعضها ببعض      المـناطق والـتجمعات السكانية بعضها ببعض      

م نشر مكاتب بريد في معظم التجمعات السكانية، حيث غطت م نشر مكاتب بريد في معظم التجمعات السكانية، حيث غطت تتفقد فقد عـن بعضها البعض وعن مراكز المدن الرئيسية،     عـن بعضها البعض وعن مراكز المدن الرئيسية،       الجـنوب الجـنوب 
من مناطق غير   من مناطق غير   ٪ ٪ 9797وومن مناطق الفقراء،    من مناطق الفقراء،    ٪ ٪ 7676وومن مناطق الفقراء فقرا  مدقعا ،      من مناطق الفقراء فقراً مدقعاً،      ٪ ٪ 5353وو  من مناطق الدراسة،  من مناطق الدراسة،  ٪ ٪ 86.486.4 الخدمة    الخدمة   هذههذه

٪ ٪ 44، والفقراء   ، والفقراء   ٪٪33وعند الفقراء فقرا  مدقعا      وعند الفقراء فقراً مدقعاً     ،  ،  ٪٪1515منطقة  منطقة  الال نسبة الأسر التي تستفيد من خدمات البريد في           نسبة الأسر التي تستفيد من خدمات البريد في          تت بيـنما بلغ    بيـنما بلغ   الفقـراء، الفقـراء، 
ما بشكل مباشر أو من     ما بشكل مباشر أو من     إإوي معظم هذه المكاتب على مقاسم هاتفية تخدم أهالي تلك المناطق،            وي معظم هذه المكاتب على مقاسم هاتفية تخدم أهالي تلك المناطق،            هذا وتحت هذا وتحت ،  ،  ٪٪2626وعـند غير الفقراء     وعـند غير الفقراء     

 ..تصال آلية أو نصف آلية، وتقدم هذه المكاتب  خدمات الرسائل والبرقتصال آلية أو نصف آلية، وتقدم هذه المكاتب  خدمات الرسائل والبرقإإخلال شبكة خلال شبكة 

 

 جهاز   جهاز  نن تبين أن الذين يمتلكو     تبين أن الذين يمتلكو    حيثحيث. . المرتبة الحادية عشرة والأخيرة مدى ملكية الأسرة لجهاز فيديو كاسيت         المرتبة الحادية عشرة والأخيرة مدى ملكية الأسرة لجهاز فيديو كاسيت           وجاء في وجاء في 
، بينما بلغت نسبة الذين يمتلكونه على المستوى        ، بينما بلغت نسبة الذين يمتلكونه على المستوى        من غير الفقراء  من غير الفقراء  ٪ ٪ 88وومن الفقراء،   من الفقراء،   ٪ ٪ 22 من الأسر في منطقة الدراسة، و       من الأسر في منطقة الدراسة، و      ٪٪55  فيديوفيديو

 ..من الأسرمن الأسر٪ ٪ 2222العام للمملكة العام للمملكة 

 
                                                 

 )  سنة 49-15عدد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين   ((*)
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 فإن   فإن  - حسب الدوال التمييزية    حسب الدوال التمييزية   –التي يكون فيها تمييز المتغيرات المختارة أكبر ما يمكن          التي يكون فيها تمييز المتغيرات المختارة أكبر ما يمكن          ) ) الاتجاهاتالاتجاهات((ولـتحديد الأبعاد    ولـتحديد الأبعاد     
، والقيمة المميزة لكل دالة، ونسبة التباين بين مجموعات ، والقيمة المميزة لكل دالة، ونسبة التباين بين مجموعات ))α =  = 0.050.05((عـدد الدوال التمييزية الدالة إحصائيا     عـدد الدوال التمييزية الدالة إحصائياً    يبيـن   يبيـن   ) ) 33((الجـدول الجـدول 

 . . سر الثلاث التي فسرتها، ومعامل الارتباط القانوني بين الدالة، ومجموعات الأسرسر الثلاث التي فسرتها، ومعامل الارتباط القانوني بين الدالة، ومجموعات الأسرالأالأ

 

 للأسر المدقعة وغير المدقعةباطها القانوني الدوال لتمييزية الدالة إحصائيا ومعاملات ارت: )3(الجدول

 
 الدالة الأولى

 معامل الارتباط القانوني

Canonical Correlation  

 ٪نسبة التباين

% of Variance  
 القيمة المميزة

Eigenvalue  

 عدد الدوال الدالة إحصائيا 

 100.0 100.0 1047.43  1 

First 1 canonical discriminate functions were used in the analysis.. 

 
 

 Standardized Discriminate Coefficientالمعاملات التمييزية المعيارية المعاملات التمييزية المعيارية 

 
وتستخدم لاحتساب القيم التمييزية للحالات التي تكون     وتستخدم لاحتساب القيم التمييزية للحالات التي تكون     . . وهـي معـاملات المتغيرات التي تم قبولها في المعادلة التمييزية          وهـي معـاملات المتغيرات التي تم قبولها في المعادلة التمييزية          

للمعاملات التمييزية المعيارية أهمية تحليلية كبيرة، حيث يعبر المعامل         للمعاملات التمييزية المعيارية أهمية تحليلية كبيرة، حيث يعبر المعامل         وو. . فـيها المتغـيرات التميـيزية الأصلية بشكل معياري        فـيها المتغـيرات التميـيزية الأصلية بشكل معياري        
وهذا يعني أن مساهمة المتغير في المعادلة وهذا يعني أن مساهمة المتغير في المعادلة . . التميـيزي المعـياري للنسـبة عـن مقدار مساهمتها النسبية في المعادلة التمييزية        التميـيزي المعـياري للنسـبة عـن مقدار مساهمتها النسبية في المعادلة التمييزية        

مساهمة المتغير  مساهمة المتغير  على  على  المعامل التمييزي المعياري    المعامل التمييزي المعياري    وتدل إشارة   وتدل إشارة   . . كانت القيمة المطلقة لمعامله كبيرة    كانت القيمة المطلقة لمعامله كبيرة    ما  ما  التميـيزية تكون كبيرة إذا      التميـيزية تكون كبيرة إذا      
 ..موجبةموجبةكانت كانت سالبة سالبة 

 

 في كل المتغيرات المميزة المختارة بحسب        في كل المتغيرات المميزة المختارة بحسب       من ذوي الفقر  من ذوي الفقر  أن التباين بين مجموعات الأسر      أن التباين بين مجموعات الأسر      ) ) 33((إتضـح مـن الجـدول       إتضـح مـن الجـدول       
 من   من  ٪٪100100ت الدالة التمييزية    ت الدالة التمييزية    فسرفسروو،  ،  ))α==  0.000.00(( إحصائيا     إحصائياً   ةة، دال ، دال ةة تمييزي  تمييزي ةةالتحليل التمييزي المتدرج المشار إليه أمكن تفسيره بدال       التحليل التمييزي المتدرج المشار إليه أمكن تفسيره بدال       

، وعليه فإنه يمكن القول أن الدالة       ، وعليه فإنه يمكن القول أن الدالة       ٪٪100100بلغ  بلغ      المدقعة وغير المدقعة  المدقعة وغير المدقعة  بمجموعات الأسر   بمجموعات الأسر   ) ) القانونيالقانوني(( ومعـامل ارتباطها      ومعـامل ارتباطها     ،،التبايـن التبايـن 
التمييزية التمييزية  وهذا يثبت الفرضية القائلة بإمكانية المعادلة       وهذا يثبت الفرضية القائلة بإمكانية المعادلة      ،،المدقعة وغير المدقعة  المدقعة وغير المدقعة  التمييزية تكفي لتفسير التباين بين مجموعات الأسر        التمييزية تكفي لتفسير التباين بين مجموعات الأسر        

. . توقع فقر الأسر بدقة   توقع فقر الأسر بدقة   على  على  علـى تصـوير نموذج خطي أمثل مكون من مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية قادر                علـى تصـوير نموذج خطي أمثل مكون من مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية قادر                
 للمتغيرات المميزة المختارة في الدالة التمييزية        للمتغيرات المميزة المختارة في الدالة التمييزية       Standardizedالذي يبين الأوزان التمييزية المميزة      الذي يبين الأوزان التمييزية المميزة      ) ) 44((وبالـنظر إلـى الجدول      وبالـنظر إلـى الجدول      

 عدد المتعطلين عن العمل في الأسرة  الذين بحثوا عن عمل خلال فترة الإسناد الزمني                 عدد المتعطلين عن العمل في الأسرة  الذين بحثوا عن عمل خلال فترة الإسناد الزمني                ن  متغير ن متغير أأقول  قول  نـه يمكن ال   نـه يمكن ال   إإالمـدورة، ف  المـدورة، ف  
ثم ثم . .  وكان يساهم مساهمة سلبية في تمييز الأسر وكان يساهم مساهمة سلبية في تمييز الأسركان المتغير المهيمن في هذه الدالة،كان المتغير المهيمن في هذه الدالة،) ) الأسـبوع الـذي يسبق المقابلة الشخصية   الأسـبوع الـذي يسبق المقابلة الشخصية   ((

ت به  ت به  ءءما جا ما جا صحة  صحة   وهذا يثبت     وهذا يثبت    ..يساهم إيجابيا  في تمييز الأسر    يساهم إيجابياً في تمييز الأسر    ، حيث   ، حيث   يةيةجـاء متغـير معدل البطالة في الأسرة في المرتبة الثان          جـاء متغـير معدل البطالة في الأسرة في المرتبة الثان          
 بوجود علاقة بين الفقر والبطالة وبين الفقر وتدني مستوى           بوجود علاقة بين الفقر والبطالة وبين الفقر وتدني مستوى          ،،الفرضـية البحثية المستمدة من الدراسات السابقة والنظرية العلمية        الفرضـية البحثية المستمدة من الدراسات السابقة والنظرية العلمية        
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خدمات قروض مؤسسة الإقراض الزراعي خدمات قروض مؤسسة الإقراض الزراعي بينما جاء في المركز الثالث مدى استفادة الأسرة من   بينما جاء في المركز الثالث مدى استفادة الأسرة من   . . الأجـور عـند الأسر الفقيرة     الأجـور عـند الأسر الفقيرة     

ثم جاءت الأهمية النسبية للإنفاق على الهدايا       ثم جاءت الأهمية النسبية للإنفاق على الهدايا         ..ملكية المسكن وبتأثير موجب في النموذج     ملكية المسكن وبتأثير موجب في النموذج     ويليه في ذلك متغير     ويليه في ذلك متغير     . .  سالبة  سالبة ةةوبمساهموبمساهم
الجنس الجنس ثم نسبة   ثم نسبة   . . ثم جاء متوسط حجم الحيازة الزراعية وبمساهمة سالبة في تمييز الأسر          ثم جاء متوسط حجم الحيازة الزراعية وبمساهمة سالبة في تمييز الأسر            ..فـي المرتبة الخامسة وبتأثير موجب     فـي المرتبة الخامسة وبتأثير موجب     

ثم جاء في المرتبة الثامنة من      ثم جاء في المرتبة الثامنة من      . .  حيث تتميز الأسر المدقعة بزيادة عدد الإناث فيها مقارنة مع الأسر غير المدقعة              حيث تتميز الأسر المدقعة بزيادة عدد الإناث فيها مقارنة مع الأسر غير المدقعة             ،،وبتأثير موجب وبتأثير موجب 
ثم جاء في المرتبة التاسعة نسبة      ثم جاء في المرتبة التاسعة نسبة      . . حيـث درجـة تأثير التمييز بين الأسر المدقعة وغير المدقعة متوسط الأعمار وبتأثير موجب              حيـث درجـة تأثير التمييز بين الأسر المدقعة وغير المدقعة متوسط الأعمار وبتأثير موجب              

وفي وفي . . ثم جاء في المرتبة العاشرة استفادة الأسرة من خدمات البريد وبتأثير موجب      ثم جاء في المرتبة العاشرة استفادة الأسرة من خدمات البريد وبتأثير موجب      . . ن يساهم مساهمة  سلبية   ن يساهم مساهمةً سلبية   الأطفـال للنساء وكا   الأطفـال للنساء وكا   
   ..مدى ملكية الأسرة لجهاز فيديو كاسيت وبتأثير سالبمدى ملكية الأسرة لجهاز فيديو كاسيت وبتأثير سالبجاء جاء الأخيرة الأخيرة الحادية عشرة والحادية عشرة والمرتبة المرتبة 

 

 الأوزان التمييزية المغيرة للمتغيرات المميزة في الدالتين ): 4(الجدول 

 ييزيتين المدورتينالتم
Standardized Canonical Discriminate Function Coefficient 

 

 الدالة الأولى
Function 

 المتغير أسم المتغير

 1 ))22==، مستأجر، مستأجر11==ملكملك((ملكية المسكن ملكية المسكن  9.943

 2 ))لا تملك، تملكلا تملك، تملك((ملكية الأسر لجهاز فيديو كاسيت ملكية الأسر لجهاز فيديو كاسيت  0.966-

 3 ))دم، تستخدمدم، تستخدملا تستخلا تستخ( ( مدى استخدام واسطة البريد مدى استخدام واسطة البريد  1.242

 4 متوسط حجم مساحة الحيازة الزراعيةمتوسط حجم مساحة الحيازة الزراعية 3.824-

 5 ))تستفيد، لا تستفيدتستفيد، لا تستفيد((مدى استفادة الأسرة من قروض مؤسسة الإقراض الزراعي مدى استفادة الأسرة من قروض مؤسسة الإقراض الزراعي  11.001-

 6 )) النسبية للإنفاق الأسري النسبية للإنفاق الأسريةةمتغير وهو متغير كمي يقاس بالأهميمتغير وهو متغير كمي يقاس بالأهمي((الإنفاق على الهدايا والتحويلات الإنفاق على الهدايا والتحويلات  8.057

 7 ))الذكور إلى الإناثالذكور إلى الإناث( ( نسبة الجنس نسبة الجنس  3.768

 8 متوسط الأعمارمتوسط الأعمار 2.362

 9 نسبة الأطفال للنساءنسبة الأطفال للنساء 1.734-

 10 معدل البطالة في الأسرةمعدل البطالة في الأسرة 21.083

 11 المتعطلين الذين بحثوا عن عمل خلال فترة الإسناد الزمنيالمتعطلين الذين بحثوا عن عمل خلال فترة الإسناد الزمني٪ ٪  25.103-

 

للأسر للأسر ) ) 133.83133.83 ( (أنهاأنها  ))55 ( (الجدولالجدول، يبين ، يبين  لحل الدالة التمييزية المدورة لحل الدالة التمييزية المدورةمدقعةمدقعةوبتفحص قيم متوسطات مجموعات الأسر الوبتفحص قيم متوسطات مجموعات الأسر ال  
   ..مدقعمدقع غير ال غير الذوي الفقرذوي الفقر  منمنللأسر للأسر ) )   -7.0447.044(( المدقع، و المدقع، ومن ذوي الفقرمن ذوي الفقر
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 Functions at Group Centroidالدوال التمييزية المدورة ): 5(الجدول 

 

 لأولىا
حالة الأسرة

 الدالةالدالة

 فقيرة مدقعةفقيرة مدقعة 133.832

 فقير غير مدقعةفقير غير مدقعة 7.044-
Unstandardized canonical discriminate functions evaluated at group means 

 

، كما  ، كما  ٪٪100100أن النموذج عالي الدقة في تنبؤ الأسر من حيث الفقر المدقع من عدمه، وعند درجة                أن النموذج عالي الدقة في تنبؤ الأسر من حيث الفقر المدقع من عدمه، وعند درجة                ) ) 66((ويبيـن الجـدول   ويبيـن الجـدول    
د تفرقة  د تفرقة   ويدل ذلك على وجو     ويدل ذلك على وجو    .. وهي قيمة مساوية للصفر     وهي قيمة مساوية للصفر    ،،لمعيار التفرقة بين المجموعتين   لمعيار التفرقة بين المجموعتين   ) ) ولكس لامبدا ولكس لامبدا ((تشـير إلـى ذلك قيمة       تشـير إلـى ذلك قيمة       

  86.9386.93) ) كايكاي((    22χ  ، وبلغت قيمة مربع   ، وبلغت قيمة مربع   0.000.00ذات دلالة إحصائية عند مستوى      ذات دلالة إحصائية عند مستوى      ) ) لامبدالامبدا((  λعالـية بيـن المجموعتين، حيث كانت      عالـية بيـن المجموعتين، حيث كانت      

 ..0.000.00وبدلالة إحصائية وبدلالة إحصائية 

 

 دقة إختبار النموذج): 6(الجدول

 

Sig. df Chi-square Wilks' Lambda  )Test of Function ( ذجوإختبار النم
0.00 11 86.93 0.00 1 

 

 Unstandardized Discriminate Coefficient  المعاملات التمييزية غير المعياريةالمعاملات التمييزية غير المعيارية

 
وتـبرز أهمـية المعـاملات التمييزية غير المعيارية في صلاحيتها في احتساب العلامة التمييزية للأسر التي لم تكن                   وتـبرز أهمـية المعـاملات التمييزية غير المعيارية في صلاحيتها في احتساب العلامة التمييزية للأسر التي لم تكن                     

ويتم الحصول على العلامة التمييزية لكل أسرة بضرب معامل كل نسبة           ويتم الحصول على العلامة التمييزية لكل أسرة بضرب معامل كل نسبة           . . وذجوذج والتي تم بها تطوير النم      والتي تم بها تطوير النم     ،،موجـودة ضمن العينة   موجـودة ضمن العينة   
 وجمع حاصل الضرب لجميع النسب التي تكون المعادلة التمييزية، بالإضافة إلى جمع أو طرح عدد                 وجمع حاصل الضرب لجميع النسب التي تكون المعادلة التمييزية، بالإضافة إلى جمع أو طرح عدد                ،،ومتغير بالقيمة الفعلية لها   ومتغير بالقيمة الفعلية لها   

 ..رات التي تم اختيارها في النموذجرات التي تم اختيارها في النموذجالمعاملات التمييزية غير المعيارية للنسب والمتغيالمعاملات التمييزية غير المعيارية للنسب والمتغي) ) 77((ويمثل الجدول ويمثل الجدول . . ثابت منهاثابت منها
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 للمتغيرات المميزة في الدالتين التمييزيتين المدورتينغير المعيارية الأوزان التمييزية ): 7(الجدول 

 
 المتغير أسم المتغير الدالة الاولى

 1 ))22==، مستأجر، مستأجر11==ملكملك((ملكية المسكن ملكية المسكن  43.340

 2 ))لا تملك، تملكلا تملك، تملك((ت ت ملكية الأسر لجهاز فيديو كاسيملكية الأسر لجهاز فيديو كاسي 4.209-

 3 ))لا تستخدم، تستخدملا تستخدم، تستخدم( ( مدى استخدام واسطة البريد مدى استخدام واسطة البريد  2.745

 4 متوسط حجم مساحة الحيازة الزراعيةمتوسط حجم مساحة الحيازة الزراعية 0.079-

 5 ))تستفيد، لا تستفيدتستفيد، لا تستفيد((مدى استفادة الأسرة من قروض مؤسسة الإقراض الزراعي مدى استفادة الأسرة من قروض مؤسسة الإقراض الزراعي  29.365-

 6 )) النسبية للإنفاق الأسري النسبية للإنفاق الأسريةةبالأهميبالأهميوهو متغير كمي يقاس وهو متغير كمي يقاس ((الإنفاق على الهدايا والتحويلات الإنفاق على الهدايا والتحويلات  0.049

 7 ))الذكور إلى الإناثالذكور إلى الإناث( ( نسبة الجنس نسبة الجنس  3.245

 8 متوسط الأعمارمتوسط الأعمار 0.213

 9 نسبة الأطفال للنساءنسبة الأطفال للنساء 2.019-

 10 معدل البطالة في الأسرةمعدل البطالة في الأسرة 83.586

 11 نسبة المتعطلين الذين بحثوا عن عمل خلال فترة الإسناد الزمنينسبة المتعطلين الذين بحثوا عن عمل خلال فترة الإسناد الزمني 26.282-

-55.416 
 

 12 الثابتالثابت

 

 التصنيفالتصنيف
 

يمكـن بالتحليل التمييزي إختبار النموذج الذي تم التوصل إليه بإعادة تصنيف الأسر التي استخدمت في التحليل ضمن          يمكـن بالتحليل التمييزي إختبار النموذج الذي تم التوصل إليه بإعادة تصنيف الأسر التي استخدمت في التحليل ضمن           
 غير  غير  ذوي الفقر ذوي الفقر ومن ومن،، المدقع المدقعمن ذوي الفقرمن ذوي الفقرإحدى المجموعتين بناء  على القيم التمييزية، وتبدأ هذه العملية بإعادة تصنيف الأسر           إحدى المجموعتين بناء على القيم التمييزية، وتبدأ هذه العملية بإعادة تصنيف الأسر           

فإذا فإذا . .  التحليل ضمن إحدى المجموعتين بناء  على القيمة التمييزية التي تحصل عليها من هذا النموذج         التحليل ضمن إحدى المجموعتين بناء على القيمة التمييزية التي تحصل عليها من هذا النموذج        المدقـع التي استخدمت في    المدقـع التي استخدمت في    
تصنف ضمن مجموعة الأسر تصنف ضمن مجموعة الأسر ) ) موجبةموجبة((كانـت القيمة لإحدى هذه الأسر أقرب إلى مركز مجموعة المنشآت الفقيرة المدقعة     كانـت القيمة لإحدى هذه الأسر أقرب إلى مركز مجموعة المنشآت الفقيرة المدقعة     مـا   مـا   

   ..تصنف ضمن مجموعة الأسر غير المدقعةتصنف ضمن مجموعة الأسر غير المدقعة) ) سالبةسالبة((قعة قعة كانت أقرب إلى مركز مجموعة الأسر غير المدكانت أقرب إلى مركز مجموعة الأسر غير المدما ما  وإذا  وإذا ،،المدقعةالمدقعة

 

      المطلقة  المطلقة تمييز الأسر الفقيرةتمييز الأسر الفقيرة
 

 المتغيرات التي أظهر التحليل التمييزي المتدرج أنها تكفي للتمييز بين أنواع الأسر، ورتبة كل متغير                 المتغيرات التي أظهر التحليل التمييزي المتدرج أنها تكفي للتمييز بين أنواع الأسر، ورتبة كل متغير                ))88((يبين الجدول   يبين الجدول   
 الذي يقيس مقدار  الذي يقيس مقدار ،،))Partial F Ratio ( ( للإبعاد للإبعادFتيار تيار  المحسوبة في اخ المحسوبة في اخFمـنها مـن حيث إسهامه في التمييز، كما تحدد ذلك قيم   مـنها مـن حيث إسهامه في التمييز، كما تحدد ذلك قيم   

الذي يساهم فيه المتغير بعد الأخذ بالاعتبار التفرقة التي تحدثها بقية المتغيرات، علما  بأن أقل قيمة                الذي يساهم فيه المتغير بعد الأخذ بالاعتبار التفرقة التي تحدثها بقية المتغيرات، علماً بأن أقل قيمة                ) ) Discrimination((الـتفرقة   الـتفرقة   
التنبؤ بالفقر في منطقة الدراسة     التنبؤ بالفقر في منطقة الدراسة     الجزئية للمتغير يجب أن تساوي الواحد ليدخل في التحليل، حيث تم تطوير نموذج              الجزئية للمتغير يجب أن تساوي الواحد ليدخل في التحليل، حيث تم تطوير نموذج              ) ) F((لمعـدل   لمعـدل   
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 والتي تعتبر أفضل المتغيرات التي تفرق بين  والتي تعتبر أفضل المتغيرات التي تفرق بين ،،مـن ستة متغيرات من بين السبعة والتسعين متغيرا  التي تم إجراء الدراسة عليها            مـن ستة متغيرات من بين السبعة والتسعين متغيراً التي تم إجراء الدراسة عليها            

 : : الأسر الفقيرة والأسر غير الفقيرة، وهيالأسر الفقيرة والأسر غير الفقيرة، وهي

 
 هذه النسبة المرتبة الأولى من حيث التفرقة  هذه النسبة المرتبة الأولى من حيث التفرقة حيث تمثلحيث تمثل(F)  لـ لـأن عدد ممتلكات الحداثة المنزلية تمثل أكبر قيمةأن عدد ممتلكات الحداثة المنزلية تمثل أكبر قيمةإتضح إتضح   

تتفاوت الأسر الفقيرة وغير الفقيرة في عصرية مساكنها، أي في عدد           تتفاوت الأسر الفقيرة وغير الفقيرة في عصرية مساكنها، أي في عدد           حيث  حيث  ووبين مجموعتي الأسر الفقيرة والأسر غير الفقيرة،        بين مجموعتي الأسر الفقيرة والأسر غير الفقيرة،        
لفزيون، مسجل لفزيون، مسجل تت: : الأجهـزة والأدوات الحديثة التي تملكها، علما  أن عدد الأجهزة الكلي المستخدمة في القياس عشرة أجهزة هي             الأجهـزة والأدوات الحديثة التي تملكها، علماً أن عدد الأجهزة الكلي المستخدمة في القياس عشرة أجهزة هي             

أن جميع  أن جميع  حيث تبين   حيث تبين   مكواة كهربائية،   مكواة كهربائية،   ووأفران غاز، غسالة كهربائية،     أفران غاز، غسالة كهربائية،       كاسـيت، فيديو، ستلايت، مكيف، ثلاجة، مكانس كهربائية،       كاسـيت، فيديو، ستلايت، مكيف، ثلاجة، مكانس كهربائية،       
 المدقع، والأسر  المدقع، والأسر من ذوي الفقر  من ذوي الفقر  كما اتضح أيضا  أن الأسر      كما اتضح أيضاً أن الأسر      . .  في مساكن متوسطة المدنية في عصريتها       في مساكن متوسطة المدنية في عصريتها      أقامتأقامتالأسـر في المنطقة     الأسـر في المنطقة     

 في مساكن كانت متدنية في عصريتها، وأن الأسر غير الفقيرة كانت تسكن في مساكن         في مساكن كانت متدنية في عصريتها، وأن الأسر غير الفقيرة كانت تسكن في مساكن        أقامتأقامت التي    التي     المطلـق     المطلـق   مـن ذوي الفقـر    مـن ذوي الفقـر    
متوسطة المدنية، ومما يسترعي الانتباه أن نسبة الأسر الفقيرة فقرا  مدقعا  التي سكنت في مساكن متدنية في عصريتها زاد على                    متوسطة المدنية، ومما يسترعي الانتباه أن نسبة الأسر الفقيرة فقراً مدقعاً التي سكنت في مساكن متدنية في عصريتها زاد على                    

يبا ، بينما زادت عن الأسر الفقيرة المطلقة بحوالي الضعف، وكانت يباً، بينما زادت عن الأسر الفقيرة المطلقة بحوالي الضعف، وكانت مثيلـتها مـن الأسر غير الفقيرة مرتين إلى ثلاث مرات تقر    مثيلـتها مـن الأسر غير الفقيرة مرتين إلى ثلاث مرات تقر    
نسـبة الأسـر الفقيرة التي سكنت في مساكن عالية في عصريتها قد قلت بشكل واضح عن مثيلتها من الأسر غير الفقيرة، ولم                       نسـبة الأسـر الفقيرة التي سكنت في مساكن عالية في عصريتها قد قلت بشكل واضح عن مثيلتها من الأسر غير الفقيرة، ولم                       

 الأسر الفقيرة وغير الفقيرة في  الأسر الفقيرة وغير الفقيرة في ختلاف بين توزيعختلاف بين توزيعلالاوتشير هذه النتائج إلى ا   وتشير هذه النتائج إلى ا   . . يةيةللااتوجـد أسـر فقيرة مدقعة ذات حداثة منزلية ع         توجـد أسـر فقيرة مدقعة ذات حداثة منزلية ع         
سبة الأسر غير الفقيرة التي تسكن في مساكن عالية العصرية تزيد على مثيلتها للأسر غير الفقيرة      سبة الأسر غير الفقيرة التي تسكن في مساكن عالية العصرية تزيد على مثيلتها للأسر غير الفقيرة      نننها، ف نها، ف اامستوى العصرية لمسك  مستوى العصرية لمسك  

رة رة بأكـثر مـن الضعفين، في حين تزيد نسبة الأسر الفقيرة التي تسكن في مساكن متدنية العصرية عن مثيلتها للأسر غير الفقي                     بأكـثر مـن الضعفين، في حين تزيد نسبة الأسر الفقيرة التي تسكن في مساكن متدنية العصرية عن مثيلتها للأسر غير الفقي                     
 ..بأربعة أضعافبأربعة أضعاف

 
وكانـت نسـبة العاطلين عن العمل في الأسرة الذين سبق لهم العمل تمثل المرتبة الثانية، وتوفر حظيرة ماشية مع مرافق                     وكانـت نسـبة العاطلين عن العمل في الأسرة الذين سبق لهم العمل تمثل المرتبة الثانية، وتوفر حظيرة ماشية مع مرافق                     

، بينما بلغت هذه النسبة ، بينما بلغت هذه النسبة ٪٪15.815.8بلغت نسبة الأسر التي اشتملت مساكنها على حظيرة للحيوانات   بلغت نسبة الأسر التي اشتملت مساكنها على حظيرة للحيوانات   المـنزل في المرتبة الثالثة، حيث       المـنزل في المرتبة الثالثة، حيث       
 ..عند الأسر غير الفقيرةعند الأسر غير الفقيرة٪ ٪ 10.710.7عند الأسر الفقيرة المدقعة، وعند الأسر الفقيرة المدقعة، و٪ ٪ 16.216.2الفقيرة المطلقة، والفقيرة المطلقة، وعند الأسر عند الأسر ٪ ٪ 2121

 
ونسبة عدد المعاقين في الأسرة في المرتبة       ونسبة عدد المعاقين في الأسرة في المرتبة       . . وجـاء فـي المرتـبة الـرابعة مدى ملكية الأسر لجهاز مسجل كاسيت             وجـاء فـي المرتـبة الـرابعة مدى ملكية الأسر لجهاز مسجل كاسيت             

 ـحيـث   حيـث   الخامسـة،   الخامسـة،     ـبلغ  نوعا  من أنواع الإعاقة في مجمل الأسر         نوعاً من أنواع الإعاقة في مجمل الأسر         نسـبة الأفراد الذين يعانون مرضا  نفسيا  أو بدنيا  مزمنا  أو            نسـبة الأفراد الذين يعانون مرضاً نفسياً أو بدنياً مزمناً أو           تتبلغ
، ، ٪٪2.792.79، وفي الأسر الفقيرة فقرا  غير مدقع        ، وفي الأسر الفقيرة فقراً غير مدقع        ٪٪3.033.03، وفي الأسر الفقيرة فقرا  مدقعا        ، وفي الأسر الفقيرة فقراً مدقعاً       ٪٪2.262.26المشـمولة في العينة المسحية حوالي       المشـمولة في العينة المسحية حوالي       

 ..المرتبة السادسة والأخيرة نسبة الجنس في الأسرةالمرتبة السادسة والأخيرة نسبة الجنس في الأسرةوجاء في وجاء في . . ٪٪1.901.90وفي الأسر غير الفقيرة وفي الأسر غير الفقيرة 
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 الفقيرة/ للأسر المطلقةئج التحليل التمييزي المتدرجنتا: )8(الجدول 

 

Wilks' 
Lambda 

Sig. of F to 
Remove 

Tolerance غير أسم المتغيرأسم المتغير
لمت

ا
غير

لمت
ا

 1 ))عدد الأجهزة الكهربائية في المنزلعدد الأجهزة الكهربائية في المنزل((عدد ممتلكات الحداثة المنزلية عدد ممتلكات الحداثة المنزلية  0.002 3538.043 0.154

 2 عمل في الأسرةعمل في الأسرةنسبة المتعطلين الذين سبق لهم النسبة المتعطلين الذين سبق لهم ال 0.002 2959.112 0.129

 3 ))لا يتوفر، يتوفرلا يتوفر، يتوفر((توفر حظيرة ماشية مع مرافق المنزل توفر حظيرة ماشية مع مرافق المنزل  0.006 845.060 0.037

 4 ))لا تملك، تملكلا تملك، تملك((ملكية الأسر لجهاز مسجل كاسيت ملكية الأسر لجهاز مسجل كاسيت  0.008 492.573 0.022

 5 نسبة المعاقين في الأسرةنسبة المعاقين في الأسرة 0.039 97.025 0.004

 6 ))الذكور إلى الإناثالذكور إلى الإناث( ( نسبة الجنس نسبة الجنس  0.199 12.566 0.001

 6 عدد المتغيرات المهمة في التمييز

 

والى رتبته من حيث قدر إسهامه في التمييز بالرقم المكتوب بين قوسين إلى يسار العلامة، وحددت       والى رتبته من حيث قدر إسهامه في التمييز بالرقم المكتوب بين قوسين إلى يسار العلامة، وحددت       * * يشـار إلـى المتغـير المهم في التمييز بالعلامة           يشـار إلـى المتغـير المهم في التمييز بالعلامة           * * 
 ..(F-To-Remove-Test) الجزئي للإبعاد  الجزئي للإبعاد F المحسوبة من اختبار  المحسوبة من اختبار Fالرتبة للمتغير المهم بقيمة الرتبة للمتغير المهم بقيمة 

 

 يبين  يبين - حسب الدوال التمييزية حسب الدوال التمييزية–التي يكون فيها تمييز المتغيرات المختارة أكبر ما يمكن    التي يكون فيها تمييز المتغيرات المختارة أكبر ما يمكن    ) ) الاتجاهاتالاتجاهات((ولـتحديد الأبعاد    ولـتحديد الأبعاد     
، والقيمة المميزة لكل دالة، ونسبة التباين بين مجموعات الأسر التي           ، والقيمة المميزة لكل دالة، ونسبة التباين بين مجموعات الأسر التي           ))α =  = 0.050.05(( عدد الدوال التمييزية الدالة إحصائيا         عدد الدوال التمييزية الدالة إحصائياً       ))99((الجدولالجدول

 . . رتباط القانوني بين الدالة، ومجموعات الأسررتباط القانوني بين الدالة، ومجموعات الأسرفسرتها، ومعامل الافسرتها، ومعامل الا

 
 للأسر الفقيرة وغير الفقيرةالدوال التمييزية الدالة إحصائيا  ومعاملات ارتباطها القانوني : )9(الجدول

 

 الدالة الأولى

 معامل الارتباط القانوني
Canonical Correlation 

 

 ٪نسبة التباين
of Variance% 

 القيمة المميزة
Eigenvalue 

 

 عدد الدوال الدالة إحصائيا 

100.0 100.0 4603.42 1 

First 1 canonical discriminate functions were used in the analysis. 

 
 Standardized Discriminate Coefficient  المعاملات التمييزية المعياريةالمعاملات التمييزية المعيارية

 
 كل المتغيرات المميزة المختارة بحسب التحليل        كل المتغيرات المميزة المختارة بحسب التحليل        في  في لفقيرةلفقيرةأن التباين بين مجموعات الأسر ا     أن التباين بين مجموعات الأسر ا     ) ) 10((أتضـح من الجدول     أتضـح من الجدول         

  ،، من التباين من التباين٪٪100100فسرت الدالة التمييزية فسرت الدالة التمييزية وو  ،،))α= =   0.0000.000(( إحصائيا   إحصائياً ةة، دال، دالةة تمييزي تمييزيةةالتمييزي المتدرج المشار إليه أمكن تفسيره بدالالتمييزي المتدرج المشار إليه أمكن تفسيره بدال
ن القول بأن الدالة التمييزية     ن القول بأن الدالة التمييزية     ، وعليه فإنه يمك   ، وعليه فإنه يمك   ٪٪100100بلغت  بلغت      المدقعة وغير المدقعة  المدقعة وغير المدقعة  بمجموعات الأسر   بمجموعات الأسر   ) ) القانونيالقانوني((ومعامل ارتباطها   ومعامل ارتباطها   
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الذي يبين الأوزان التمييزية المميزة     الذي يبين الأوزان التمييزية المميزة     ) ) 1010((وبالنظر إلى الجدول    وبالنظر إلى الجدول    . .  الفقيرة وغير الفقيرة    الفقيرة وغير الفقيرة   تكفي لتفسير التباين بين مجموعات الأسر     تكفي لتفسير التباين بين مجموعات الأسر     

Standardized             ن عن العمل   ن عن العمل    نسبة المتعطلي   نسبة المتعطلي   للمتغـيرات المميزة المختارة في الدالة التمييزية المدورة، فانه يمكن القول أن متغير              للمتغـيرات المميزة المختارة في الدالة التمييزية المدورة، فانه يمكن القول أن متغير
ثم جاء  ثم جاء  . .  وكان يساهم مساهمة موجبة في تمييز الأسر        وكان يساهم مساهمة موجبة في تمييز الأسر        كان المتغير المهيمن في هذه الدالة،       كان المتغير المهيمن في هذه الدالة،      الذيـن سـبق لهم العمل في الأسرة       الذيـن سـبق لهم العمل في الأسرة       

  ،،بينما جاء في المركز الثالث    بينما جاء في المركز الثالث    . .  إذ يساهم إيجابيا  في تمييز الأسر       إذ يساهم إيجابياً في تمييز الأسر      ،،متغـير معدل عدد ممتلكات الحداثة المنزلية في المرتبة الثانية         متغـير معدل عدد ممتلكات الحداثة المنزلية في المرتبة الثانية         
ملكية الأسر لجهاز مسجل كاسيت وبتأثير ملكية الأسر لجهاز مسجل كاسيت وبتأثير ويليه في ذلك متغير ويليه في ذلك متغير . .  سالبة سالبةةةيرة ماشية مع مرافق المنزل وبمساهم  يرة ماشية مع مرافق المنزل وبمساهم  مـدى توفـر حظ    مـدى توفـر حظ    

ثم جاءت نسبة عدد المعاقين في الأسرة في المرتبة الخامسة وبتأثير موجب، ثم جاءت        ثم جاءت نسبة عدد المعاقين في الأسرة في المرتبة الخامسة وبتأثير موجب، ثم جاءت          ..موجـب فـي النموذج بالمرتبة الرابعة      موجـب فـي النموذج بالمرتبة الرابعة      
   . . رتبة السادسةرتبة السادسةنسبة الجنس وبمساهمة سالبة في تمييز الأسر في المنسبة الجنس وبمساهمة سالبة في تمييز الأسر في الم

 

 الأوزان التمييزية المغيرة للمتغيرات المميزة في الدالتين التمييزيتين المدورتين): 10(الجدول 
 Standardized Canonical Discriminate Function Coefficient 

 
 المتغير أسم المتغير )Function (الدالة الأولى

 1 ))لا يتوفر، يتوفرلا يتوفر، يتوفر((توفر حظيرة ماشية ضمن مرافق المنزل توفر حظيرة ماشية ضمن مرافق المنزل  12.939-

 2 ))لا تملك، تملكلا تملك، تملك((ملكية الأسر لجهاز مسجل كاسيت ملكية الأسر لجهاز مسجل كاسيت  11.462

 3 ))الذكور إلى الإناثالذكور إلى الإناث( ( نسبة الجنس نسبة الجنس  1.898-

 4 نسبة عدد المعاقين في الأسرةنسبة عدد المعاقين في الأسرة 4.925

 5 نسبة المتعطلين عن العمل الذين سبق لهم العمل في الأسرةنسبة المتعطلين عن العمل الذين سبق لهم العمل في الأسرة 24.941

 6 ))دد الأجهزة الكهربائية في المنزلدد الأجهزة الكهربائية في المنزلعع((عدد ممتلكات الحداثة المنزلية عدد ممتلكات الحداثة المنزلية  22.269

 

  ))-73.28573.285 ( (أنهاأنها  ))1111 ( (الجدولالجدول، يبين   ، يبين    لحل الدالة التمييزية المدورة     لحل الدالة التمييزية المدورة    مدقعةمدقعةوبـتفحص قـيم متوسطات مجموعات الأسر ال       وبـتفحص قـيم متوسطات مجموعات الأسر ال         
دمه، دمه، يبين أن النموذج عالي الدقة في التنبؤ بحالة الأسر من حيث الفقر من ع      يبين أن النموذج عالي الدقة في التنبؤ بحالة الأسر من حيث الفقر من ع       كما    كما   ..فقيرةفقيرةللأسر غير ال  للأسر غير ال  ) ) 52.34952.349((، و ، و فقيرةفقيرةللأسر ال للأسر ال 

 ويدل ذلك    ويدل ذلك   ،،إلى التفرقة بين المجموعتين وهي قيمة مساوية للصفر       إلى التفرقة بين المجموعتين وهي قيمة مساوية للصفر         المعياريةالمعيارية) ) ولكس لامبدا ولكس لامبدا (( كما تشير قيمة      كما تشير قيمة     ..))٪٪100100((عند درجة   عند درجة   
  X2، وبلغت قيمة    ، وبلغت قيمة    ))0.000.00((        ذات دلالة إحصائية عند مستوى      ذات دلالة إحصائية عند مستوى      ) ) لامبدالامبدا((  λعلى وجود تفرقة عالية بين المجموعتين، حيث كانت       على وجود تفرقة عالية بين المجموعتين، حيث كانت       

 ).).0.000.00(( وبدلالة إحصائية  وبدلالة إحصائية ))59.0459.04(() )  كاي كايمربعمربع((
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 دقة إختبار النموذج): 11(الجدول

 
Sig. 

 
df 
 

Chi-square 
 

Wilks' Lambda 
 

 )Test of Function  ( ذجوإختبار النم
 

0.00 6 59.04 0.00 1 

 التصنيفالتصنيف
 

المستخدمة في التحليل ضمن    المستخدمة في التحليل ضمن    يمكـن التحليل التمييزي من اختبار النموذج الذي تم التوصل إليه بإعادة تصنيف الأسر               يمكـن التحليل التمييزي من اختبار النموذج الذي تم التوصل إليه بإعادة تصنيف الأسر                
إحـدى المجموعتيـن بناء  على القيم التمييزية، وتبدأ هذه العملية بإعادة تصنيف الأسر الفقيرة وغير الفقيرة التي استخدمت في                    إحـدى المجموعتيـن بناء على القيم التمييزية، وتبدأ هذه العملية بإعادة تصنيف الأسر الفقيرة وغير الفقيرة التي استخدمت في                    

ه ه كانت القيمة لإحدى هذ   كانت القيمة لإحدى هذ   ما  ما  التحليل ضمن إحدى المجموعتين بناء على القيمة التمييزية التي تحصل عليها من هذا النموذج، فإذا                التحليل ضمن إحدى المجموعتين بناء على القيمة التمييزية التي تحصل عليها من هذا النموذج، فإذا                
كانت أقرب إلى كانت أقرب إلى ما ما فإنها تصنف ضمن مجموعة الأسر الفقيرة وإذا فإنها تصنف ضمن مجموعة الأسر الفقيرة وإذا ) ) سالبةسالبة((الأسـر أقـرب إلـى مركز مجموعة الأسر الفقيرة      الأسـر أقـرب إلـى مركز مجموعة الأسر الفقيرة      

 ..تصنف ضمن مجموعة الأسر غير الفقيرةتصنف ضمن مجموعة الأسر غير الفقيرةفإنها فإنها ) ) موجبةموجبة((مركز مجموعة الأسر غير الفقيرة مركز مجموعة الأسر غير الفقيرة 

 

 ملخص النتائج
 

 نسبة العاطلين    نسبة العاطلين   :: وهي  وهي ،،تمييز الأسر الفقيرة ذي الفقر المدقع     تمييز الأسر الفقيرة ذي الفقر المدقع     أسفرت النتائج عن إحدى عشر عاملا  لها الأثر الأكبر في           أسفرت النتائج عن إحدى عشر عاملاً لها الأثر الأكبر في           
 بل بنوعيته والثقافة  بل بنوعيته والثقافة ،،بتوفر العمل للفقراء من عدمهبتوفر العمل للفقراء من عدمه فقط  فقط عـن العمـل الذين بحثوا عنه، ومعدل البطالة، مبينة أن المشكلة ليست       عـن العمـل الذين بحثوا عنه، ومعدل البطالة، مبينة أن المشكلة ليست       

ثالثة وأن الفقراء يدفعون أجورا    ثالثة وأن الفقراء يدفعون أجوراً   ملكية المسكن في المرتبة ال    ملكية المسكن في المرتبة ال     ثم جاءت     ثم جاءت    الاجتماعـية عـند العمال الفقراء وتدني مستوى الأجور،        الاجتماعـية عـند العمال الفقراء وتدني مستوى الأجور،        
ن أن نسبة غير الفقراء الذين ن أن نسبة غير الفقراء الذين يي حيث تب حيث تب،، الاستفادة من القروض التنموية    الاستفادة من القروض التنموية   تتلمسـاكنهم أقـل من غيرهم، وفي المرتبة الرابعة جاء         لمسـاكنهم أقـل من غيرهم، وفي المرتبة الرابعة جاء         

ض عند  ض عند  وويستفيدون من قروض مؤسسة الإقراض الزراعي التنموية أكثر من عشرة أضعاف الفقراء بسبب توافر ضمانات القر               يستفيدون من قروض مؤسسة الإقراض الزراعي التنموية أكثر من عشرة أضعاف الفقراء بسبب توافر ضمانات القر               
حيث يميل الفقراء للتواصل مع المجتمع المحلي من خلال تبادل          حيث يميل الفقراء للتواصل مع المجتمع المحلي من خلال تبادل          الخامس،  الخامس،  قراء، وكان للإنفاق على الهدايا للغير الأثر        قراء، وكان للإنفاق على الهدايا للغير الأثر        غـير الف  غـير الف  

 أن انخفاض هذه النسبة من مميزات الأسر الفقيرة، وفي المرتبة            أن انخفاض هذه النسبة من مميزات الأسر الفقيرة، وفي المرتبة           ،،الهدايـا، وفـي المرتبة السادسة جاءت نسبة الجنس باعتبار         الهدايـا، وفـي المرتبة السادسة جاءت نسبة الجنس باعتبار         
حيث تبين أن متوسط حجم الحيازة عند غير الفقراء أعلى منه عند الفقراء فقرا  حيث تبين أن متوسط حجم الحيازة عند غير الفقراء أعلى منه عند الفقراء فقراً   ،،اعيةاعيةالسـابعة جاء متوسط مساحة الحيازة الزر     السـابعة جاء متوسط مساحة الحيازة الزر     

 سنة عند غير     سنة عند غير    1818 سنة مقابل     سنة مقابل    1515 حيث كان عند الأسر الفقيرة        حيث كان عند الأسر الفقيرة       ،، العمر الوسيط   العمر الوسيط  ، وفي المرتبة الثامنة جاء    ، وفي المرتبة الثامنة جاء    مدقعـا   بسبعة أضعاف    مدقعـاً  بسبعة أضعاف    
 في الأسر الفقيرة المدقعة كانت عند الأسر غير     في الأسر الفقيرة المدقعة كانت عند الأسر غير    761.3761.3لغت  لغت  ففي حين ب  ففي حين ب    ،،الفقيرة، وجاءت نسبة الأطفال للنساء في المرتبة التاسعة       الفقيرة، وجاءت نسبة الأطفال للنساء في المرتبة التاسعة       

، وفـي المرتبتين العاشرة والحادية عشر جاء كل من مدى استخدام واسطة البريد، وملكية الأسرة لجهاز فيديو                  ، وفـي المرتبتين العاشرة والحادية عشر جاء كل من مدى استخدام واسطة البريد، وملكية الأسرة لجهاز فيديو                  590.6590.6الفقـيرة   الفقـيرة   
 ذي الفقر المطلق من خلال ستة      ذي الفقر المطلق من خلال ستة     بينما أمكن تمييز الأسر الفقيرة    بينما أمكن تمييز الأسر الفقيرة    . .  الفقيرة  الفقيرة رر للأسر غي   للأسر غي  ا اًا يكون مميز  ا يكون مميز  مماستخدامهاستخدامهأن  أن   باعتبار    باعتبار   ،،كاسيتكاسيت

حيث تبين أن الأسر غير الفقيرة تتفوق بأربعة أضعاف عدد ممتلكات الحداثة حيث تبين أن الأسر غير الفقيرة تتفوق بأربعة أضعاف عدد ممتلكات الحداثة   ،،عدد ممتلكات الحداثة المنزلية  عدد ممتلكات الحداثة المنزلية  : : متغـيرات، هـي   متغـيرات، هـي   
ثة جاء  ثة جاء  في المرتبة الثال  في المرتبة الثال  وو، وفي المرتبة الثانية جاءت نسبة العاطلين عن العمل الذين سبق لهم العمل،              ، وفي المرتبة الثانية جاءت نسبة العاطلين عن العمل الذين سبق لهم العمل،              المنزلية عنها للأسر الفقيرة   المنزلية عنها للأسر الفقيرة   

 باعتبار أن الأسر الفقيرة توفر ملحقا  للحيوانات مع منازلها، وفي المرتبة الرابعة        باعتبار أن الأسر الفقيرة توفر ملحقاً للحيوانات مع منازلها، وفي المرتبة الرابعة       ،،مـدى توافر حظيرة ماشية مع مرافق المنزل       مـدى توافر حظيرة ماشية مع مرافق المنزل       
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 باعتبار أن الإعاقة ترتبط      باعتبار أن الإعاقة ترتبط     ،، ملكية الأسرة لجهاز مسجل كاسيت، وجاءت نسبة المعاقين في الأسرة في المرتبة الخامسة              ملكية الأسرة لجهاز مسجل كاسيت، وجاءت نسبة المعاقين في الأسرة في المرتبة الخامسة             تتجـاء جـاء 

 ..في المرتبة السادسةفي المرتبة السادسة  ، ثم جاءت نسبة الجنس، ثم جاءت نسبة الجنساابالفقر أكثر من غيرهبالفقر أكثر من غيره

 
 ـ      ـ    أمكـن تفسـير الدال   ةة في كل المتغيرات المميزة المختارة عند مستوى دلال         في كل المتغيرات المميزة المختارة عند مستوى دلال        لفقيرةلفقيرة بين مجموعات الأسر ا     بين مجموعات الأسر ا    ةة التمييزي  التمييزي ةةأمكـن تفسـير الدال

ير ير  الفقيرة وغ   الفقيرة وغ  ، وعلـيه فإنـه يمكن القول أن الدالة التمييزية تكفي لتفسير التباين بين مجموعات الأسر               ، وعلـيه فإنـه يمكن القول أن الدالة التمييزية تكفي لتفسير التباين بين مجموعات الأسر               ))α =  = 0.0000.000((إحصـائية   إحصـائية   
 ..التي تقوم الدول بإعدادهاالتي تقوم الدول بإعدادها) ) ميزانية الأسرةميزانية الأسرة(( من بيانات مسوحات الإنفاق والدخل  من بيانات مسوحات الإنفاق والدخل الفقيرةالفقيرة

 
 التوصيات

 
وعليه فإن الأسلوب الشامل    وعليه فإن الأسلوب الشامل    . .  تبين أن الفقر يرتبط بشكل وثيق بانخفاض الأجور والبطالة المقنعة           تبين أن الفقر يرتبط بشكل وثيق بانخفاض الأجور والبطالة المقنعة          ،،مـن نتائج الدراسة   مـن نتائج الدراسة   

هة وشبكة تأمين اجتماعي كعناصر رئيسة مكملة للاستراتيجية        هة وشبكة تأمين اجتماعي كعناصر رئيسة مكملة للاستراتيجية        مل على التحولات الموج   مل على التحولات الموج   تتلمعالجـة الفقـر يتطلـب برنامجا  يش       لمعالجـة الفقـر يتطلـب برنامجاً يش       
 بما يتلاءم مع أوضاع      بما يتلاءم مع أوضاع     ،،نجاح مثل هذه الاستراتيجية على مدى نسب المزج المثلى لهذه السياسات          نجاح مثل هذه الاستراتيجية على مدى نسب المزج المثلى لهذه السياسات          يعتمد  يعتمد  الرئيسية سالفة الذكر، و   الرئيسية سالفة الذكر، و   

 :   :    كما يلي كما يليويمكن تحديد هذه السياساتويمكن تحديد هذه السياسات. .  التي لا تعاني أزمات وإصلاحات إقتصادية كبيرة التي لا تعاني أزمات وإصلاحات إقتصادية كبيرة،،الدولة المستقرةالدولة المستقرة

 

يمكن تخفيض حدة البطالة بين العاطلين عن العمل بشكل عام والفقراء بشكل            يمكن تخفيض حدة البطالة بين العاطلين عن العمل بشكل عام والفقراء بشكل            : : البطالة والتشغيل والأجور  البطالة والتشغيل والأجور  سياسات  سياسات   ::أولا أولاً

 ::خاص من خلالخاص من خلال

 

العمالـة الوافـدة إلى     العمالـة الوافـدة إلى      ، بتشجيع وتسهيل هجرة العمالة الأردنية للخارج، وتقييد هجرة ، بتشجيع وتسهيل هجرة العمالة الأردنية للخارج، وتقييد هجرة ضبط سوق العملضبط سوق العمل ))11((
 ..ذلكذلك نية محل العمالة الوافدة حيثما أمكن نية محل العمالة الوافدة حيثما أمكن الأردن، وإحلال العمالة الأردالأردن، وإحلال العمالة الأرد

الفقـر المطلق، ومنها الحالات     الفقـر المطلق، ومنها الحالات      ، التي يقل دخلها عن خط ، التي يقل دخلها عن خط إعطاء الأولوية في التشغيل لأفراد الأسر الفقيرةإعطاء الأولوية في التشغيل لأفراد الأسر الفقيرة ) ) 22((
 ..ووزارة التنمية الاجتماعيةووزارة التنمية الاجتماعية الإنسانية المعتمدة في ديوان الخدمة المدنية الإنسانية المعتمدة في ديوان الخدمة المدنية 

 ..الفقر المطلقالفقر المطلق لا يقل عن خط  لا يقل عن خط إقرار حد أدنى للأجورإقرار حد أدنى للأجور)    )    33((

ــك   الخاصة بدعم الفقراء الذين ليس لديهم  الخاصة بدعم الفقراء الذين ليس لديهم توفير المؤسسات التمويلية المساندةتوفير المؤسسات التمويلية المساندة ) ) 44(( ــروض، وذل ــك ضــمانات للق ــروض، وذل ضــمانات للق
 ..بضمان بعضهم البعضبضمان بعضهم البعض

لهـذه الأسـر، وذلك من خلال       لهـذه الأسـر، وذلك من خلال         بهدف تحسين المستوى المعيشي  بهدف تحسين المستوى المعيشي ::التشغيل الذاتي ومشاريع الأسر المنتجةالتشغيل الذاتي ومشاريع الأسر المنتجة ))55((
المشـاريع على المشاريع الإنتاجية الصغيرة الملائمة لطبيعة    المشـاريع على المشاريع الإنتاجية الصغيرة الملائمة لطبيعة      تقتصر هذه  تقتصر هذه توفير فرص عمل وزيادة الدخول، لذاتوفير فرص عمل وزيادة الدخول، لذا

 : : مثلمثل ن تكون تلك المشاريع ذات مردود إقتصادي جيد وقابل للاستمرار ن تكون تلك المشاريع ذات مردود إقتصادي جيد وقابل للاستمرار أأالمختلفة، والمختلفة، و المناطق المناطق    تتمكانيامكانياإإوو

 

تربية خلايا تربية خلايا تربية الماعز الشامي، تربية الأغنام، إنتاج النباتات الطبيعية،        تربية الماعز الشامي، تربية الأغنام، إنتاج النباتات الطبيعية،        : : المشـاريع الزراعـية وتشـمل     المشـاريع الزراعـية وتشـمل      ..أأ
 ..النحل، وتربية الدواجن النحل، وتربية الدواجن 

الزيتون، اللفت،  الزيتون، اللفت،  ((، تخليل المحاصيل    ، تخليل المحاصيل    ))التبن، العنب التبن، العنب ((تجفيف المحاصيل   تجفيف المحاصيل   : : مشـاريع التصنيع الزراعي وتشمل    مشـاريع التصنيع الزراعي وتشمل     ..بب
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، فرز وتجميد المحاصيل، بازيلاء، فاصوليا،      ، فرز وتجميد المحاصيل، بازيلاء، فاصوليا،      ))الخالخ... ... الشـمندر، الخيار، الجزر، البندورة ، الفلفل، الزهرة         الشـمندر، الخيار، الجزر، البندورة ، الفلفل، الزهرة         

 ..كه ومشتقات الحليبكه ومشتقات الحليبجزر، وتصنيع الخضار والفواجزر، وتصنيع الخضار والفوا

 ورش   ورش  ،،صالونات حلاقة، بقالات، ورش إصلاح وصيانة سيارات      صالونات حلاقة، بقالات، ورش إصلاح وصيانة سيارات      : :  المشـاريع الصـغيرة المدرة للدخل مثل        المشـاريع الصـغيرة المدرة للدخل مثل       . . جج
حدادة، ورش نجارة، ورش كهرباء وأدوات كهربائية، ورش سباكة، بناشر، مطاعم، مخابز، صناعة طوب،              حدادة، ورش نجارة، ورش كهرباء وأدوات كهربائية، ورش سباكة، بناشر، مطاعم، مخابز، صناعة طوب،              

   الخالخ......حياكة، تريكو، تطريزحياكة، تريكو، تطريز

 

 ::ع تحقيق وتوفيرع تحقيق وتوفيرويتطلب تنفيذ مثل هذه المشاريويتطلب تنفيذ مثل هذه المشاري 

 
 : : ، وهذه الخدمات هي، وهذه الخدمات هيمجموعة من الخدمات المساندة والمرافقة التي تعتبر شرطا  لنجاح تنفيذ هذه  المشاريعمجموعة من الخدمات المساندة والمرافقة التي تعتبر شرطاً لنجاح تنفيذ هذه  المشاريع ))11((

 

  توفـير أنـواع معيـنة مـن التسهيلات الإنتاجية الجديدة، خاصة التسهيلات التسويقية للمنتجات الحيوانية             توفـير أنـواع معيـنة مـن التسهيلات الإنتاجية الجديدة، خاصة التسهيلات التسويقية للمنتجات الحيوانية              •
 ..والنباتيةوالنباتية

 . . دارة المشاريع الصغيرةدارة المشاريع الصغيرةإإتأهيل، والتركيز على التدريب في مجال تأهيل، والتركيز على التدريب في مجال توفير التدريب المهني القادر على التوفير التدريب المهني القادر على ال •

ن يقوم بها، إما    ن يقوم بها، إما    أأتشـجيع دعـم إنشاء التعاونيات الإنتاجية والتسويقية، وذلك للقيام بمشاريع لا يمكن لفرد               تشـجيع دعـم إنشاء التعاونيات الإنتاجية والتسويقية، وذلك للقيام بمشاريع لا يمكن لفرد                •
 . . كثر من شخص للقيام بهاكثر من شخص للقيام بهاأأنها بحاجة إلى مساهمة نها بحاجة إلى مساهمة لكونها غير مجدية أو لألكونها غير مجدية أو لأ

 . . المنزلي والزراعي المنزلي والزراعي تقديم خدمات الإرشاد المهني وتقديم خدمات الإرشاد المهني و •

توفير التمويل اللازم، من خلال المؤسسات المتخصصة، وتوفير الحوافز للمشاريع المدرة للدخل، وخاصة             توفير التمويل اللازم، من خلال المؤسسات المتخصصة، وتوفير الحوافز للمشاريع المدرة للدخل، وخاصة              •
 . . للأسر الفقيرة التي لا تملك ضمانات للقروضللأسر الفقيرة التي لا تملك ضمانات للقروض

 . . المساعدة في تسويق الإنتاجالمساعدة في تسويق الإنتاج •

 . .  التحتية اللازمة مثل الطرق، الكهرباء، المياه التحتية اللازمة مثل الطرق، الكهرباء، المياهالبنىالبنىتوفير الحد الأدنى من توفير الحد الأدنى من  •

 . . تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع المكثفة للعمل تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع المكثفة للعمل  •

 ..إزالة الضوابط التي تبقي أسعار المنتجات الحيوانية منخفضةإزالة الضوابط التي تبقي أسعار المنتجات الحيوانية منخفضة •

 ..إجراءات لزيادة الإنتاجية الحيوانيةإجراءات لزيادة الإنتاجية الحيوانية •

 ..إصلاح المراعيإصلاح المراعي •

 

 : : ويتم ذلك وفق الطرق   التاليةويتم ذلك وفق الطرق   التالية. . تمويل المشاريع الصغيرة المنتجة والمساعدات المباشرةتمويل المشاريع الصغيرة المنتجة والمساعدات المباشرة ))22((

 

 . . القروض الفردية الميسرةالقروض الفردية الميسرة •

 . . القروض الجماعية الميسرةالقروض الجماعية الميسرة •

الطارئة ندما يصبح المنتفع في     الطارئة ندما يصبح المنتفع في      المساعدات المباشرة والتأهيل الجسماني، وذلك من خلال تقديم المعونة المساعدات المباشرة والتأهيل الجسماني، وذلك من خلال تقديم المعونة  •
 . . تمكنه من الحصول على فرص العمل والنقلتمكنه من الحصول على فرص العمل والنقل وضع يؤهله لإقامة مشاريع صغيرة منتجة، وضع يؤهله لإقامة مشاريع صغيرة منتجة، 
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المسـتهدفة، ومسـاعدتها على     المسـتهدفة، ومسـاعدتها على       المعونة والتمويل اللازمين للأسر  المعونة والتمويل اللازمين للأسر مشاريع الأسر المنتجة، وذلك بتقديممشاريع الأسر المنتجة، وذلك بتقديم •

عمال معينة تقوم الأسر    عمال معينة تقوم الأسر    أأالمشـاريع تعاقديـة، وذلك بتحديد       المشـاريع تعاقديـة، وذلك بتحديد        إدارة مثل هذه المشاريع، ويمكن أن تكون هذه إدارة مثل هذه المشاريع، ويمكن أن تكون هذه 
هـذا الإنتاج   هـذا الإنتاج    بعض السلع البسيطة لبعض المؤسسات بعد تدريب قليل مناسب، ثم يورد بعض السلع البسيطة لبعض المؤسسات بعد تدريب قليل مناسب، ثم يورد  بموجبها بإنتاج بموجبها بإنتاج 

توفـير فرص العمل واكتساب خبرات عملية وفنية        توفـير فرص العمل واكتساب خبرات عملية وفنية         : : المؤسسات المتعاقد معها، مما يحقق هدفين هماالمؤسسات المتعاقد معها، مما يحقق هدفين هماللشركة أو للشركة أو 
 . . الفقر والإنتاج بكلفة اقلالفقر والإنتاج بكلفة اقل متميزة، والتخفيف من متميزة، والتخفيف من 

 

 : : وتتمثل هذه السياسات في ما يليوتتمثل هذه السياسات في ما يلي: : السياسات المالية والنقديةالسياسات المالية والنقدية: : ثانيا ثانياً

 
تسهيلات إئتمانية لذوي   تسهيلات إئتمانية لذوي   ((الاجتماعية والتنمية   الاجتماعية والتنمية   التوسـع في قروض الإنتاج الحسن من خلال صناديق المعونة           التوسـع في قروض الإنتاج الحسن من خلال صناديق المعونة            ..11

ويشمل ذلك القروض الزراعية والتجارية     ويشمل ذلك القروض الزراعية والتجارية     ) ) الدخـل المتدنـي، أي الذيـن تقل دخولهم عن خط الفقر المطلق            الدخـل المتدنـي، أي الذيـن تقل دخولهم عن خط الفقر المطلق            
 ..والصناعيةوالصناعية

تنسـيق أو توحـيد ودمج المؤسسات الاجتماعية العاملة في الميدان الاجتماعي، بصورة تحقق زيادة فعالياتها    تنسـيق أو توحـيد ودمج المؤسسات الاجتماعية العاملة في الميدان الاجتماعي، بصورة تحقق زيادة فعالياتها     ..22
 ..مجلس أعلى للتنمية الاجتماعيةمجلس أعلى للتنمية الاجتماعيةعن طريق إقامة عن طريق إقامة 

 ..تنسيق أو توحيد المؤسسات العاملة في ميدان الائتمان الزراعي والقروض التنموية الصغيرة للفقراءتنسيق أو توحيد المؤسسات العاملة في ميدان الائتمان الزراعي والقروض التنموية الصغيرة للفقراء ..33

زيادة وتحسين وسائل التسويق والإعلان لتشجيع الصادرات وزيادتها، مع ضرورة رفع كفاءة إدارة الشركات              زيادة وتحسين وسائل التسويق والإعلان لتشجيع الصادرات وزيادتها، مع ضرورة رفع كفاءة إدارة الشركات               ..44
 ..والمؤسسات المشتركةوالمؤسسات المشتركة

 

 : : وتتناول هذه السياساتوتتناول هذه السياسات: : لمتعلقة بالسكان والتعليم والتدريبلمتعلقة بالسكان والتعليم والتدريبالسياسات االسياسات ا: : ثالثا ثالثاً

 
 ..تبني برنامج تنظيم الأسرة وخاصة في الأسر الفقيرةتبني برنامج تنظيم الأسرة وخاصة في الأسر الفقيرة ..11

 ..زيادة تدريب وتأهيل أفراد الأسر الفقيرة، الأمر الذي يتيح لهم فرصا  أفضل للتشغيلزيادة تدريب وتأهيل أفراد الأسر الفقيرة، الأمر الذي يتيح لهم فرصاً أفضل للتشغيل ..22
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خسـارتهم المـتكررة وديونهم     خسـارتهم المـتكررة وديونهم      ، تحد من ، تحد من وضع سياسة سعرية مناسبة من أجل صغار المزارعينوضع سياسة سعرية مناسبة من أجل صغار المزارعين: : الأسعارالأسعارسياسة سياسة  ::رابعا رابعاً

إلـى التكالـيف، العـرض، الطلـب، الاعتبارات السياسية          إلـى التكالـيف، العـرض، الطلـب، الاعتبارات السياسية           تحديد أسعار المدخلات والمنتجات الزراعية بحيث تستند تحديد أسعار المدخلات والمنتجات الزراعية بحيث تستند ((
 ).).والاجتماعيةوالاجتماعية

 
 ..والفقر في الأردنوالفقر في الأردن أن تشكل هذه الدراسة إضافة معرفية جديدة، تسهم في توضيح واقع التنمية  أن تشكل هذه الدراسة إضافة معرفية جديدة، تسهم في توضيح واقع التنمية آملينآملين 

 

 بيةالمراجع العر

 
   ..الأردنالأردن، الطبعة الثالثة، اللجنة الوطنية للسكان، ، الطبعة الثالثة، اللجنة الوطنية للسكان، دليل السكاندليل السكان  ،،))دون تاريخدون تاريخ ( (آرثر هوبت، وتوماس ت كين،آرثر هوبت، وتوماس ت كين،

 

انيانع، ايبونغ هارستروب، الفقر تركيز جديد، إجتماع الخبراء لدراسة إستراتيجية حول تحقيق الفقر في  منطقة الدول العربية،                  انيانع، ايبونغ هارستروب، الفقر تركيز جديد، إجتماع الخبراء لدراسة إستراتيجية حول تحقيق الفقر في  منطقة الدول العربية،                  
 ..66، ص ، ص 44ق، سوريا، صق، سوريا، صبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دمشبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دمش

 

تقدير خطي الفقر المدقع والمطلق ونسبة الفقراء في بعض القرى النائية           تقدير خطي الفقر المدقع والمطلق ونسبة الفقراء في بعض القرى النائية           ،  ،  ))20032003 ( ( دوخي عبد الرحيم، وسعود الطيب      دوخي عبد الرحيم، وسعود الطيب     ،  ،  الحنيطيالحنيطي
 ..، بحث مقبول للنشر، مجلة دراسات، العلوم الزراعية، الجامعة الأردنية، بحث مقبول للنشر، مجلة دراسات، العلوم الزراعية، الجامعة الأردنيةمن إقليم جنوب الأردنمن إقليم جنوب الأردن

 

 البادية الأردنية دراسة ميدانية      البادية الأردنية دراسة ميدانية     تنميةتنمية  فيفي  المؤثرةالمؤثرةتجاهات الاقتصادية والاجتماعية    تجاهات الاقتصادية والاجتماعية    الاالا  ،،))19971997 ( (الرحيمالرحيم عـبد     عـبد     دوخـي   دوخـي  ،،الحنيطـي الحنيطـي 
 .. كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراقمنشورة،منشورة،، رسالة دكتوراه غير ، رسالة دكتوراه غير لمنطقة البادية الشماليةلمنطقة البادية الشمالية

 

، المملكة الأردنية   ، المملكة الأردنية   ية للتجمعات السكانية  ية للتجمعات السكانية   النائج التلخيص   النائج التلخيص  19941994التعداد العام للسكان والمساكن     التعداد العام للسكان والمساكن       ))19981998 ( (دائـرة الإحصاءات العامة،   دائـرة الإحصاءات العامة،   
 ..19981998الهاشمية، أيار الهاشمية، أيار 

 

 . . التعداد العام للسكان والمساكنالتعداد العام للسكان والمساكن  ،،))19971997((دائرة الإحصاءات العامة دائرة الإحصاءات العامة 

 

  . .2424 ، ص ، ص الأردن الأردن ، ،19971997  دراسة نفقات ودخل الأسرةدراسة نفقات ودخل الأسرة، ، ))19991999((دائرة الإحصاءات العامة دائرة الإحصاءات العامة 

 

 ..http://www.dos.gov.jo/jorfig/2000/jor_f_a.htm ))20032003 ( (الاحصاءات العامةالاحصاءات العامةدائرة دائرة 

 

 .. ، الأردن ، الأردن20022002//33//11 وتعديلاته حتى تاريخ  وتعديلاته حتى تاريخ 19881988 لسنة  لسنة 2323نظام العلاوات الموحد للموظفين رقم نظام العلاوات الموحد للموظفين رقم   ))20022002 ( (ديوان الخدمة المدنية،ديوان الخدمة المدنية،

 

، بحث قدم إلى برنامج الأمم المتحدة       ، بحث قدم إلى برنامج الأمم المتحدة       الحد من الفقر، خطته ومتابعته في الأردن بين النظرية والتطبيق         الحد من الفقر، خطته ومتابعته في الأردن بين النظرية والتطبيق         ،  ،  ))19981998(( محمد    محمد   ،،ورورالصقالصق
 ..1616، ص ، ص 99صص، ، 19981998الإنمائي، عمان، الأردن، شباط الإنمائي، عمان، الأردن، شباط 
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 المتغيرات المستقلةالمتغيرات المستقلة
 

  ،،هـي المتغيرات التي ستستخدم لإيجاد معادلة تمييزية للتنبؤ أو تصنيف الحالات حسب مجموعات المتغيرات التابعة               هـي المتغيرات التي ستستخدم لإيجاد معادلة تمييزية للتنبؤ أو تصنيف الحالات حسب مجموعات المتغيرات التابعة               
 ::التاليةالتاليةعن المتغيرات المستقلة بالطريقة عن المتغيرات المستقلة بالطريقة وفي هذه الدراسة، تم التعبير وفي هذه الدراسة، تم التعبير 

 
 : : متغيرا ، وهي على النحو التاليمتغيراً، وهي على النحو التالي) ) 2222((متغيرات تتعلق بسكن الأسر وعددها متغيرات تتعلق بسكن الأسر وعددها : : أولا أولاً

 . . أخرىأخرى) ) 33((ملك، ملك، ) ) 22((مستأجر،         مستأجر،         ) ) 11: (: (حيازة السكن بمعنى، هل هو مستأجر أم مملوك، وهو متغير ثلاثيحيازة السكن بمعنى، هل هو مستأجر أم مملوك، وهو متغير ثلاثي •

نصيب الفرد من عدد الغرف في المسكن، وهي متغيرات         نصيب الفرد من عدد الغرف في المسكن، وهي متغيرات         ووكن،  كن،  نصيب الفرد من مساحة المس    نصيب الفرد من مساحة المس    : : حجـم السكن، وهي   حجـم السكن، وهي    •
 ..نسبيةنسبية

 ..وتقاس بالغرفةوتقاس بالغرفة: : متوسط عدد الغرف في المسكنمتوسط عدد الغرف في المسكن •

 وهو متغير كمي يقاس بالديناروهو متغير كمي يقاس بالدينار: : متوسط الإيجار الشهري للمسكنمتوسط الإيجار الشهري للمسكن •

) ) 44((العراء،  العراء،  ) ) 33((حفرة سيحية،                             حفرة سيحية،                             ) ) 22((حفرة امتصاصية،   حفرة امتصاصية،   ) ) 11: (: (نـوع التصـريف، وهـو متغير رباعي       نـوع التصـريف، وهـو متغير رباعي        •
 ..أخرىأخرى

خلاف خلاف ) ) 66((كهربائية، كهربائية، ) ) 55((مركزية،           مركزية،           ) ) 44((حطب، حطب، ) ) 33((نفط، نفط، ) ) 22((غاز، غاز، ) ) 11: (: (نوع التدفئة، وهو متغير سداسينوع التدفئة، وهو متغير سداسي •
 . . ذلك ذلك 

كاز، كاز، ) ) 44((غاز، غاز، ) ) 33((مولد خاص، مولد خاص، ) ) 22((موصول إلى الشبكة العامة للكهرباء،   موصول إلى الشبكة العامة للكهرباء،   ) ) 11: (: (نوع الإضاءة، وهو متغير خماسي    نوع الإضاءة، وهو متغير خماسي     •
 . . خلاف ذلكخلاف ذلك) ) 55((

((صهاريج، صهاريج، ) ) 33((حنفية عامة،   حنفية عامة،    )  ) 22( ( موصول إلى الشبكة العام للمياه،      موصول إلى الشبكة العام للمياه،      ) ) 11: (: (عيعيمصدر مياه الشرب، وهو متغير سبا     مصدر مياه الشرب، وهو متغير سبا      •
 ..خلاف ذلك خلاف ذلك ) ) 77((آبار جمع، آبار جمع، ) ) 66((آبار ارتوازية، آبار ارتوازية، ) ) 55((ينابيع، ينابيع، ) ) 44

عدد الأجهزة والأدوات الحديثة التي     عدد الأجهزة والأدوات الحديثة التي     عدد ممتلكات الحداثة المنزلية ويقاس ب     عدد ممتلكات الحداثة المنزلية ويقاس ب       ::مساكن، أي مساكن، أي الال في عصرية     في عصرية    والمقصـود والمقصـود  •
تلفزيون، ومسجل كاسيت،   تلفزيون، ومسجل كاسيت،   : : د الأجهزة الكلي المستخدمة في القياس عشرة أجهزة هي        د الأجهزة الكلي المستخدمة في القياس عشرة أجهزة هي        ، علما  أن عد   ، علماً أن عد    الأسرة  الأسرة تملكهـا تملكهـا 

مكواة كهربائية، ويبين   مكواة كهربائية، ويبين   وو كهربائية، وفرن غاز، وغسالة كهربائية،        كهربائية، وفرن غاز، وغسالة كهربائية،       ةةوفـيديو، وسـتلايت، ومكيف، وثلاجة، ومكنس      وفـيديو، وسـتلايت، ومكيف، وثلاجة، ومكنس      
 أجهزة   أجهزة  44من  من  ((، ومتوسط   ، ومتوسط   ))ثلاث أجهزة أو أقل   ثلاث أجهزة أو أقل   ((وسـيط توزيع الأسر بحسب مستوى العصرية الذي قسم إلى متدن             وسـيط توزيع الأسر بحسب مستوى العصرية الذي قسم إلى متدنٍ            

 ..1)) أجهزة فأكثر أجهزة فأكثر77من من  (  ( وعال وعالٍ) )  أجهزة أجهزة66إلى إلى 

 : : مستوى حداثة المسكن وقيس بالمتغيرات الاثني عشر التاليةمستوى حداثة المسكن وقيس بالمتغيرات الاثني عشر التالية •

 

 . . لا يوجد مطبخلا يوجد مطبخ) ) صفرصفر((يوجد مطبخ، يوجد مطبخ، ) ) 11: (: (توافر مطبختوافر مطبخ �

 . . لا يوجد حماملا يوجد حمام) ) صفرصفر((يوجد حمام، يوجد حمام، ) ) 11: (: (توافر حمامتوافر حمام �

 ..لا يوجدلا يوجد) ) صفرصفر((يوجد ، يوجد ، ) ) 11 ( (::توافر حظيرة ماشيةتوافر حظيرة ماشية �

 . . لا يوجد هاتفلا يوجد هاتف) ) صفر صفر ( ( يوجد هاتف، يوجد هاتف، ) ) 11: (: (هاتفهاتفتوافر توافر  �
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 . . لا يوجد تلفزيونلا يوجد تلفزيون) ) صفرصفر((يوجد تلفزيون، يوجد تلفزيون، ) ) 11: (: (توافر تلفزيونتوافر تلفزيون �

 . . لا يوجد فيديولا يوجد فيديو) ) صفرصفر((يوجد تلفزيون، يوجد تلفزيون، ) ) 11: (: (توافر فيديوتوافر فيديو �

 . . لا يوجد ثلاجةلا يوجد ثلاجة) ) صفرصفر((يوجد ثلاجة، يوجد ثلاجة، ) ) 11: (: (توافر ثلاجةتوافر ثلاجة �

 . . لا يوجد مجمدةلا يوجد مجمدة) ) صفرصفر( ( يوجد مجمدة، يوجد مجمدة، ) ) 11: (: (توافر مجمدةتوافر مجمدة �

 . . لا يوجد غسالةلا يوجد غسالة) ) صفرصفر((يوجد غسالة، يوجد غسالة، ) ) 11: (: (توافر غسالةتوافر غسالة �

 . . لا يوجد مكنسةلا يوجد مكنسة) ) صفرصفر((يوجد مكنسة، يوجد مكنسة، ) ) 11((توافر ستلايت توافر ستلايت  �

 . . لا يوجد فرن غازلا يوجد فرن غاز) ) صفرصفر((يوجد فرن غاز، يوجد فرن غاز، ) ) 11: (: (توافر فرن غازتوافر فرن غاز �

) ) 22((ألمتدني، ألمتدني، ) ) 11: (: (وهو متغير يقيس الاتجاه العام نحو المسكن وذو خمسة درجات هيوهو متغير يقيس الاتجاه العام نحو المسكن وذو خمسة درجات هي: : وسيط الرضا عن المسكن  وسيط الرضا عن المسكن   •
 ..والعاليوالعالي) ) 55((والجيد، والجيد، ) ) 44((المقبول، المقبول، ) ) 33((المتوسط، المتوسط، 

 

 : : ، وهي كما يلي، وهي كما يليتتمتغيرامتغيرا) ) 55((متغيرات إجتماعية وعددها متغيرات إجتماعية وعددها : : ثانيا ثانياً

 ..(Multi-Step)  متدرج أو متعدد القيممتدرج أو متعدد القيمحجم الأسرة، وقيس بعدد أفراد الأسرة، وهو متغير حجم الأسرة، وقيس بعدد أفراد الأسرة، وهو متغير  •

 . . لا توجد سيارةلا توجد سيارة) ) صفرصفر((، ، توجد سيارة واحد على الأقلتوجد سيارة واحد على الأقل) ) 11: (: (توافر سيارة خصوصية، وهو متغير ثنائيتوافر سيارة خصوصية، وهو متغير ثنائي •

ويقيس نسبة عدد   ويقيس نسبة عدد   : : مسـتوى المشاركة في المناسبات العامة، ومستوى المشاركة في المناسبات الخاصة بالمجتمع           مسـتوى المشاركة في المناسبات العامة، ومستوى المشاركة في المناسبات الخاصة بالمجتمع            •
 ..المرات التي شاركت بها الأسرة من المجموع الكلي للمناسبات التي حدثتالمرات التي شاركت بها الأسرة من المجموع الكلي للمناسبات التي حدثت

 ..نسبة الأسر الرحل وغير المستقرة من عدد الأسر الكلينسبة الأسر الرحل وغير المستقرة من عدد الأسر الكلي •

) ) 33((المتوسط،  المتوسط،  ) ) 22((التدني،  التدني،  ) ) 11: (: (وهو ذو خمسة درجات هي    وهو ذو خمسة درجات هي    . . نطقة التي تعيش بها الأسرة    نطقة التي تعيش بها الأسرة    وسـيط الرضا عن الم    وسـيط الرضا عن الم     •
 ..والعالي جدا والعالي جداً) ) 55((عال، عال، ) ) 44((المقبول، المقبول، 

 

 ..متغيراتمتغيرات) ) 44((متغيرات المستوى التعليمي للأسرة وعددها متغيرات المستوى التعليمي للأسرة وعددها : : ثالثا ثالثاً

 ..ويقاس بمتوسط نسبة التعليم في الأسرة للذين هم في سن الدراسةويقاس بمتوسط نسبة التعليم في الأسرة للذين هم في سن الدراسة •

  فأكثر فأكثر1515  بة التعليم في الأسرة للذين هم في سنبة التعليم في الأسرة للذين هم في سن نس نس::نسبة تعليم الكبارنسبة تعليم الكبار •

 .. سنة فأكثر سنة فأكثر1515معدل الأمية بين البالغين معدل الأمية بين البالغين  •

 ..معدل الانتظام في الدراسةمعدل الانتظام في الدراسة •

 ..وهو متغير نسبيوهو متغير نسبي: : الأسر التي يوجد في حيها مدرسة ثانويةالأسر التي يوجد في حيها مدرسة ثانوية:  :  نسبة معدل التعليم في الأسرةنسبة معدل التعليم في الأسرة •

 

 ::ااومنهومنه. . متغيراتمتغيرات) ) 99((متغيرات المستوى الصحي للأسرة وعددها متغيرات المستوى الصحي للأسرة وعددها : : رابعا رابعاً

 ..أخرىأخرى) ) 44((الاجهاض،   الاجهاض،   ) ) 33((حادث، حادث،  )  ) 22( ( المرض، المرض، ) ) 11: (: (سبب الوفاة وهو متغير رباعيسبب الوفاة وهو متغير رباعي •

 .. من الأسر من الأسر10001000عدد الوفيات لكل عدد الوفيات لكل : : معدل الوفاةمعدل الوفاة •

 ..))دون السنة من العمردون السنة من العمر ( (معدل وفيات الرضعمعدل وفيات الرضع •
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 الإجهاضالإجهاض •

 ..دليل التعميردليل التعمير •

 ..لم تنجبلم تنجب) ) 44      (      (العيادات، العيادات، ) ) 33((المستشفى، المستشفى،  )  ) 22( ( المنزل، المنزل، ) ) 11: (: (مكان الإنجاب وهو متغير رباعيمكان الإنجاب وهو متغير رباعي •

 ..وهو متغير كمي يقيس نسبة عدد المعاقين في الأسرة إلى عدد أفراد الأسرة الكليوهو متغير كمي يقيس نسبة عدد المعاقين في الأسرة إلى عدد أفراد الأسرة الكلي: : نسبة الإعاقة في الأسرةنسبة الإعاقة في الأسرة •

) ) 55((عقلية،  عقلية،  ) ) 44((سمعية،  سمعية،  ) ) 33((بصرية،                  بصرية،                   )  ) 22( ( جسدية،  جسدية،  ) ) 11((لا يوجد،   لا يوجد،   ) ) 00: (: ( وهو متغير ثماني    وهو متغير ثماني   ،،نـوع الإعاقة  نـوع الإعاقة   •
 ..لا أعرفلا أعرف) ) 77((أخرى، أخرى، ) ) 66((حركية، حركية، 

مسجلة وتراجع  مسجلة وتراجع  ) ) 22 ( (    ،،مممسجلة وتراجع بانتظا  مسجلة وتراجع بانتظا  ) ) 11: (: ( وهو متغير رباعي    وهو متغير رباعي   ،،لأم بمراكز الأمومة والطفولة   لأم بمراكز الأمومة والطفولة   تسـجيل ا  تسـجيل ا   •
 ..غير مسجلةغير مسجلة) ) 44((مسجلة ولا تراجع، مسجلة ولا تراجع، ) ) 33((أحيانا ، أحياناً، 

 

 ::متغيراتمتغيرات) ) 88(( وعددها  وعددها ديموغرافيةديموغرافيةالمتغيرات الالمتغيرات ال: : خامسا خامساً

 ..أنثىأنثى) ) 22((ذكر، ذكر، ) ) 11: (: (جنس رب الأسرة وهو متغير ثنائيجنس رب الأسرة وهو متغير ثنائي •

 ).). انثى انثىلكل مئةلكل مئةذكور ذكور  ال العددعدد((نسبة الجنس نسبة الجنس  •

 ..العمر الوسيط في الأسرة وهو متغير كميالعمر الوسيط في الأسرة وهو متغير كمي •

 ..نسبة الإعالةنسبة الإعالة •

 ..نسبة الأطفال للنساءنسبة الأطفال للنساء •

 ..متوسط عدد مرات الزواج في الأسرةمتوسط عدد مرات الزواج في الأسرة •

 ..العمر الوسيط عند الزواجالعمر الوسيط عند الزواج •

 .. من أسر من أسر10001000وهو عدد حالات الطلاق لكل وهو عدد حالات الطلاق لكل : : معدل الطلاقمعدل الطلاق •

 

 ..لا يوجدلا يوجد) ) 44((أخرى،   أخرى،   ) ) 33((هاتف عمومي، هاتف عمومي، ) ) 22((هاتف خاص، هاتف خاص، ) ) 11: (: (وسيلة الاتصال وهو متغير رباعيوسيلة الاتصال وهو متغير رباعي: : سادسا سادساً

 

 ..لا يوجدلا يوجد) ) 44((أخرى،    أخرى،    ) ) 33((مواصلات عامة، مواصلات عامة، ) ) 22((سيارة خاصة، سيارة خاصة، ) ) 11: (: (وسيلة النقل وهو متغير رباعيوسيلة النقل وهو متغير رباعي: : سابعا سابعاً

 

 ::متغيرا متغيراً) ) 1133((متغيرات مستوى العمل للأسرة وعددها متغيرات مستوى العمل للأسرة وعددها : : ثامنا ثامناً

لا  على العمل ومن غير ربات البيوت والطلاب        لاً على العمل ومن غير ربات البيوت والطلاب         سنة فأكثر والعاملون فع     سنة فأكثر والعاملون فع    1515وهم من الأعمار    وهم من الأعمار    : : النشيطون اقتصاديا  النشيطون اقتصادياً  •
 ..والمرضى والعجزةوالمرضى والعجزة

 ..نسبة المساهمة المنقحة في سوق العملنسبة المساهمة المنقحة في سوق العمل •

 ..نسبة المشتغلين للأعمال فوق خمسة عشر عاما نسبة المشتغلين للأعمال فوق خمسة عشر عاماً •

((يعمل لدى أسرة، يعمل لدى أسرة، ) ) 44((صاحب عمل، صاحب عمل، ) ) 33((يعمل لحسابه،   يعمل لحسابه،   ) ) 22((يعمل بأجر،   يعمل بأجر،   ) ) 11: (: (الحالة العملية وهو متغير سداسي    الحالة العملية وهو متغير سداسي     •
 .. أخرى أخرى))66((يعمل دون أجر، يعمل دون أجر، ) ) 55

 



 مجلة التنمية والسياسات الإقتصادية   20042004ديسمبر ديسمبر         ––––        العدد الأولالعدد الأول        ––––     المجلد السابع      المجلد السابع 
36  دوخي الحنيطي، قبلان  المجالي، سعود الطيب، حسين العثمان، أمجد جرار 

 
 : : متغيراتمتغيرات) ) 99((متغيرات النشاط الاقتصادي وعددها متغيرات النشاط الاقتصادي وعددها : : تاسعا تاسعاً

) ) 88((الجيش،  الجيش،  ) ) 77((القطاع العام،   القطاع العام،   ) ) 66((النقل،  النقل،  ) ) 55(( الخدمات،    الخدمات،   ))44((التجارة،  التجارة،  ) ) 33((الزراعة،  الزراعة،   )  ) 22( ( تربـية الحـيوانات،     تربـية الحـيوانات،     ) ) 11((
 ..الصناعةالصناعة) ) 99((أخرى، أخرى، 

 ..رة، ويقاس بالعاملرة، ويقاس بالعاملوهو عدد كمي للعاملين من الجنسين في الأسوهو عدد كمي للعاملين من الجنسين في الأس: : متوسط عدد العاملين في الأسرةمتوسط عدد العاملين في الأسرة •

 ..متوسط عدد سنوات الخبرة في النشاطمتوسط عدد سنوات الخبرة في النشاط •

 ويقيس عدد العاملين في كل أسرةويقيس عدد العاملين في كل أسرة: : متوسط عدد العاملين في الأسرةمتوسط عدد العاملين في الأسرة •

 ..نسبة البطالةنسبة البطالة •

 ..نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العملنسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل •

 ..نسبة المتعطلين الذين لم يسبق لهم العملنسبة المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل •

 ..وجدوجديي) ) 11((لا يوجد، لا يوجد، ) ) 00: (: (توفر حيازة زراعية وهو متغير ثنائيتوفر حيازة زراعية وهو متغير ثنائي •

 ))22مم10001000((وتقاس بمتوسط المساحة الحيازية المزروعة وتقاس بالدونم وتقاس بمتوسط المساحة الحيازية المزروعة وتقاس بالدونم : : مساحة الحيازة الزراعيةمساحة الحيازة الزراعية •

 ..يوجديوجد) ) 11((لا يوجد، لا يوجد، ) ) 00: (: ( وهو متغير ثنائيي وهو متغير ثنائيي،،توفر حيازة حيوانيةتوفر حيازة حيوانية •

 .. تقوم بصناعات تقوم بصناعات))11((، ، لا تقوم بصناعاتلا تقوم بصناعات) ) 00: (: (قيام الأسرة بالصناعات الريفية وهو متغير ثنائييقيام الأسرة بالصناعات الريفية وهو متغير ثنائيي •

 

 ::..متغيراتمتغيرات) ) 33((وعددها وعددها الفقر الاجتهادي الفقر الاجتهادي متغيرات متغيرات : : عاشرا عاشراً

) ) 00: (: (وتسأل الأسرة حول هل تجد نفسها فقير فقر عوز المال، ويكون الجواب           وتسأل الأسرة حول هل تجد نفسها فقير فقر عوز المال، ويكون الجواب           : : نسبة الأسر التي تجد نفسها فقيرة     نسبة الأسر التي تجد نفسها فقيرة      •
 ..نعمنعم) ) 11((لا، لا، 

وسيط المبلغ من المال بالدينار الأردني الذي ترى الأسرة أنه يكفيها لسد حاجتها من المأكل والمشرب في الحدود                  وسيط المبلغ من المال بالدينار الأردني الذي ترى الأسرة أنه يكفيها لسد حاجتها من المأكل والمشرب في الحدود                   •
 ..لدنيا، وهذا يمثل خط الفقر المدقع الاجتهاديلدنيا، وهذا يمثل خط الفقر المدقع الاجتهادياا

وسـيط المبلغ من المال بالدينار الأردني الذي ترى الأسر أنه يكفيها لسد حاجتها من المأكل والمشرب والحاجات            وسـيط المبلغ من المال بالدينار الأردني الذي ترى الأسر أنه يكفيها لسد حاجتها من المأكل والمشرب والحاجات             •
الأساسـية مـن ملـبس وأحذية، ومسكن، وصحة، وتعليم ونقل، في الحدود الدنيا، وهذا يمثل خط الفقر المطلق                   الأساسـية مـن ملـبس وأحذية، ومسكن، وصحة، وتعليم ونقل، في الحدود الدنيا، وهذا يمثل خط الفقر المطلق                   

 ..الاجتهاديالاجتهادي

 
وتتمثل بمدى الاستفادة من قروض أو مساعدات المؤسسات التنموية في          وتتمثل بمدى الاستفادة من قروض أو مساعدات المؤسسات التنموية في          : : متغيرات التمويل والمؤسسات المساندة   متغيرات التمويل والمؤسسات المساندة   : : عشرعشرى  ى  إحدإحد

 ..لا أستفيدلا أستفيد) ) 00((نعم أستفيد، نعم أستفيد، ) ) 11: (: (الأردن وتكونالأردن وتكون

 

 ..وهو متغير نسبي يعكس الأهمية النسبية لبنود الإنفاق الأسري المختلفةوهو متغير نسبي يعكس الأهمية النسبية لبنود الإنفاق الأسري المختلفة: : متغيرات الإنفاق الأسريمتغيرات الإنفاق الأسري: : عشرعشرإثنى إثنى 
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  حولالمائدة المستديرةملخص وقائع 

  الحالة المعرفية في الاقتصاد الإسلامي "

 " وسياسات التنمية 
 ))))2004    مايو    27----26    ::::المملكة العربية السعودية    ----جد ة ((((            

 
 مصطفى بابكر: عرض 
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  حولالمائدة المستديرةملخص وقائع 

 " تنميةالحالة المعرفية في الاقتصاد الإسلامي وسياسات ال"
 ))))2004    مايو    27----26: : : : المملكة العربية السعودية    ((((

 
 ∗∗∗∗مصطفى بابكر: عرض

 
 

أثـارت التطورات الأخيرة على مسرح الاقتصاد العالمي العديد من التساؤلات حول جدوى وفعالية الآليات التوظيفية                أثـارت التطورات الأخيرة على مسرح الاقتصاد العالمي العديد من التساؤلات حول جدوى وفعالية الآليات التوظيفية                
ضح في سوء توزيع المداخيل والثروات بين       ضح في سوء توزيع المداخيل والثروات بين       فعلى سبيل المثال، هناك تزايد وا     فعلى سبيل المثال، هناك تزايد وا     . . والتوزيعية في النظام الاقتصادي العالمي الحالي     والتوزيعية في النظام الاقتصادي العالمي الحالي     

الدول الغنية والفقيرة من ناحية، وبين الأغنياء والفقراء في الدول الغنية والفقيرة على حد السواء من ناحية أخرى، ذلك بالرغم                    الدول الغنية والفقيرة من ناحية، وبين الأغنياء والفقراء في الدول الغنية والفقيرة على حد السواء من ناحية أخرى، ذلك بالرغم                    
تجارب الأسواق  تجارب الأسواق  كذلك فإن   كذلك فإن   . . مـن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، مما يشير إلى وجود خلل أساسي في الآلية التوزيعية               مـن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، مما يشير إلى وجود خلل أساسي في الآلية التوزيعية               

. . المالية والأزمات التي واجهتها في الآونة الأخيرة تدل على هشاشة النظام المالي الحالي وعدم قدرته على امتصاص الصدمات              المالية والأزمات التي واجهتها في الآونة الأخيرة تدل على هشاشة النظام المالي الحالي وعدم قدرته على امتصاص الصدمات              
كما أن هناك تحديات تواجه استدامة التنمية متمثلة في التوفيق بين حاجيات النشاط الاقتصادي والمحافظة على الموارد البيئية،                  كما أن هناك تحديات تواجه استدامة التنمية متمثلة في التوفيق بين حاجيات النشاط الاقتصادي والمحافظة على الموارد البيئية،                  

معـه إحداث تغييرات جذرية في سلوك المجتمع لا يمكن أن تتحقق باتباع مفاهيم الأمثلية في النظام الاقتصادي                  معـه إحداث تغييرات جذرية في سلوك المجتمع لا يمكن أن تتحقق باتباع مفاهيم الأمثلية في النظام الاقتصادي                  ممـا يتطلـب     ممـا يتطلـب     
 .  .  الحاليالحالي

 
وقد دفع عدم الاقتناع بفعالية آليات النظام الاقتصادي التقليدي إلى التفكير والبحث الجادين لإيجاد حلول لمشكلات هذه                 وقد دفع عدم الاقتناع بفعالية آليات النظام الاقتصادي التقليدي إلى التفكير والبحث الجادين لإيجاد حلول لمشكلات هذه                 

ماذا وكيف ولمن ننتج؟ وفي هذا الإطار،       ماذا وكيف ولمن ننتج؟ وفي هذا الإطار،       : : بديلة للإجابة على الأسئلة الأساسية في الاقتصاد      بديلة للإجابة على الأسئلة الأساسية في الاقتصاد      الآليات، أو إلى إيجاد أنظمة وطرق       الآليات، أو إلى إيجاد أنظمة وطرق       
يـرى العديـد من المفكرين أن لدى الاقتصاد الإسلامي الكثير مما يؤهله ليكون أحد هذه البدائل، لما  يتضمنه من أسس متينة                       يـرى العديـد من المفكرين أن لدى الاقتصاد الإسلامي الكثير مما يؤهله ليكون أحد هذه البدائل، لما  يتضمنه من أسس متينة                       

 .  .  ليدية لإدارة النظام الاقتصادي والماليليدية لإدارة النظام الاقتصادي والماليلتحقيق العدالة الاجتماعية ولما يوفره من أدوات جيدة وغير تقلتحقيق العدالة الاجتماعية ولما يوفره من أدوات جيدة وغير تق
 

تجـدد الاهـتمام بالاقتصـاد الإسـلامي كمنهج علمي لدراسة المشكلات الاقتصادية بانعقاد أول مؤتمر عالمي حول                  تجـدد الاهـتمام بالاقتصـاد الإسـلامي كمنهج علمي لدراسة المشكلات الاقتصادية بانعقاد أول مؤتمر عالمي حول                  
، والذي أعقبه العديد من الدراسات والأطروحات التي تناولت مفاهيم الاقتصاد           ، والذي أعقبه العديد من الدراسات والأطروحات التي تناولت مفاهيم الاقتصاد           1975الموضـوع فـي مكـة المكرمة في عام          الموضـوع فـي مكـة المكرمة في عام          

وأحكام فقه المعاملات ذات العلاقة بالاقتصاد، المال والصيرفة والمالية العامة، مع بعض المحاولات لإبراز وتطوير               وأحكام فقه المعاملات ذات العلاقة بالاقتصاد، المال والصيرفة والمالية العامة، مع بعض المحاولات لإبراز وتطوير               الإسلامي  الإسلامي  
غير أنه بالرغم من مضي نحو ثلاثة عقود على انعقاد ذلك المؤتمر، ورغم التطورات الكبيرة في                غير أنه بالرغم من مضي نحو ثلاثة عقود على انعقاد ذلك المؤتمر، ورغم التطورات الكبيرة في                .  .  نظرية للاقتصاد الإسلامي  نظرية للاقتصاد الإسلامي  

لإسلامي في مجالات المال والصيرفة، فإن هناك العديد من الأسئلة والتحديات التي            لإسلامي في مجالات المال والصيرفة، فإن هناك العديد من الأسئلة والتحديات التي            الأدبـيات والممارسـة الفعلـية للاقتصاد ا       الأدبـيات والممارسـة الفعلـية للاقتصاد ا       
هل الاقتصاد  هل الاقتصاد  : : فعلى الصعيد النظري، تتمثل أهم الأسئلة المطروحة في       فعلى الصعيد النظري، تتمثل أهم الأسئلة المطروحة في       . . لازالـت تواجه تطور الاقتصاد الإسلامي كنهج علمي       لازالـت تواجه تطور الاقتصاد الإسلامي كنهج علمي       

ادية مستقلة لفهم وتطبيق التعاليم الإسلامية في ادية مستقلة لفهم وتطبيق التعاليم الإسلامية في الإسلامي نهج مستقل له نظريته الخاصة به؟ هل هناك حاجة لتطوير نظرية إقتصالإسلامي نهج مستقل له نظريته الخاصة به؟ هل هناك حاجة لتطوير نظرية إقتص
مجـال الاقتصـاد؟ مـا هي الأسس التي يمكن أن تبنى عليها نظرية للاقتصاد الإسلامي؟  وكيف يمكن تطوير نموذج نظري                      مجـال الاقتصـاد؟ مـا هي الأسس التي يمكن أن تبنى عليها نظرية للاقتصاد الإسلامي؟  وكيف يمكن تطوير نموذج نظري                      

 متكامل وشامل لفهم سلوك المستهلكين والمنتجين إنطلاقا  من التعاليم الإسلامية؟ متكامل وشامل لفهم سلوك المستهلكين والمنتجين إنطلاقاً من التعاليم الإسلامية؟ 
 

م المواضيع المطروحة في تقييم تطور المؤسسات المالية الإسلامية من حيث اتساق  م المواضيع المطروحة في تقييم تطور المؤسسات المالية الإسلامية من حيث اتساق  علـى الصعيد المؤسسي، تتمثل أه     علـى الصعيد المؤسسي، تتمثل أه     
ممارسـاتها مع الأسس النظرية وراء إنشائها ومدى مساهمتها في تطوير وتنمية المجتمعات الإسلامية المستضيفة لها، ومستقبل           ممارسـاتها مع الأسس النظرية وراء إنشائها ومدى مساهمتها في تطوير وتنمية المجتمعات الإسلامية المستضيفة لها، ومستقبل           

تي تواجهها والمتمثلة في احتدام المنافسة الدولية       تي تواجهها والمتمثلة في احتدام المنافسة الدولية       المؤسسـات الإسـلامية المالية منها والمصرفية، في ظل التحديات العالمية ال           المؤسسـات الإسـلامية المالية منها والمصرفية، في ظل التحديات العالمية ال           
                                                 

 .المائدة المستديرة منسق  وعضو في الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط ∗
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كما أن هناك أسئلة كما أن هناك أسئلة . . وعولمـة الصناعة المصرفية وزيادة القيود التنظيمية والرقابية المفروضة عليها من جانب السلطات النقدية          وعولمـة الصناعة المصرفية وزيادة القيود التنظيمية والرقابية المفروضة عليها من جانب السلطات النقدية          

الية في الإسلام   الية في الإسلام   مطـروحة حـول دور الدولـة وأدوات المالـية العامة في ظل الاقتصاد الإسلامي، تتضمن ماهية السياسة الم                  مطـروحة حـول دور الدولـة وأدوات المالـية العامة في ظل الاقتصاد الإسلامي، تتضمن ماهية السياسة الم                  
هل هنالك حاجة لإصلاح مؤسسات الزكاة والأوقاف، وما هي         هل هنالك حاجة لإصلاح مؤسسات الزكاة والأوقاف، وما هي         : : وتتمثل أهم هذه الأسئلة في    وتتمثل أهم هذه الأسئلة في    .  .  والأدوات المـتاحة لحشد الموارد    والأدوات المـتاحة لحشد الموارد    

الأدوار التـي يمكـن أن تسند لها في اقتصادات اليوم؟ وهل هناك من حاجة لاختراع وتطوير أدوات إسلامية جديدة لمساعدة                     الأدوار التـي يمكـن أن تسند لها في اقتصادات اليوم؟ وهل هناك من حاجة لاختراع وتطوير أدوات إسلامية جديدة لمساعدة                     
 . . تصاداتها حسب التعاليم الإسلامية؟تصاداتها حسب التعاليم الإسلامية؟الحكومات في إدارة اقالحكومات في إدارة اق

 
واعـترافا  بأهمـية هـذه الموضوعات والأسئلة، قام المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع المعهد الإسلامي                 واعـترافاً بأهمـية هـذه الموضوعات والأسئلة، قام المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع المعهد الإسلامي                 

  الحالة المعرفية في الاقتصاد   الحالة المعرفية في الاقتصاد   " " للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة بتنظيم مائدة مستديرة حولها تحت عنوان              للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة بتنظيم مائدة مستديرة حولها تحت عنوان              
 .. بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية2004 مايو  مايو 27 إلى  إلى 26وذلك في الفترة من وذلك في الفترة من  "  " الإسلامي وسياسات التنميةالإسلامي وسياسات التنمية

 
شـارك فـي الاجـتماع تسـعة مدعوين من ذوي الخبرات في مجال الاقتصاد الإسلامي إضافة إلى عدد من خبراء                     شـارك فـي الاجـتماع تسـعة مدعوين من ذوي الخبرات في مجال الاقتصاد الإسلامي إضافة إلى عدد من خبراء                     

تقديم ومناقشة عشرة أوراق عمل إضافة إلى ورقة المتحدث         تقديم ومناقشة عشرة أوراق عمل إضافة إلى ورقة المتحدث         وموظفـي البـنك الإسلامي للتنمية والمعهد العربي للتخطيط، وتم           وموظفـي البـنك الإسلامي للتنمية والمعهد العربي للتخطيط، وتم           
تأسيس تأسيس : : تمحورت جلسات هذا اللقاء حول موضوعات     تمحورت جلسات هذا اللقاء حول موضوعات     . . نوقشـت خلال أربعة جلسات، إضافة إلى الجلسة الختامية        نوقشـت خلال أربعة جلسات، إضافة إلى الجلسة الختامية        . . الرئيسـي الرئيسـي 

لسة الختامية، فقد   لسة الختامية، فقد   أما الج أما الج . . وتطوير نظرية الاقتصاد الإسلامي،  والمؤسسات والعلاقة بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الإسلامي           وتطوير نظرية الاقتصاد الإسلامي،  والمؤسسات والعلاقة بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الإسلامي           
تمحـورت حـول الأفكـار والتوصيات الخاصة بتنشيط البحوث والنشر في مجال نظرية الاقتصاد الإسلامي، وسبل استقطاب                  تمحـورت حـول الأفكـار والتوصيات الخاصة بتنشيط البحوث والنشر في مجال نظرية الاقتصاد الإسلامي، وسبل استقطاب                  

 . . في ما يلي تلخيص لأهم ما تم تقديمه ومناقشته خلال جلسات المائدة المستديرةفي ما يلي تلخيص لأهم ما تم تقديمه ومناقشته خلال جلسات المائدة المستديرة. . الباحثين الشباب للإسهام في هذا المجالالباحثين الشباب للإسهام في هذا المجال
 

 أهم   أهم   أستاذ الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية       أستاذ الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية      –محمد نجاة االله صديقي     محمد نجاة االله صديقي     الذي قدمه   الذي قدمه   تناول الخطاب الرئيسي    تناول الخطاب الرئيسي    
 . . التحديات الفقهية والنظرية التي تواجه بناء نظرية الاقتصاد الإسلامي وتطور وفاعلية مؤسسات الاقتصاد الإسلاميالتحديات الفقهية والنظرية التي تواجه بناء نظرية الاقتصاد الإسلامي وتطور وفاعلية مؤسسات الاقتصاد الإسلامي

 
مي الحالي نتيجة لاعتماده الضيق على      مي الحالي نتيجة لاعتماده الضيق على      استهل صديقي خطابه بالإشارة إلى قصور ومحدودية الفكر الاقتصادي الإسلا         استهل صديقي خطابه بالإشارة إلى قصور ومحدودية الفكر الاقتصادي الإسلا         

وذك ر في هذا الخصوص أن أهم عائقين       وذكّر في هذا الخصوص أن أهم عائقين       . . الفقه، الذي صرفه كليا  إلى التركيز على القوانين والأحكام بدلا  من الأهداف والغايات            الفقه، الذي صرفه كلياً إلى التركيز على القوانين والأحكام بدلاً من الأهداف والغايات            
ي تبني  ي تبني  فـي سـبيل تطويـر نظـرية إقتصادية إسلامية مستقلة يتعلقان بمحدودية فهم الحقائق المعاصرة وبالمنهجية الخاطئة ف                  فـي سـبيل تطويـر نظـرية إقتصادية إسلامية مستقلة يتعلقان بمحدودية فهم الحقائق المعاصرة وبالمنهجية الخاطئة ف                  

ونـادى المتحدث بضرورة تبني منهجية المصلحة والمقاصد الشرعية إضافة لمنهجية الفقه، في استنباط    ونـادى المتحدث بضرورة تبني منهجية المصلحة والمقاصد الشرعية إضافة لمنهجية الفقه، في استنباط    . . المصـادر الشـرعية   المصـادر الشـرعية   
كما أك د على ضرورة التمييز بين أهداف الإسلام كمنهج         كما أكّد على ضرورة التمييز بين أهداف الإسلام كمنهج         . . وإرساء أسس إقتصاد إسلامي يتلاءم مع الظروف والمعطيات الحديثة        وإرساء أسس إقتصاد إسلامي يتلاءم مع الظروف والمعطيات الحديثة        

مي، حيث يتضمن الأول شكل ومفهوم الإنسانية والمجتمع بينما لا يتضمنه الأخير، كما أن     مي، حيث يتضمن الأول شكل ومفهوم الإنسانية والمجتمع بينما لا يتضمنه الأخير، كما أن     حياتـي وبيـن أهداف القانون الإسلا      حياتـي وبيـن أهداف القانون الإسلا      
كما بي ن صديقي أن منظور اقتصاد إسلامي للقرن كما بين صديقي أن منظور اقتصاد إسلامي للقرن . . الأدوات المتاحة في إطار الأول أكبر بكثير من تلك المتاحة في إطار الأخيرالأدوات المتاحة في إطار الأول أكبر بكثير من تلك المتاحة في إطار الأخير

ام حياتي، حيث يمكن من خلالها معالجة القضايا المعاصرة ام حياتي، حيث يمكن من خلالها معالجة القضايا المعاصرة الحـادي والعشرين يبدو أكثر وضوحا  في إطار أهداف الإسلام كنظ      الحـادي والعشرين يبدو أكثر وضوحاً في إطار أهداف الإسلام كنظ      
 . . كالفقر والعدالة، التي من الصعب معالجتها من خلال المنهجية المبنية على القانون الإسلامي وحدهكالفقر والعدالة، التي من الصعب معالجتها من خلال المنهجية المبنية على القانون الإسلامي وحده

 
واقـترح صـديقي بدايـة جديـدة للاجتهاد في الاقتصاد الإسلامي، تنطلق من فهم عريض لمفهوم المقاصد الشرعية           واقـترح صـديقي بدايـة جديـدة للاجتهاد في الاقتصاد الإسلامي، تنطلق من فهم عريض لمفهوم المقاصد الشرعية           

تبدأ الخطوة الأولى من القرآن، وتتمثل في استنباط القيم والمقاصد ذات العلاقة بالاقتصاد كالأمن،              تبدأ الخطوة الأولى من القرآن، وتتمثل في استنباط القيم والمقاصد ذات العلاقة بالاقتصاد كالأمن،              . . لاثة خطوات لاثة خطوات وتشتمل على ث  وتشتمل على ث  
يلي ذلك التعرف على سلوك الرسول محمد صلى االله         يلي ذلك التعرف على سلوك الرسول محمد صلى االله         . . العدالـة، المساواة، حرية الاختيار، التوسط والموازنة والسلام والتطور        العدالـة، المساواة، حرية الاختيار، التوسط والموازنة والسلام والتطور        

كقائد لدولة يرعى مصالح الناس الاقتصادية وينظم أنشطتهم الاقتصادية وأسواقهم          كقائد لدولة يرعى مصالح الناس الاقتصادية وينظم أنشطتهم الاقتصادية وأسواقهم          عليه وسلم كمستهلك، وكمنتج، وكرب أسرة و      عليه وسلم كمستهلك، وكمنتج، وكرب أسرة و      
ويشـرف على إدارة الممتلكات العامة، فمن خلال الس نة وسلوك الرسول تتبين مقاصد وقيم القرآن كما فهمها الرسول صلى االله       ويشـرف على إدارة الممتلكات العامة، فمن خلال السنة وسلوك الرسول تتبين مقاصد وقيم القرآن كما فهمها الرسول صلى االله       
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صرة، وكيفية تحقيق قيم الإسلام ومقاصده في إطار        صرة، وكيفية تحقيق قيم الإسلام ومقاصده في إطار        وتتمثل الخطوة الثالثة في التركيز على الواقع والبيئة المعا        وتتمثل الخطوة الثالثة في التركيز على الواقع والبيئة المعا        .  .  علـيه وسـلم   علـيه وسـلم   

 . . حياتنا الاقتصادية الراهنة، مسترشدين في ذلك بالفقه في ظل فهم عريض وواسع للمقاصد الشرعية والمصالححياتنا الاقتصادية الراهنة، مسترشدين في ذلك بالفقه في ظل فهم عريض وواسع للمقاصد الشرعية والمصالح
 

وللإجابـة علـى تسـاؤله حول مدى الحاجة لتطوير نظرية إقتصادية مستقلة، كشف صديقي عن عدم قناعته بقدرة                   وللإجابـة علـى تسـاؤله حول مدى الحاجة لتطوير نظرية إقتصادية مستقلة، كشف صديقي عن عدم قناعته بقدرة                   
ي ومفهوم الأمثلية الضيق في تحقيق أهداف وقيم الإسلام الاقتصادية، وطالب بضرورة تطوير وتأطير المفاهيم               ي ومفهوم الأمثلية الضيق في تحقيق أهداف وقيم الإسلام الاقتصادية، وطالب بضرورة تطوير وتأطير المفاهيم               الاقتصاد التقليد الاقتصاد التقليد 

 . . الإسلامية للاقتصاد الجزئي كالإسراف، التبذير، الاعتدال، السماحة، النصيحة، الرفق، والإحسانالإسلامية للاقتصاد الجزئي كالإسراف، التبذير، الاعتدال، السماحة، النصيحة، الرفق، والإحسان
 

لإسلامية العامة كالزكاة والأوقاف    لإسلامية العامة كالزكاة والأوقاف    وفـي خـتام خطابـه، دعا صديقي إلى ضرورة الربط والتوفيق بين المؤسسات ا              وفـي خـتام خطابـه، دعا صديقي إلى ضرورة الربط والتوفيق بين المؤسسات ا              
والمؤسسـات المالية الربحية كالبنوك وشركات المال الإسلامية، بطريقة تحقق أهداف الإسلام في الربط بين الفقراء والأغنياء                 والمؤسسـات المالية الربحية كالبنوك وشركات المال الإسلامية، بطريقة تحقق أهداف الإسلام في الربط بين الفقراء والأغنياء                 

 . . وتحقيق مجتمع الرفاهيةوتحقيق مجتمع الرفاهية
 

رية إقتصادية إسلامية   رية إقتصادية إسلامية   هل هناك من ضرورة لتطوير نظ     هل هناك من ضرورة لتطوير نظ     :  :  هذا وقد دارت مناقشات الجلسة الأولى حول المحاور التالية        هذا وقد دارت مناقشات الجلسة الأولى حول المحاور التالية        
مسـتقلة؟ مـا الذي يؤهل الاقتصاد الإسلامي ليكون نهجا  علميا  مستقلا ؟ ما سبب إخفاق المحاولات التي سعت لتطوير نظرية                    مسـتقلة؟ مـا الذي يؤهل الاقتصاد الإسلامي ليكون نهجاً علمياً مستقلاً؟ ما سبب إخفاق المحاولات التي سعت لتطوير نظرية                    

 للاقتصاد الإسلامي؟  وما الذي يتطلبه إنشاء نظرية للاقتصاد الإسلامي على أسس علمية متينة؟ للاقتصاد الإسلامي؟  وما الذي يتطلبه إنشاء نظرية للاقتصاد الإسلامي على أسس علمية متينة؟ 
 

" "  ورقة بعنوان   ورقة بعنوان   المملكة العربية السعودية  المملكة العربية السعودية –الإسلامي للتنمية في جدة     الإسلامي للتنمية في جدة      المستشار في البنك      المستشار في البنك     –عمر شبرا   عمر شبرا   قـد م   قـدم   
أوضح فيها الأساسيات والآليات التي تجعل الاقتصادي الإسلامي أكثر قدرة من           أوضح فيها الأساسيات والآليات التي تجعل الاقتصادي الإسلامي أكثر قدرة من           " " هـل هـناك من ضرورة لاقتصاد إسلامي؟         هـل هـناك من ضرورة لاقتصاد إسلامي؟         

مفهومها الواسع؛ الذي يشمل الرفاهية     مفهومها الواسع؛ الذي يشمل الرفاهية     الاقتصاد التقليدي على حشد وتوظيف الموارد المتاحة لتحقيق الرفاه للمجتمعات الإنسانية ب           الاقتصاد التقليدي على حشد وتوظيف الموارد المتاحة لتحقيق الرفاه للمجتمعات الإنسانية ب           
. . كما في الاقتصاد التقليدي   كما في الاقتصاد التقليدي   ) ) تعظيم الثروة تعظيم الثروة ((وليس فقط الرفاهية المادية     وليس فقط الرفاهية المادية     ) ) الإخـاء، العدل الاجتماعي، السلام والوفاق     الإخـاء، العدل الاجتماعي، السلام والوفاق     ((الروحـية   الروحـية   

ع تعمل في   ع تعمل في   أوضح شبرا أن القيم الدينية هي فقط التي تجعل المؤسسات الاقتصادية متمثلة في السوق، الأسرة، الحكومة والمجتم                أوضح شبرا أن القيم الدينية هي فقط التي تجعل المؤسسات الاقتصادية متمثلة في السوق، الأسرة، الحكومة والمجتم                
 . . وفاق تام، مضحية بمصالحها الذاتية لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في الرفاهية الاجتماعيةوفاق تام، مضحية بمصالحها الذاتية لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في الرفاهية الاجتماعية

 
كمـا بيـن شـبرا أن هـناك ثلاثـة آليات مهمة لتوظيف الموارد في النظام الاقتصادي هي الفلترة، التحفيز والبيئة                      كمـا بيـن شـبرا أن هـناك ثلاثـة آليات مهمة لتوظيف الموارد في النظام الاقتصادي هي الفلترة، التحفيز والبيئة                      

تخدام هذه الآليات لتحقيق هدف الرفاه الاجتماعي مسترشدا  في ذلك          تخدام هذه الآليات لتحقيق هدف الرفاه الاجتماعي مسترشداً في ذلك          الاجتماعـية والاقتصادية والسياسية المواتية، وبي ن كيفية اس       الاجتماعـية والاقتصادية والسياسية المواتية، وبين كيفية اس       
بالقيم والمقاصد الشرعية وحقيقة أن جميع الموارد هي أمانة من االله سبحانه وتعالى، كما نادى بضرورة إعادة هيكلة المجتمعات          بالقيم والمقاصد الشرعية وحقيقة أن جميع الموارد هي أمانة من االله سبحانه وتعالى، كما نادى بضرورة إعادة هيكلة المجتمعات          

 .  .  الإسلامية لتحقيق البيئة المواتيةالإسلامية لتحقيق البيئة المواتية
 

مع وتحليل البيانات الاقتصادية للمجتمعات الإسلامية، خاصة تلك المتعلقة         مع وتحليل البيانات الاقتصادية للمجتمعات الإسلامية، خاصة تلك المتعلقة         اختـتم شبرا حديثه بالدعوة إلى الاهتمام بج       اختـتم شبرا حديثه بالدعوة إلى الاهتمام بج       
منها بتوزيع المداخيل والثروات ونوعية الحياة، والاستعانة بها في تصميم برامج التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفي            منها بتوزيع المداخيل والثروات ونوعية الحياة، والاستعانة بها في تصميم برامج التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفي            

 . . قياس التقدم المحرز باتجاه أسلمة إقتصاديات هذه المجتمعاتقياس التقدم المحرز باتجاه أسلمة إقتصاديات هذه المجتمعات
 

 ورقة حول إخفاقات الاقتصاد الإسلامي الراهن،        ورقة حول إخفاقات الاقتصاد الإسلامي الراهن،        الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية      الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية     –قحف  قحف  منذر  منذر  وقـد م   وقـدم   
منطلقا  في ذلك من أساس أن الاقتصاد الإسلامي مشتق من مبادئ النظام الإسلامي وليس من الاستنتاجات المبنية على مشاهدة                   منطلقاً في ذلك من أساس أن الاقتصاد الإسلامي مشتق من مبادئ النظام الإسلامي وليس من الاستنتاجات المبنية على مشاهدة                   

سلاميين الذين يرون أن الاقتصاد الإسلامي يجب أن يكون         سلاميين الذين يرون أن الاقتصاد الإسلامي يجب أن يكون         وفي هذا الخصوص إنتقد قحف الاقتصاديين الإ      وفي هذا الخصوص إنتقد قحف الاقتصاديين الإ      . . السـلوك البشـري   السـلوك البشـري   
كما انتقد بعض الكتاب    كما انتقد بعض الكتاب    .  .  قـادرا  على تفسير توظيف الموارد لاستيفاء الحاجيات البشرية بغض النظر عن نوعية المعتقد الديني              قـادراً على تفسير توظيف الموارد لاستيفاء الحاجيات البشرية بغض النظر عن نوعية المعتقد الديني              

بأن البنوك الإسلامية ما هي بأن البنوك الإسلامية ما هي فـي مجال الصيرفة الإسلامية لمبالغتهم في تعظيم دور وأهداف البنوك الإسلامية، مجادلا  في ذلك             فـي مجال الصيرفة الإسلامية لمبالغتهم في تعظيم دور وأهداف البنوك الإسلامية، مجادلاً في ذلك             
كما كما . . إلا وسائط مالية لحشد الموارد وتوظيفها، بعيدا  عن العقود الربوية، ولم تنشأ بهدف الصدقة أو تحويل المجتمعات الإسلامية    إلا وسائط مالية لحشد الموارد وتوظيفها، بعيداً عن العقود الربوية، ولم تنشأ بهدف الصدقة أو تحويل المجتمعات الإسلامية    
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مثل مثل انـتقد قحـف تركيز الفكر الاقتصادي الإسلامي خلال العقود الثلاثة الماضية على القطاع المالي، وتخلفه في قضايا مهمة                    انـتقد قحـف تركيز الفكر الاقتصادي الإسلامي خلال العقود الثلاثة الماضية على القطاع المالي، وتخلفه في قضايا مهمة                    

التنمـية ونقـل المجتمعات الإسلامية إلى مصاف القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي يتطلب قيادة أدبيات الاقتصاد الإسلامي                  التنمـية ونقـل المجتمعات الإسلامية إلى مصاف القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي يتطلب قيادة أدبيات الاقتصاد الإسلامي                  
 . . للمتخصصين في الشريعة وتحفيزهم على ابتكار مؤسسات وآليات جديدة، من شأنها النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصاديةللمتخصصين في الشريعة وتحفيزهم على ابتكار مؤسسات وآليات جديدة، من شأنها النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية

 
 الورقة الأخيرة في الجلسة الأولى       الورقة الأخيرة في الجلسة الأولى      العربي للأعمال في المملكة العربية السعودية     العربي للأعمال في المملكة العربية السعودية      المركز    المركز   –محمد الجري   محمد الجري   وقـد م   وقـدم   

ويؤكد الجري أن الاقتصاد الإسلامي لا      ويؤكد الجري أن الاقتصاد الإسلامي لا      . . متناولا  فيها ماهية الاقتصاد الإسلامي الحالي     متناولاً فيها ماهية الاقتصاد الإسلامي الحالي     " " ؟؟......إسلامي نعم، لكن اقتصاد   إسلامي نعم، لكن اقتصاد   ""بعـنوان   بعـنوان   
ي، بينما النهج العلمي يبنى على التجارب ويخضع للاختبار  ي، بينما النهج العلمي يبنى على التجارب ويخضع للاختبار  تعني أن المصدر إله   تعني أن المصدر إله   " " إسلاميإسلامي""يمكن أن يكون نهجا  علميا ، لأن كلمة        يمكن أن يكون نهجاً علمياً، لأن كلمة        

وانتقد الجري وانتقد الجري .  .  والقـبول والـرفض، ويرى بذلك أن كلمة إسلامي تحتم التسليم بنتائج مسبقة بغض النظر عن المنهجية المتبعة           والقـبول والـرفض، ويرى بذلك أن كلمة إسلامي تحتم التسليم بنتائج مسبقة بغض النظر عن المنهجية المتبعة           
منهجيات الاقتصاد التقليدي   منهجيات الاقتصاد التقليدي   أدبـيات الاقتصـاد الإسـلامي الراهنة، ذاكرا  أن الجزء المتعلق منها بالاقتصاد لا يتعدى إستخدام                 أدبـيات الاقتصـاد الإسـلامي الراهنة، ذاكراً أن الجزء المتعلق منها بالاقتصاد لا يتعدى إستخدام                 

واختتم الجري ورقته بالإشارة إلى أحد المجالات       واختتم الجري ورقته بالإشارة إلى أحد المجالات       . . المعـروفة في محاولة للوصول إلى نتائج معروفة مسبقا  من المصدر الديني           المعـروفة في محاولة للوصول إلى نتائج معروفة مسبقاً من المصدر الديني           
واقف واقف البحثية القي مة في الاقتصاد الإسلامي والمقبولة منهجيا  والمتمثلة في استخدام منهجيات التحليل الاقتصادي لتحديد أكثر الم               البحثية القيمة في الاقتصاد الإسلامي والمقبولة منهجياً والمتمثلة في استخدام منهجيات التحليل الاقتصادي لتحديد أكثر الم               

 . . الشرعية ملاءمة في القضايا ذات الأبعاد المتعددةالشرعية ملاءمة في القضايا ذات الأبعاد المتعددة
 

أمـا الجلسـة الثانـية فتمحورت موضوعاتها حول تحديد أسس الاقتصاد الجزئي التي تحكم السلوك الاقتصادي في                  أمـا الجلسـة الثانـية فتمحورت موضوعاتها حول تحديد أسس الاقتصاد الجزئي التي تحكم السلوك الاقتصادي في                  
سلام، سلام، النظرية الإسلامية لسلوك المستهلك، سلوك الأعمال وتنظيم الإنتاج في الإ         النظرية الإسلامية لسلوك المستهلك، سلوك الأعمال وتنظيم الإنتاج في الإ         : : الإسـلام، حيـث نوقشت ثلاثة أوراق شملت       الإسـلام، حيـث نوقشت ثلاثة أوراق شملت       
 . . وهياكل الأسواق في نظام الاقتصاد الإسلاميوهياكل الأسواق في نظام الاقتصاد الإسلامي

 
 ورقة  ورقة  رئيس قسم التنمية في معهد التدريب والبحوث الإسلامية في بنك التنمية الإسلامي رئيس قسم التنمية في معهد التدريب والبحوث الإسلامية في بنك التنمية الإسلامي–فهـيم خان  فهـيم خان  قـد م   قـدم   

دأ خان  دأ خان  وابتوابت.  .  تناولت أساسيات سلوك المستهلك في إطار نظرية الاقتصاد الإسلامي        تناولت أساسيات سلوك المستهلك في إطار نظرية الاقتصاد الإسلامي        " " النظرية الإسلامية لسلوك المستهلك   النظرية الإسلامية لسلوك المستهلك   ""بعنوان  بعنوان  
ورقته بالحديث عن قصور نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد التقليدي كأساس لفهم سلوك المستهلك في كثير من المجتمعات                  ورقته بالحديث عن قصور نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد التقليدي كأساس لفهم سلوك المستهلك في كثير من المجتمعات                  

 .  .  المعاصرة، مؤكدا  بذلك الحاجة لتطوير نظرية جديدة لفهم سلوك المستهلكالمعاصرة، مؤكداً بذلك الحاجة لتطوير نظرية جديدة لفهم سلوك المستهلك
 

ة، لترجمة وفهم تعاليم الإسلام في ما       ة، لترجمة وفهم تعاليم الإسلام في ما       أكد خان على أن تطوير مثل هذه النظرية يبدو أكثر ضرورة للمجتمعات المسلم            أكد خان على أن تطوير مثل هذه النظرية يبدو أكثر ضرورة للمجتمعات المسلم            
تحقيق الرفاه الإنساني، تخفيف    تحقيق الرفاه الإنساني، تخفيف    : : يـتعلق بالسـلوك الرشيد للمستهلك فردا  كان أو جماعة، في إطار أهداف الإسلام المتمثلة في               يـتعلق بالسـلوك الرشيد للمستهلك فرداً كان أو جماعة، في إطار أهداف الإسلام المتمثلة في               

الإتراف، الإتراف، الإسراف، التبذير،   الإسراف، التبذير،   : : معانـاة المحتاجين، إعمار الأرض والمحافظة على الثروات المادية والبشرية مشيرا  إلى مفاهيم            معانـاة المحتاجين، إعمار الأرض والمحافظة على الثروات المادية والبشرية مشيراً إلى مفاهيم            
 . . الصدقات، الطيبات، التقوى، الفلاح والإحسانالصدقات، الطيبات، التقوى، الفلاح والإحسان

 
أوضـح خـان أن أساس نظرية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي ينبع من التعاليم والقيم الدينية، وأن دوافع المستهلك                   أوضـح خـان أن أساس نظرية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي ينبع من التعاليم والقيم الدينية، وأن دوافع المستهلك                   

إلى وجوب التمييز   إلى وجوب التمييز   لفت خان الانتباه    لفت خان الانتباه    . . تتعدى تعظيم المنفعة الشخصية الضيقة لتشمل هدف الشريعة في تحقيق الرفاه لكل البشر            تتعدى تعظيم المنفعة الشخصية الضيقة لتشمل هدف الشريعة في تحقيق الرفاه لكل البشر            
، حيـث أن سـلوك المسـتهلك الرشيد في الإسلام يبني على استيفاء              ، حيـث أن سـلوك المسـتهلك الرشيد في الإسلام يبني على استيفاء              (Needs) والضـروريات     والضـروريات    (Wants)بيـن الحاجـيات     بيـن الحاجـيات     

الضـروريات، وعلـيه فـإن تفضيلات المستهلك وكذلك الأدوات التحليلية تكون مختلفة تماما  عن الشكل المعهود في الاقتصاد        الضـروريات، وعلـيه فـإن تفضيلات المستهلك وكذلك الأدوات التحليلية تكون مختلفة تماماً عن الشكل المعهود في الاقتصاد        
 .  .  جياتجياتالتقليدي المبني على استيفاء الحاالتقليدي المبني على استيفاء الحا

 
اختـتم خـان ورقـته بالدعوة إلى تطوير نظرية إسلامية لسلوك المستهلك بدلا  من المعالجة المتبعة حاليا  في أدبيات                    اختـتم خـان ورقـته بالدعوة إلى تطوير نظرية إسلامية لسلوك المستهلك بدلاً من المعالجة المتبعة حالياً في أدبيات                    
الاقتصاد الإسلامي، التي تعتمد على إدخال عناصر التعاليم الإسلامية في الاستهلاك على النظرية التقليدية لسلوك المستهلك أو                 الاقتصاد الإسلامي، التي تعتمد على إدخال عناصر التعاليم الإسلامية في الاستهلاك على النظرية التقليدية لسلوك المستهلك أو                 

 . . مستهلك الإسلاميمستهلك الإسلاميما سماها بنظرية سلوك الما سماها بنظرية سلوك ال
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 أستاذ الاقتصاد الإسلامي في معهد مارك فيك للدراسات العليا في الملكة             أستاذ الاقتصاد الإسلامي في معهد مارك فيك للدراسات العليا في الملكة            –سـيف الديـن تاج الدين       سـيف الديـن تاج الدين       وقـد م   وقـدم   

تناول فيها كيفية معالجة العناصر الأخلاقية في نظرية سلوك     تناول فيها كيفية معالجة العناصر الأخلاقية في نظرية سلوك     " " الأخلاق، سلوك الأعمال والتنظيم الإنتاجي    الأخلاق، سلوك الأعمال والتنظيم الإنتاجي    "" ورقة بعنوان     ورقة بعنوان    المتحدةالمتحدة
 ـ      ـ    الأعمـال والتنظـيم الإنتاج العدالة العدالة : : ي، حيث استهل ورقته بالحديث عن الأركان الأساسية للاقتصاد الإسلامي، التي تتضمن           ي، حيث استهل ورقته بالحديث عن الأركان الأساسية للاقتصاد الإسلامي، التي تتضمن           الأعمـال والتنظـيم الإنتاج

 . . الاقتصادية، الأخلاق الإسلامية في سلوك الأسواق والدور المركزي لمبدأ مشاركة المخاطر في تنظيم الأنشطة الإنتاجيةالاقتصادية، الأخلاق الإسلامية في سلوك الأسواق والدور المركزي لمبدأ مشاركة المخاطر في تنظيم الأنشطة الإنتاجية
 

قتصاد الإسلامي يتمثل في كيفية إدخال عنصر الأخلاق قتصاد الإسلامي يتمثل في كيفية إدخال عنصر الأخلاق بين تاج الدين أن التحدي الحقيقي الذي يواجه تطوير نظرية الابين تاج الدين أن التحدي الحقيقي الذي يواجه تطوير نظرية الا
فـي المنهجـية، ودعـا في هذا الخصوص إلى تبني منهجية تتوجه نحو السياسات ومقتضياتها في تمثيل الأخلاقيات، بدلا  من                     فـي المنهجـية، ودعـا في هذا الخصوص إلى تبني منهجية تتوجه نحو السياسات ومقتضياتها في تمثيل الأخلاقيات، بدلاً من                     

بيات الاقتصاد  بيات الاقتصاد  وتبعا  لذلك مي ز تاج الدين بين منهجين في أد        وتبعاً لذلك ميز تاج الدين بين منهجين في أد        . . المنهجـية التـي تحـاول إدخال نظام أخلاقي شامل في الاقتصاد           المنهجـية التـي تحـاول إدخال نظام أخلاقي شامل في الاقتصاد           
وهي التي تتبنى شمولية النظام الأخلاقي في الاقتصاد، وتركز على إحلال           وهي التي تتبنى شمولية النظام الأخلاقي في الاقتصاد، وتركز على إحلال           " " منهجية الأخلاقيين منهجية الأخلاقيين ""الإسلامي الراهنة، سم ى الأولى     الإسلامي الراهنة، سمى الأولى     

التي تأخذ بمبدأ قبول    التي تأخذ بمبدأ قبول    " " منهجية السياسة الأخلاقية  منهجية السياسة الأخلاقية  ""الإخاء والتعاون مكان المنفعة الشخصية في الاقتصاد الغربي، كما سمى الثانية            الإخاء والتعاون مكان المنفعة الشخصية في الاقتصاد الغربي، كما سمى الثانية            
ات الاقتصـاد التقلـيدي، كسلوك المنفعة الشخصية وشح الموارد ما دامت النتائج تتسق مع المقاصد الأخلاقية للشرع                  ات الاقتصـاد التقلـيدي، كسلوك المنفعة الشخصية وشح الموارد ما دامت النتائج تتسق مع المقاصد الأخلاقية للشرع                  فرضـي فرضـي 

 . . الإسلاميالإسلامي
 

وفي ما يتعلق بتنظيم الإنتاج وأسواق عوامل الإنتاج، إنتقد تاج الدين النظرية االتقليدية الحديثة لخلوها من أي مبررات                  وفي ما يتعلق بتنظيم الإنتاج وأسواق عوامل الإنتاج، إنتقد تاج الدين النظرية االتقليدية الحديثة لخلوها من أي مبررات                  
 العوامل هو الشكل الوحيد للتنظيم الإنتاجي، ودعا إلى تطوير نظرية عامة للأرباح والتنظيم               العوامل هو الشكل الوحيد للتنظيم الإنتاجي، ودعا إلى تطوير نظرية عامة للأرباح والتنظيم              نظـرية في أن يكون هيكل تسعير      نظـرية في أن يكون هيكل تسعير      

الإنتاجـي، لا تشـمل فقـط إبدال سعر الفائدة بالمشاركة في الربح، لكن تتعدى ذلك لتشمل إبدال هيكل تسعير عوامل الإنتاج                      الإنتاجـي، لا تشـمل فقـط إبدال سعر الفائدة بالمشاركة في الربح، لكن تتعدى ذلك لتشمل إبدال هيكل تسعير عوامل الإنتاج                      
ين حديثه، بالدعوة إلى ضرورة خلق البيئة المواتية والأنظمة  ين حديثه، بالدعوة إلى ضرورة خلق البيئة المواتية والأنظمة  واختتم تاج الد  واختتم تاج الد  .  .  الأخـرى بهيكل يعتمد على المشاركة في الأرباح       الأخـرى بهيكل يعتمد على المشاركة في الأرباح       

 . . القانونية والتحفيزية الفعالة، لتوجيه المالية الإسلامية نحو التمويل عن طريق المشاركةالقانونية والتحفيزية الفعالة، لتوجيه المالية الإسلامية نحو التمويل عن طريق المشاركة
 

التي تناولت السمات   التي تناولت السمات    الاقتصادي من جمهورية مصر العربية،        الاقتصادي من جمهورية مصر العربية،       –معبد الجارحي   معبد الجارحي   قد م الورقة الثالثة في هذه الجلسة       قدم الورقة الثالثة في هذه الجلسة       
دعا الجارحي في مقدمة ورقته إلى تبني منهجية لدراسة الأسواق في الإسلام، تنطلق من قراءة               دعا الجارحي في مقدمة ورقته إلى تبني منهجية لدراسة الأسواق في الإسلام، تنطلق من قراءة               . . لأسواق في الإسلام  لأسواق في الإسلام  الأساسية ل الأساسية ل 

ومن ثم استعرض بعض هياكل الأسواق في       ومن ثم استعرض بعض هياكل الأسواق في       .  .  جديـدة للفقه والعرف الإسلاميين وتستند إلى أدوات التحليل الاقتصادي الحديثة          جديـدة للفقه والعرف الإسلاميين وتستند إلى أدوات التحليل الاقتصادي الحديثة          
ذكر الجارحي ورود   ذكر الجارحي ورود   .  .  قسري، المنافسة والكفاءة، من خلال منظور هذه المنهجية       قسري، المنافسة والكفاءة، من خلال منظور هذه المنهجية       كالممارسات الاحتكارية، التسعير ال   كالممارسات الاحتكارية، التسعير ال   : : الإسـلام الإسـلام 

منع الاحتكار وشروطه في كتب الفقه وبي ن تطابقها مع شروط الاحتكار الكامل في النظرية الاقتصادية التقليدية، كما ذكر ورود                   منع الاحتكار وشروطه في كتب الفقه وبين تطابقها مع شروط الاحتكار الكامل في النظرية الاقتصادية التقليدية، كما ذكر ورود                   
ن في كتب الفقه أيضا ، وناقش آراء الفقهاء حول     ن في كتب الفقه أيضاً، وناقش آراء الفقهاء حول     إحـتكار الخدمـات، إحـتكار المشترين ومنع التواطؤ بين البائعين أو المشتري            إحـتكار الخدمـات، إحـتكار المشترين ومنع التواطؤ بين البائعين أو المشتري            

 . . التسعير الحكومي للسلع والخدمات، مستنتجا  من ذلك، أن المنافسة هي السمة الأساسية لهياكل الأسواق في الإسلامالتسعير الحكومي للسلع والخدمات، مستنتجاً من ذلك، أن المنافسة هي السمة الأساسية لهياكل الأسواق في الإسلام
 

بعنوان بعنوان والثانية  والثانية  " " المنفعة الشخصية، الخداع الشخصي وأخلاقيات التجارة     المنفعة الشخصية، الخداع الشخصي وأخلاقيات التجارة     ""وناقشت الجلسة الثالثة ورقتين الأولى بعنوان       وناقشت الجلسة الثالثة ورقتين الأولى بعنوان       
 ". ". المنهجية والمضامين بين النظرية والممارسة في المالية الإسلاميةالمنهجية والمضامين بين النظرية والممارسة في المالية الإسلامية""

 
 الورقة   الورقة   أستاذ الاقتصاد في جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية           أستاذ الاقتصاد في جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية          –محمد علي الدين خان     محمد علي الدين خان     قـد م   قـدم   

د التقليدي والانعكاسات الاجتماعية    د التقليدي والانعكاسات الاجتماعية    الأولـى، التي تناول فيها موقع قيم المنفعة الشخصية، الأنانية، والجشع في منظومة الاقتصا             الأولـى، التي تناول فيها موقع قيم المنفعة الشخصية، الأنانية، والجشع في منظومة الاقتصا             
وتساءل خان عن الآليات والمؤسسات القانونية المتاحة للسيطرة على هذه القيم،           وتساءل خان عن الآليات والمؤسسات القانونية المتاحة للسيطرة على هذه القيم،           . . لآلية عمل النظام الاقتصادي في ظل هذه القيم       لآلية عمل النظام الاقتصادي في ظل هذه القيم       

صلحة صلحة مشـيرا  إلـى إشـكالية التوفـيق بين المنافسة والتعاون، وما يتبع ذلك بالضرورة من تناقض بين  المصلحة العامة والم               مشـيراً إلـى إشـكالية التوفـيق بين المنافسة والتعاون، وما يتبع ذلك بالضرورة من تناقض بين  المصلحة العامة والم               
 . . الفرديةالفردية
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واسـتعرض الكاتب مقتطفات من كتابات مفكري مدارس الاقتصاد التقليدي في مختلف المراحل، مبينا  التناقضات في                واسـتعرض الكاتب مقتطفات من كتابات مفكري مدارس الاقتصاد التقليدي في مختلف المراحل، مبيناً التناقضات في                
مفهـوم وعمـل قيم المنفعة الشخصية والجشع ومفهوم الأخلاقيات في هذه الكتابات، موضحا  في ختام استعراضه أن أخلاقيات                   مفهـوم وعمـل قيم المنفعة الشخصية والجشع ومفهوم الأخلاقيات في هذه الكتابات، موضحاً في ختام استعراضه أن أخلاقيات                   

 . . قيات في المجتمعقيات في المجتمعالتجارة لا تتجزأ عن عموم الأخلاالتجارة لا تتجزأ عن عموم الأخلا
 

ختم خان ورقته بطرح عدة تساؤلات حول كيفية التوفيق بين المنافسة والتعاون في المجتمع، السيطرة على قيم الأنانية                 ختم خان ورقته بطرح عدة تساؤلات حول كيفية التوفيق بين المنافسة والتعاون في المجتمع، السيطرة على قيم الأنانية                 
 . . والمنفعة الشخصية والخداع الشخصي، وكيفية تمثيل الأخلاقيات في إطار نظري متسق مع الواقعوالمنفعة الشخصية والخداع الشخصي، وكيفية تمثيل الأخلاقيات في إطار نظري متسق مع الواقع

 
 الورقة الثانية في هذا      الورقة الثانية في هذا      مؤسسة المستثمر الدولي في الكويت      مؤسسة المستثمر الدولي في الكويت      الاقتصادي في   الاقتصادي في  –محمـد أنس الزرقا     محمـد أنس الزرقا     كمـا قـد م       كمـا قـدم       

تتمثل هذه القضايا في    تتمثل هذه القضايا في    .  .  المحـور نـاقش فـيها ثلاثة قضايا منهجية تواجه ما أسماه بالمدرسة الإسلامية في المالية والاقتصاد                المحـور نـاقش فـيها ثلاثة قضايا منهجية تواجه ما أسماه بالمدرسة الإسلامية في المالية والاقتصاد                
الشريعة الشريعة : :  من مصدرين هما    من مصدرين هما   تشير الإزدواجية إلى أن مدخلات المدرسة من المعلومات تأتي        تشير الإزدواجية إلى أن مدخلات المدرسة من المعلومات تأتي        . . الإزدواجية، الموضوعية والتداخل  الإزدواجية، الموضوعية والتداخل  

الإسـلامية والمنهجـية الاقتصادية، وأعطى المؤلف أمثلة يكون فيها المصدران متفقان وأخرى يكونا فيها مختلفان، مما يتطلب          الإسـلامية والمنهجـية الاقتصادية، وأعطى المؤلف أمثلة يكون فيها المصدران متفقان وأخرى يكونا فيها مختلفان، مما يتطلب          
كيف يمكن أن يكون الاقتصادي المسلم موضوعيا  في        كيف يمكن أن يكون الاقتصادي المسلم موضوعياً في        : : أما في ما يتعلق بالموضوعية، تساءل الزرقا      أما في ما يتعلق بالموضوعية، تساءل الزرقا      . . إيجـاد آلية لحل الخلاف    إيجـاد آلية لحل الخلاف    

صـادية ورد فـيها تقريـر صريح من الشريعة كتحريم الربا مثلا ؛ وفي المقابل أورد بي نات من الفلسفة الإسلامية،                    صـادية ورد فـيها تقريـر صريح من الشريعة كتحريم الربا مثلاً؛ وفي المقابل أورد بينات من الفلسفة الإسلامية،                    قضـية إقت  قضـية إقت  
 . . إقتصاديات الرفاه ومن القرآن مجادلا  بها أن الاقتصادي المسلم يستطيع ويجب أن يكون موضوعيا إقتصاديات الرفاه ومن القرآن مجادلاً بها أن الاقتصادي المسلم يستطيع ويجب أن يكون موضوعياً

 
 والمدرسة التقليدية في المالية والاقتصاد مطلوب،  والمدرسة التقليدية في المالية والاقتصاد مطلوب، وفي قضية التداخل أوضح الزرقا أن التداخل بين المدرسة الإسلاميةوفي قضية التداخل أوضح الزرقا أن التداخل بين المدرسة الإسلامية

 . . وقد تم بالفعل خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، وقد استفادت كلتا المدرستين من هذا التداخلوقد تم بالفعل خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، وقد استفادت كلتا المدرستين من هذا التداخل
 

إختـتم الـزرقا ورقـته مبينا  أن الاقتصاد الإسلامي رغم ما يميزه من سمات مهمة عن الاقتصاد التقليدي، إلا أنه لا                    إختـتم الـزرقا ورقـته مبيناً أن الاقتصاد الإسلامي رغم ما يميزه من سمات مهمة عن الاقتصاد التقليدي، إلا أنه لا                    
 معه فقط في الأدوات التحليلية، بل يتجاوز ذلك إلى الاشتراك في بعض الفرضيات، القيم والأهداف الأساسية، مستخلصا               معه فقط في الأدوات التحليلية، بل يتجاوز ذلك إلى الاشتراك في بعض الفرضيات، القيم والأهداف الأساسية، مستخلصاً             يشتركيشترك

 . . من ذلك أنه من الأفضل وصف الاقتصاد الإسلامي بأنه مدرسة مستقلة داخل نهج عريض يسمى الاقتصادمن ذلك أنه من الأفضل وصف الاقتصاد الإسلامي بأنه مدرسة مستقلة داخل نهج عريض يسمى الاقتصاد
 

 جمهورية مصر  جمهورية مصر – في جامعة الإسكندرية  في جامعة الإسكندرية  أستاذ الاقتصاد أستاذ الاقتصاد–عبدالرحمن يسري  عبدالرحمن يسري  وفـي الجلسـة الأخـيرة قـد م         وفـي الجلسـة الأخـيرة قـدم         
ورقـة عـن تطـور الاقتصاد الإسلامي كنهج علمي، تناول فيها ماهية الاقتصاد الإسلامي وسبل تطويره وعلاقته                  ورقـة عـن تطـور الاقتصاد الإسلامي كنهج علمي، تناول فيها ماهية الاقتصاد الإسلامي وسبل تطويره وعلاقته                  العربـية   العربـية   

 . . بالاقتصاد التقليديبالاقتصاد التقليدي
 

بني على  بني على  ما هو النهج العلمي؟ ووضح الفرق بين المعرفة والعلم، وبي ن أن العلم م            ما هو النهج العلمي؟ ووضح الفرق بين المعرفة والعلم، وبين أن العلم م            : : إسـتهل يسـري ورقـته متسائلا       إسـتهل يسـري ورقـته متسائلاً      
المعـرفة، وأن الاقتصـاد الإسـلامي نهج علمي استمد جذوره من المعرفة الاقتصادية الإسلامية التي أورثها الفقهاء والعلماء                   المعـرفة، وأن الاقتصـاد الإسـلامي نهج علمي استمد جذوره من المعرفة الاقتصادية الإسلامية التي أورثها الفقهاء والعلماء                   

واستعرض يسري تطور الفكر الاقتصادي الإسلامي، وعزى عودته بقوة         واستعرض يسري تطور الفكر الاقتصادي الإسلامي، وعزى عودته بقوة         . . المسلمون واستمد مؤسساته وقيمه من القرآن والس نة      المسلمون واستمد مؤسساته وقيمه من القرآن والسنة      
 إلى مواكبته التطورات السريعة التي طرأت على الاقتصاد التقليدي، وإلى العديد من العوامل      إلى مواكبته التطورات السريعة التي طرأت على الاقتصاد التقليدي، وإلى العديد من العوامل     إلـى السـطح في القرن العشرين      إلـى السـطح في القرن العشرين      

السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على العالم الإسلامي، والرغبة في فهم القضايا الاقتصادية المعاصرة للمجتمعات               السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على العالم الإسلامي، والرغبة في فهم القضايا الاقتصادية المعاصرة للمجتمعات               
 . . الإسلامية وحلها على أسس حديثةالإسلامية وحلها على أسس حديثة

 
        ز الاقتصاد الإسلامي أنه ليس فرعا  من فروع علم الشريعة أو علم الاقتصاد التقليدي  ز الاقتصاد الإسلامي أنه ليس فرعاً من فروع علم الشريعة أو علم الاقتصاد التقليدي  وأوضـح يسـري أن مـا يمـي         وأوضـح يسـري أن مـا يمـي

الحديـث، مع بعض الاستثناءات، وأنه علم مليء بالقيم والأخلاقيات المستمدة من الإرث الإسلامي، وأنه ليس محايدا  قيميا  كما                   الحديـث، مع بعض الاستثناءات، وأنه علم مليء بالقيم والأخلاقيات المستمدة من الإرث الإسلامي، وأنه ليس محايداً قيمياً كما                   
صاد الإسلامي أن يطور أدواته ومنهجياته التحليلية       صاد الإسلامي أن يطور أدواته ومنهجياته التحليلية       وأضاف يسري أنه يتوجب على الاقت     وأضاف يسري أنه يتوجب على الاقت     .  .  يدعـي علـم الاقتصـاد التقلـيدي       يدعـي علـم الاقتصـاد التقلـيدي       

 الخاصة، وأكد على وجود أساسيات نظرية الاقتصاد الإسلامي رغم عدم إكتمال البناء النظري بعد، وعليه فقـد الخاصة، وأكد على وجود أساسيات نظرية الاقتصاد الإسلامي رغم عدم إكتمال البناء النظري بعد، وعليه فقـد 
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حين بناء  حين بناء  نـادى بضرورة الإسراع في تطوير مثل هذه النظرية، مشيرا  إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة إرجاء تطوير النظرية ل                   نـادى بضرورة الإسراع في تطوير مثل هذه النظرية، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة إرجاء تطوير النظرية ل                   
 . . مؤسسات النظام الاقتصادي الإسلامي في الواقعمؤسسات النظام الاقتصادي الإسلامي في الواقع

 
وعـن العلاقـة بيـن الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد التقليدي، أك د يسري على أهمية الاستفادة من نظريات الاقتصاد                  وعـن العلاقـة بيـن الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد التقليدي، أكّد يسري على أهمية الاستفادة من نظريات الاقتصاد                  

لية التي طورها   لية التي طورها   التقلـيدي مـا لـم تـناقض فرضياتها الشريعة الإسلامية، كما ترك الباب مفتوحا  للاستفادة من الأدوات التحلي                  التقلـيدي مـا لـم تـناقض فرضياتها الشريعة الإسلامية، كما ترك الباب مفتوحاً للاستفادة من الأدوات التحلي                  
 . . الاقتصاد التقليديالاقتصاد التقليدي

 
وفـي ختام ورقته إستعرض يسري أهم التطورات والاتجاهات في الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر في مجالات                وفـي ختام ورقته إستعرض يسري أهم التطورات والاتجاهات في الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر في مجالات                

 . . الصيرفة والمالية، الزكاة، الاقتصاد الجزئي وتوزيع الدخلالصيرفة والمالية، الزكاة، الاقتصاد الجزئي وتوزيع الدخل
 

   في المملكة العربية السعودية في المملكة العربية السعوديةسامي السويلم مدير مركز البحوث في مؤسسة الراجحي للاستثمار    سامي السويلم مدير مركز البحوث في مؤسسة الراجحي للاستثمار    كمـا قـد م     كمـا قـدم     
الورقة الأخيرة في هذا اللقاء، تناول فيها بعض الأفكار والموضوعات من أجل النهوض بالبحوث المستقبلية في مجال الاقتصاد                  الورقة الأخيرة في هذا اللقاء، تناول فيها بعض الأفكار والموضوعات من أجل النهوض بالبحوث المستقبلية في مجال الاقتصاد                  

مام مام الإسلامي، تضمنت، تشجيع تبني أسلوب المنهجيات المتشعبة والمقارنة، الاهتمام بالبحوث في مجال القانون والاقتصاد، الاهت      الإسلامي، تضمنت، تشجيع تبني أسلوب المنهجيات المتشعبة والمقارنة، الاهتمام بالبحوث في مجال القانون والاقتصاد، الاهت      
 . . بالبحوث التطبيقية وتطوير الأدوات التحليلية المستخدمةبالبحوث التطبيقية وتطوير الأدوات التحليلية المستخدمة

 
 التوصيات

 
 : : تمثلت أهم التوصيات التي تمخضت من الأوراق المقدمة والنقاشات التي تلتها في ما يليتمثلت أهم التوصيات التي تمخضت من الأوراق المقدمة والنقاشات التي تلتها في ما يلي

 
د د ضرورة نشر وتوزيع ما دار في المائدة المستديرة، بغرض تعميم الفائدة وتوجيه الباحثين في مجال الاقتصا               ضرورة نشر وتوزيع ما دار في المائدة المستديرة، بغرض تعميم الفائدة وتوجيه الباحثين في مجال الاقتصا                ::أولا أولاً

 . . الإسلامي للأسئلة والموضوعات المل حة في هذا المجالالإسلامي للأسئلة والموضوعات الملّحة في هذا المجال

العمـل علـى ضم موضوعات المائدة المستديرة للمناقشة في جدول إجتماع المؤتمر العالمي حول الاقتصاد                العمـل علـى ضم موضوعات المائدة المستديرة للمناقشة في جدول إجتماع المؤتمر العالمي حول الاقتصاد                 ::ثانيا ثانياً
 . . الإسلامي والماليةالإسلامي والمالية

ريسها في الكليات ريسها في الكليات ضـرورة إتخاذ الإجراءات بشأن تطوير مراجع في نظرية الاقتصاد الإسلامي، بغرض تد     ضـرورة إتخاذ الإجراءات بشأن تطوير مراجع في نظرية الاقتصاد الإسلامي، بغرض تد      ::ثالثا ثالثاً
 . . والجامعاتوالجامعات

بـذل الجهـد لإدخال برامج ودرجات علمية في الجامعات والمعاهد في مجال الاقتصاد الإسلامي والمالية،                بـذل الجهـد لإدخال برامج ودرجات علمية في الجامعات والمعاهد في مجال الاقتصاد الإسلامي والمالية،                 ::رابعا رابعاً
 . . وإنشاء مراكز متخصصة في بحوث الاقتصاد الإسلاميوإنشاء مراكز متخصصة في بحوث الاقتصاد الإسلامي

 . . بهذا المجالبهذا المجالدعم وتشجيع البحوث المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي من قبل المؤسسات المهتمة دعم وتشجيع البحوث المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي من قبل المؤسسات المهتمة  ::خامسا خامساً

تبني ورشات عمل خاصة بالشباب الباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي، بغرض جذب الشباب للإسهام في               تبني ورشات عمل خاصة بالشباب الباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي، بغرض جذب الشباب للإسهام في                ::سادسا سادساً
 . . هذا المجالهذا المجال
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ــاملات           ::سابعا سابعاً ــم واســتنباط الأحكــام الشــرعية الخاصــة بالمع ــرض فه ــاء والاقتصــاديين، بغ ــين الفقه ــتعاون ب ــاملات          تشــجيع ال ــم واســتنباط الأحكــام الشــرعية الخاصــة بالمع ــرض فه ــاء والاقتصــاديين، بغ ــين الفقه ــتعاون ب تشــجيع ال

 . . ه الاقتصادي الإسلاميه الاقتصادي الإسلاميالاقتصادية الحديثة وتطوير الفقالاقتصادية الحديثة وتطوير الفق
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 عرض كتاب 

 إقتصاديات مستنفذة في : خرافة التنمية الاقتصادية"
 )1("القرن الحادي والعشرين

By: Oswaldo de Rivero 
The Myth of Development: The Non-Viable Economies  

of the 21th Century"" 
Arabic Edition by World Book Publishing,2003 

 
  *حسان خضر: عرض

 
يسـل ط هـذا الكـتاب الضوء على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في دول العالم الثالث، حيث يحاول إظهار دور                     يسـلّط هـذا الكـتاب الضوء على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في دول العالم الثالث، حيث يحاول إظهار دور                      

يصل يصل . . رات في توسيع الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية        رات في توسيع الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية        العولمـة والدول الصناعية والبنوك العالمية والشركات عبر القا        العولمـة والدول الصناعية والبنوك العالمية والشركات عبر القا        
الكاتـب فـي خاتمـة الكتاب إلى حقيقة مخيفة، مفادها أن التنمية الاقتصادية لن تكون من الآن فصاعدا  بمتناول الدول الفقيرة                      الكاتـب فـي خاتمـة الكتاب إلى حقيقة مخيفة، مفادها أن التنمية الاقتصادية لن تكون من الآن فصاعداً بمتناول الدول الفقيرة                      

كان سابقا  سفيرا  لبلاده في الأمم كان سابقاً سفيراً لبلاده في الأمم مؤلـف الكتاب هو الديبلوماسي البيروفي، أوزوالدو دي ريفيرو، الذي          مؤلـف الكتاب هو الديبلوماسي البيروفي، أوزوالدو دي ريفيرو، الذي          . . والمـتخلفة إقتصـاديا    والمـتخلفة إقتصـادياً   
المتحدة ومنظمات عالمية أخرى في جنيف؛ قاد بعثة البيرو أثناء جولة الأورجواي في مفاوضات التجارة العالمية جات، ترأس                  المتحدة ومنظمات عالمية أخرى في جنيف؛ قاد بعثة البيرو أثناء جولة الأورجواي في مفاوضات التجارة العالمية جات، ترأس                  

لدول لدول ، كما كان رئيسا  لمجلس النظام الاقتصادي        ، كما كان رئيساً لمجلس النظام الاقتصادي        77البعثة الاقتصادية لدول عدم الانحياز وكان رئيسا  لمجموعة الدول الـــ           البعثة الاقتصادية لدول عدم الانحياز وكان رئيساً لمجموعة الدول الـــ           
.  .  ، وكان رئيسا  لمؤتمر المراجعة حول معاهدة عدم التكاثر النووي ومؤتمر نزع التسليح للأمم المتحدة        ، وكان رئيساً لمؤتمر المراجعة حول معاهدة عدم التكاثر النووي ومؤتمر نزع التسليح للأمم المتحدة        ))سيلاسيلا((أمـريكا اللاتينـية     أمـريكا اللاتينـية     

 . .  سفيرا  لها في منظمة التجارة العالمية سفيراً لها في منظمة التجارة العالمية2001عينته حكومته منذ مطلع العام عينته حكومته منذ مطلع العام 
 

ة وستة فصول بالإضافة إلى الهوامش والمراجع ة وستة فصول بالإضافة إلى الهوامش والمراجع  صفحة من القطع المتوسط، يشتمل على مقدم صفحة من القطع المتوسط، يشتمل على مقدم248يقع هذا الكتاب في يقع هذا الكتاب في  
 .  .  والفهرسوالفهرس

 
يشـير الكاتـب فـي مقدمة كتابه إلى التراجع الكبير لدور الدول النامية في الساحة الدولية وفقدانها المتدرج لقدرتها                    يشـير الكاتـب فـي مقدمة كتابه إلى التراجع الكبير لدور الدول النامية في الساحة الدولية وفقدانها المتدرج لقدرتها                     

ريكا اللاتينية وأفريقيا ريكا اللاتينية وأفريقيا  والتي تشمل دول أم    والتي تشمل دول أم   -فتاريخ هذه الدول  فتاريخ هذه الدول  .  .  التفاوضية وعجزها عن التفاعل في النظام الاقتصادي المعاصر       التفاوضية وعجزها عن التفاعل في النظام الاقتصادي المعاصر       
 لـم تسـجل مـنذ استقلالها حتى الآن سوى المزيد من الخلل الوظيفي والتهميش العالمي، وعدم القدرة على مواكبة                      لـم تسـجل مـنذ استقلالها حتى الآن سوى المزيد من الخلل الوظيفي والتهميش العالمي، وعدم القدرة على مواكبة                     -وآسـيا وآسـيا 

الـتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي والمشاركة به من خلال زيادة التصنيع الذي يتطلب المزيد من التقنيات المعقدة عالية   الـتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي والمشاركة به من خلال زيادة التصنيع الذي يتطلب المزيد من التقنيات المعقدة عالية   
 الأمم التي ظهرت إلى حيز الوجود، في القرن التاسع عشر كدول أمريكا اللاتينية،               الأمم التي ظهرت إلى حيز الوجود، في القرن التاسع عشر كدول أمريكا اللاتينية،              - وبرأي الكاتب فإن غالبية الدول      وبرأي الكاتب فإن غالبية الدول     ..التكاليفالتكاليف

  -أي أنها أشباه دول   أي أنها أشباه دول   : : أو تكونـت في القرن العشرين كدول آسيا وأفريقيا، يمكن اعتبارها مشاريع أوطان غير مكتملة لا تتطور                أو تكونـت في القرن العشرين كدول آسيا وأفريقيا، يمكن اعتبارها مشاريع أوطان غير مكتملة لا تتطور                
 . . أممأمم
 

 أمريكا اللاتينية وبالرغم من كونها دولا  مؤسسة للمجتمع العصري في القرن التاسع          أمريكا اللاتينية وبالرغم من كونها دولاً مؤسسة للمجتمع العصري في القرن التاسع         ويسـتطرد الكاتب بالقول أن دول     ويسـتطرد الكاتب بالقول أن دول      
عشـر، إلا أنهـا فشـلت في الانضمام إلى عضوية النادي الحصري للقوى الرأسمالية المتطورة والتي يتكون حاليا  من أربع                     عشـر، إلا أنهـا فشـلت في الانضمام إلى عضوية النادي الحصري للقوى الرأسمالية المتطورة والتي يتكون حالياً من أربع                     

دمة بل دول حديثة في التصنيع والتكنولوجيا       دمة بل دول حديثة في التصنيع والتكنولوجيا       وقد تخطتها دول  كثيرة غير مقتصرة على الدول الصناعية المتق         وقد تخطتها دولٌ كثيرة غير مقتصرة على الدول الصناعية المتق         . . وعشـرين دولة  وعشـرين دولة  

                                                 
 أداة لفهم المشاكل  أداة لفهم المشاكل  ......كتاب مشوقكتاب مشوق): "): "السابق للأمم المتحدةالسابق للأمم المتحدةالأمين العام الأمين العام ((قال عنه خافيير بيريز دو كويلار قال عنه خافيير بيريز دو كويلار         - ))1((

 ..."....".الضخمة التي على المجتمعات البشرية الهائلة والمدقعة الفقر داخل المدن مواجهتهاالضخمة التي على المجتمعات البشرية الهائلة والمدقعة الفقر داخل المدن مواجهتها
 ". ". كتاب لابد  من قراءتهكتاب لابد من قراءته: ": "ذكرت صحيفة لوموند ديبلوماتيكذكرت صحيفة لوموند ديبلوماتيك -      

 .. المعهد العربي للتخطيط بالكويت المعهد العربي للتخطيط بالكويت- باحث في الهيئة العلمية باحث في الهيئة العلمية*
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وينسحب الوضع عينه على العديد من دول أسيا وأفريقيا ولكن بنسب أكبر، حيث الفروقات الدينية والاثنية والقبلية       وينسحب الوضع عينه على العديد من دول أسيا وأفريقيا ولكن بنسب أكبر، حيث الفروقات الدينية والاثنية والقبلية       .  .  المـتطورة المـتطورة 

 .  .  والتعصب الديني قد أوقع هذه الدول في مستنقعات التخلف الاقتصاديوالتعصب الديني قد أوقع هذه الدول في مستنقعات التخلف الاقتصادي
 

هو أنه في أكثرية الدول الصناعية تقدمت هو أنه في أكثرية الدول الصناعية تقدمت ) ) بحسب رأي الكاتببحسب رأي الكاتب((ضاع الدول النامية ضاع الدول النامية والتفسـير السياسي لما آلت إليه أو      والتفسـير السياسي لما آلت إليه أو       
 الأمة، مما ساهم في انبعاث وتشكيل الطبقات الاجتماعية في سوق ذات أبعاد              الأمة، مما ساهم في انبعاث وتشكيل الطبقات الاجتماعية في سوق ذات أبعاد             -الهويـة القومية على الشكل الذي اتخذته السلطة       الهويـة القومية على الشكل الذي اتخذته السلطة       

قبل الأمة عقب نيل الاستقلال     قبل الأمة عقب نيل الاستقلال     ) ) الدولةالدولة ( (-السياسيةالسياسيةفي حين شهدت الدول النامية طابعا  معكوسا ، حيث انبعثت السلطة           في حين شهدت الدول النامية طابعاً معكوساً، حيث انبعثت السلطة           .  .  قومـية قومـية 
 . . وقبل تطوير بورجوازية حقيقية واقتصاد رأسمالي قومي موحدوقبل تطوير بورجوازية حقيقية واقتصاد رأسمالي قومي موحد

 
" " مشاريع الأوطان مشاريع الأوطان ""يحـاول الكاتب أيضا  تفسير ضرورات إندماج الدول النامية في النظام العالمي الجديد، شارحا  بأن                يحـاول الكاتب أيضاً تفسير ضرورات إندماج الدول النامية في النظام العالمي الجديد، شارحاً بأن                 

ت من صراع الحرب الباردة عن طريق المعونات والهبات والمساعدات          ت من صراع الحرب الباردة عن طريق المعونات والهبات والمساعدات          غـير المنتهـية أو مـا سـمي بالعـالم النامي استفاد            غـير المنتهـية أو مـا سـمي بالعـالم النامي استفاد            
أما اليوم أما اليوم .  .  الاقتصادية التي تلقتها من واحدة من كتلتي النفوذ، مما أتاح لها فرص العيش دون الاستناد إلى ركائز إقتصادية ثابتة          الاقتصادية التي تلقتها من واحدة من كتلتي النفوذ، مما أتاح لها فرص العيش دون الاستناد إلى ركائز إقتصادية ثابتة          

لتجارة العالمية ملزمة بالاندماج في     لتجارة العالمية ملزمة بالاندماج في     فقـد أصـبحت هـذه الدول وبطلب وإشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة ا               فقـد أصـبحت هـذه الدول وبطلب وإشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة ا               
 . . الاقتصاد العالمي في حين أن كثيرا  منها عاجز عن المنافسةالاقتصاد العالمي في حين أن كثيراً منها عاجز عن المنافسة

 
وفـي سـياق  مواز ، ينتقد الكاتب دعاة ومرشدي العولمة القائلين بأن العولمة سوف تجلب الرخاء والتنمية الاقتصادية                  وفـي سـياقٍ موازٍ، ينتقد الكاتب دعاة ومرشدي العولمة القائلين بأن العولمة سوف تجلب الرخاء والتنمية الاقتصادية                   

 سبيل لكبحها وخارجة عن سيطرة الإنسان كالقانون الشامل          سبيل لكبحها وخارجة عن سيطرة الإنسان كالقانون الشامل         لجمـيع الـدول وهـو أمر ممكن تحقيقه، وبأنها عملية مستمرة لا            لجمـيع الـدول وهـو أمر ممكن تحقيقه، وبأنها عملية مستمرة لا            
مشيرا  في هذا الإطار إلى أن الكثير من الدول المتقدمة لم تكن قادرة             مشيراً في هذا الإطار إلى أن الكثير من الدول المتقدمة لم تكن قادرة             . . للجاذبية الذي لا مفر منه للأشخاص وللأمم على السواء        للجاذبية الذي لا مفر منه للأشخاص وللأمم على السواء        

صناعاتها الصغيرة، كما قامت   صناعاتها الصغيرة، كما قامت   مـنذ فترة على النمو بمقتضى هذا النوع من العولمة، وهي التي سعت منذ زمن بعيد إلى حماية                   مـنذ فترة على النمو بمقتضى هذا النوع من العولمة، وهي التي سعت منذ زمن بعيد إلى حماية                   
 .   .   بنسخ تقنيات بعضها البعض، مما أم ن لها الحماية التي تتمتع بها حاليا ، الوضع الذي لم يعد مسموحا  به في الوقت الحاضربنسخ تقنيات بعضها البعض، مما أمن لها الحماية التي تتمتع بها حالياً، الوضع الذي لم يعد مسموحاً به في الوقت الحاضر

 
  ،  حيث  ،  حيث  ""الكازينو العالمي الكازينو العالمي ""يضـيف الكاتـب مزيدا  من الانتقاد إلى النظام النقدي الدولي الذي حو ل العالم إلى ما يشبه                  يضـيف الكاتـب مزيداً من الانتقاد إلى النظام النقدي الدولي الذي حول العالم إلى ما يشبه                   

تـتولد الأزمـات المالية والاقتصادية وتنتقل عدواها بين الدول، وذلك نتيجة عمليات المضاربة الهائلة التي لا تساهم في تعزيز       تـتولد الأزمـات المالية والاقتصادية وتنتقل عدواها بين الدول، وذلك نتيجة عمليات المضاربة الهائلة التي لا تساهم في تعزيز       
ويتخوف من أنه لن يكون باستطاعة الدول الفقيرة خلال العقود القادمة مواكبة            ويتخوف من أنه لن يكون باستطاعة الدول الفقيرة خلال العقود القادمة مواكبة            .  .  الطاقـة الإنتاجـية أو في زيادة فرص العمل        الطاقـة الإنتاجـية أو في زيادة فرص العمل        

وريا الجنوبية أو تايوان منذ عشرين عاما ، بل سينحصر همها في الاستمرار على قيد الحياة في                وريا الجنوبية أو تايوان منذ عشرين عاماً، بل سينحصر همها في الاستمرار على قيد الحياة في                مسـيرة الإنماء، كما حصل لك     مسـيرة الإنماء، كما حصل لك     
مواجهة الثورة العلمية والتقنية واشتداد المنافسة الدولية، وبالتالي فإن هذه الدول لن تتقدم أو تتطور لتصبح دولا  صناعية جديدة،       مواجهة الثورة العلمية والتقنية واشتداد المنافسة الدولية، وبالتالي فإن هذه الدول لن تتقدم أو تتطور لتصبح دولاً صناعية جديدة،       

 . . ذة، وقد يسوء وضعها وتتحول إلى كيانات فوضوية غير قابلة للحكمذة، وقد يسوء وضعها وتتحول إلى كيانات فوضوية غير قابلة للحكمبل قد تنزلق باتجاه الاقتصادات القومية المستنفبل قد تنزلق باتجاه الاقتصادات القومية المستنف
 

  الأمة-أفول الدولة
 

 ـم الكاتـب الفصـل الأول حول أفول الدولة         يقسـم الكاتـب الفصـل الأول حول أفول الدولة            الأمة إلى أربعة أقسام، نستعرض في ما يلي أهم ما جاء في هذه               الأمة إلى أربعة أقسام، نستعرض في ما يلي أهم ما جاء في هذه              -يقس
 . . الأقسامالأقسام

 
 

  الأمم-أشباه الدول
 

ها الحالي هي نتاج أربعمائة عام من التطور الفكري والسياسي الغربي،           ها الحالي هي نتاج أربعمائة عام من التطور الفكري والسياسي الغربي،            الأمة بمفهوم   الأمة بمفهوم  -يشـير الكاتـب إلى أن الدولة      يشـير الكاتـب إلى أن الدولة       
 المدن، وصولا  إلى معاهدة وستفاليا  المدن، وصولاً إلى معاهدة وستفاليا -وذلـك ابـتداء  من نيكولو ماكيفللي وأفكار توماس هوبس والأسباب المبررة لوجود الدول       وذلـك ابـتداء من نيكولو ماكيفللي وأفكار توماس هوبس والأسباب المبررة لوجود الدول       
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وفي عام  وفي عام  .  .   الأمة المعاصرة   الأمة المعاصرة  -دولةدولة والتـي وضـعت حدا  للحروب الدينية في أوروبا، وصاغت المواصفات التقليدية لل              والتـي وضـعت حداً للحروب الدينية في أوروبا، وصاغت المواصفات التقليدية لل             (1648)

، ومـع نـيل الولايات المتحدة الأمريكية إستقلالها، وضعت الأسس لهوية الدولة وفقا  لأحكام نظم جمهورية ديموقراطية                  ، ومـع نـيل الولايات المتحدة الأمريكية إستقلالها، وضعت الأسس لهوية الدولة وفقاً لأحكام نظم جمهورية ديموقراطية                  1776
وعليه، فإنه يمكن القول بأن الثورة      وعليه، فإنه يمكن القول بأن الثورة      .  .  1789واحـترام حقـوق الفـرد المدنـية والسياسية، وهذا ما تبنته الثورة الفرنسية عام                واحـترام حقـوق الفـرد المدنـية والسياسية، وهذا ما تبنته الثورة الفرنسية عام                

 .  .   الأمة الحديثة الأمة الحديثة-الصناعية في أوروبا والثورة في الولايات المتحدة الأمريكية هما اللتان وضعتا اللمسات الأخيرة للدولةالصناعية في أوروبا والثورة في الولايات المتحدة الأمريكية هما اللتان وضعتا اللمسات الأخيرة للدولة
 

 الأمة قد أجهزت على الإمبراطوريتين الإسبانية والبرتغالية،       الأمة قد أجهزت على الإمبراطوريتين الإسبانية والبرتغالية،      -وفـي أعقـاب ذلـك، يضيف الكاتب، بأن فكرة الدولة          وفـي أعقـاب ذلـك، يضيف الكاتب، بأن فكرة الدولة           
 بداية القرن العشرين دمرت الإمبراطوريات النمساوية والهنغارية والعثمانية، مما أتاح            بداية القرن العشرين دمرت الإمبراطوريات النمساوية والهنغارية والعثمانية، مما أتاح           وفيوفي. . لتنبعث جمهوريات أمريكا اللاتينية   لتنبعث جمهوريات أمريكا اللاتينية   

ثم جاءت المبادئ التي أعلنها وودرو ويلسون وأكدتها معاهدة فرساي في ما يتعلق  ثم جاءت المبادئ التي أعلنها وودرو ويلسون وأكدتها معاهدة فرساي في ما يتعلق  .  .  المجال لتشكل دول البلقان والشرق الأوسط     المجال لتشكل دول البلقان والشرق الأوسط     
صة بها، لتوقظ الوعي القومي لدى الشعوب والقوميات المختلفة         صة بها، لتوقظ الوعي القومي لدى الشعوب والقوميات المختلفة         بحقـوق القوميات المختلطة لخلق الهيكلية التنظيمية للدولة الخا        بحقـوق القوميات المختلطة لخلق الهيكلية التنظيمية للدولة الخا        

ويستطرد الكاتب أنه في حين وفر استقلال الدول الكرامة لشعوبها التي كانت ضحية للتمييز العنصري والهيمنة                ويستطرد الكاتب أنه في حين وفر استقلال الدول الكرامة لشعوبها التي كانت ضحية للتمييز العنصري والهيمنة                . . فـي العـالم   فـي العـالم   
ل أن كثيرا  منها قد وجد نفسه في        ل أن كثيراً منها قد وجد نفسه في        العسـكرية والاقتصادية، إلا أن ذلك الواقع لم يخلق في كثير من الأحيان دولا  قابلة للحياة، ب                العسـكرية والاقتصادية، إلا أن ذلك الواقع لم يخلق في كثير من الأحيان دولاً قابلة للحياة، ب                

 . . وضع أسوأ مما كان عليه الحال قبل الاستقلالوضع أسوأ مما كان عليه الحال قبل الاستقلال
 

وفـي هـذا السـياق، يؤكد الكاتب على أن كثيرا  من الدول المستعم رة قد تخلت طوعا  عن مستعمراتها المنتشرة في                     وفـي هـذا السـياق، يؤكد الكاتب على أن كثيراً من الدول المستعمِرة قد تخلت طوعاً عن مستعمراتها المنتشرة في                      
ن أن تولد في كثير من الأحيان دول  فقيرة         ن أن تولد في كثير من الأحيان دولٌ فقيرة         وقد كا وقد كا . . أصـقاع العـالم نتيجة الأعباء التي تسببت بها الحركات المعادية للاستعمار           أصـقاع العـالم نتيجة الأعباء التي تسببت بها الحركات المعادية للاستعمار           

ولكن، بعد خمسين سنة ولكن، بعد خمسين سنة .  .  عملت المؤسسات الدولية والدول المستعمرة سابقا  على ملء الثغرات الاقتصادية فيها بمساعدات كبيرة   عملت المؤسسات الدولية والدول المستعمرة سابقاً على ملء الثغرات الاقتصادية فيها بمساعدات كبيرة   
 أن بعضا     أن بعضاً   من الاختبارات وصرف مليارات الدولارات كمساعدات، فإن أكثرية هذه الدول لازالت عاجزة عن النمو بمفردها، بل               من الاختبارات وصرف مليارات الدولارات كمساعدات، فإن أكثرية هذه الدول لازالت عاجزة عن النمو بمفردها، بل               

فطوال فترات الاستقلال لم تستطع كثير من الدول النامية توفير الحد الأدنى            فطوال فترات الاستقلال لم تستطع كثير من الدول النامية توفير الحد الأدنى            .  .  منها يتجه لأن يصبح في مصاف الدول المتخلفة       منها يتجه لأن يصبح في مصاف الدول المتخلفة       
لإمكانـية الحكـم، كمـا لم يكن بمقدورها توفير الرفاهية لشعوبها واستحداث المشاريع المنافسة والتقنية وإنتاج المواد الغذائية                   لإمكانـية الحكـم، كمـا لم يكن بمقدورها توفير الرفاهية لشعوبها واستحداث المشاريع المنافسة والتقنية وإنتاج المواد الغذائية                   

وعليه، فقد أطلق الكاتب على هذه الدول صفة الدول         وعليه، فقد أطلق الكاتب على هذه الدول صفة الدول         . .  عن عدم قدرتها على ممارسة الاحترام لحقوق الإنسان         عن عدم قدرتها على ممارسة الاحترام لحقوق الإنسان        والطاقـة، فضلا   والطاقـة، فضلاً  
 . . غير المكتملة أو أشباه الدول، التي هي بحاجة إلى تطور وبحاجة إلى مساعدات لكي تبقى وتستمرغير المكتملة أو أشباه الدول، التي هي بحاجة إلى تطور وبحاجة إلى مساعدات لكي تبقى وتستمر

 
ى أهمية استراتيجية، وذلك من خلال ى أهمية استراتيجية، وذلك من خلال يشـير الكاتـب إلـى أن تلـك الدول غير المكتملة أو أشباه الدول قد حازت عل         يشـير الكاتـب إلـى أن تلـك الدول غير المكتملة أو أشباه الدول قد حازت عل          

إسـتفادتها من صراع الحرب الباردة بين الشرق والغرب، حيث استطاعت الحصول على مساعدات اقتصادية أو دعم عسكري              إسـتفادتها من صراع الحرب الباردة بين الشرق والغرب، حيث استطاعت الحصول على مساعدات اقتصادية أو دعم عسكري              
: : ولكن مع انتهاء الحرب الباردة، تحول حلم هذه الدول إلى كابوس، تمثل في            ولكن مع انتهاء الحرب الباردة، تحول حلم هذه الدول إلى كابوس، تمثل في            . . أو سياسـي مما أهلها للاستمرار على قيد الحياة        أو سياسـي مما أهلها للاستمرار على قيد الحياة        

. . ار السكاني لديها، افتقارها للسوق القومية، إنتاجها الهزيل للمواد الغذائية وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية                ار السكاني لديها، افتقارها للسوق القومية، إنتاجها الهزيل للمواد الغذائية وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية                الانفجالانفج
 وفي   وفي  - صندوق النقد الدولي، البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية         صندوق النقد الدولي، البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية        -كما وجدت تلك الدول نفسها تحت سلطة المؤسسات الدولية        كما وجدت تلك الدول نفسها تحت سلطة المؤسسات الدولية        

ويعتقد الكاتب بأن مسألة سد الفجوة بين ما يسمى بالدول النامية           ويعتقد الكاتب بأن مسألة سد الفجوة بين ما يسمى بالدول النامية           . . برة على مجاراة الدول الصناعية    برة على مجاراة الدول الصناعية    نفس الوقت وجدت نفسها مج    نفس الوقت وجدت نفسها مج    
وتلـك الصناعية هو بمثابة كارثة حقيقية؛ فثلاثة عقود من الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لعالم التنمية في تلك الدول لم تؤت                      وتلـك الصناعية هو بمثابة كارثة حقيقية؛ فثلاثة عقود من الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لعالم التنمية في تلك الدول لم تؤت                      

كما أن معظمها يمارس نوعا  من      كما أن معظمها يمارس نوعاً من      .  .  يات وللمؤسسات الأساسية ولحكم القانون    يات وللمؤسسات الأساسية ولحكم القانون    فكثـير من تلك الدول تفتقر للديموقراط      فكثـير من تلك الدول تفتقر للديموقراط      .  .  ثمارهـا ثمارهـا 
 . . السيادة السلبية، كونها تفتقر إلى القوة اللازمة لتحقيق الرفاهية والأمان لغالبية شعوبهاالسيادة السلبية، كونها تفتقر إلى القوة اللازمة لتحقيق الرفاهية والأمان لغالبية شعوبها
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 سيادات مخترقة

 
ت والحروب، وقد ت والحروب، وقد  الأمم قد نشأت عبر الثورا الأمم قد نشأت عبر الثورا-يـنطلق الكاتـب ضـمن هذا الإطار من حقيقة مفادها أن معظم الدول             يـنطلق الكاتـب ضـمن هذا الإطار من حقيقة مفادها أن معظم الدول              

ولكن خلال فترة الحرب الباردة وظهور سياسة توازن الرعب التي      ولكن خلال فترة الحرب الباردة وظهور سياسة توازن الرعب التي      . . أصـبحت هذه الدول العنصر الأساس في العلاقات الدولية        أصـبحت هذه الدول العنصر الأساس في العلاقات الدولية        
 إنبثق   إنبثق  - وهي الفترة التي تميزت بالاستقرار الاستراتيجي       وهي الفترة التي تميزت بالاستقرار الاستراتيجي      -) ) منذ انتهاء الحرب الكونية الثانية    منذ انتهاء الحرب الكونية الثانية    ((اسـتمرت لأكثر من أربعة عقود       اسـتمرت لأكثر من أربعة عقود       

فقد خرج إلى المسرح العالمي لاعبون جدد       فقد خرج إلى المسرح العالمي لاعبون جدد       .  .   الأمة كفاعل أول بالانحدار     الأمة كفاعل أول بالانحدار    -العالمي للرأسمالية وبدأ دور الدولة    العالمي للرأسمالية وبدأ دور الدولة    ما يسمى بالتمدد    ما يسمى بالتمدد    
، منتجة ثورة تقنية وعلمية تفوق الثورة       ، منتجة ثورة تقنية وعلمية تفوق الثورة       ))الشركات عابرة القارات والحدود   الشركات عابرة القارات والحدود   ((خـارج إطـار الدولـة وهـم المؤسسات العالمية           خـارج إطـار الدولـة وهـم المؤسسات العالمية           

 . . الصناعية بأهميتهاالصناعية بأهميتها

م يقتصر دور الشركات العالمية على ربط الدول والقارات بعضها ببعض، ولكنه تعدى ذلك              م يقتصر دور الشركات العالمية على ربط الدول والقارات بعضها ببعض، ولكنه تعدى ذلك              وبانتهاء الحرب الباردة، ل   وبانتهاء الحرب الباردة، ل    
وهكذا، وفي ظل العولمة الحالية، بدأ العديد من دول العالم النامي يفقد            وهكذا، وفي ظل العولمة الحالية، بدأ العديد من دول العالم النامي يفقد            .  .   الأمم  الأمم -لتمهـيد السـبيل لاخـتراق سيادة جميع الدول        لتمهـيد السـبيل لاخـتراق سيادة جميع الدول        

كاتب هنا إلى الخطورة المتمثلة في أن كثيرا  من  القرارات قد            كاتب هنا إلى الخطورة المتمثلة في أن كثيراً من  القرارات قد            ويشير ال ويشير ال .  .  سلطته السيادية في صنع قراراته الاقتصادية والثقافية      سلطته السيادية في صنع قراراته الاقتصادية والثقافية      
أصـبحت تتخذ خارج نطاق الأرض الإقليمية للدولة، ومنها سلوكيات أسعار الفائدة، العجز المالي، قيمة العملة، سعر المنتجات                  أصـبحت تتخذ خارج نطاق الأرض الإقليمية للدولة، ومنها سلوكيات أسعار الفائدة، العجز المالي، قيمة العملة، سعر المنتجات                  

 . . الأولية، حجم البطالة وغيرهاالأولية، حجم البطالة وغيرها
 

 الأمة، مسببة فقدانها السيطرة على نقدها الخاص    الأمة، مسببة فقدانها السيطرة على نقدها الخاص   -الدولةالدولةوفـي حيـن ينتقد الكاتب دور العولمة التي حد ت من سلطة             وفـي حيـن ينتقد الكاتب دور العولمة التي حدت من سلطة              
وسياسـاتها المالية، وتحول النظام المالي العالمي إلى ما يشبه الكازينو الضخم، حيث تتم المضاربات بالعملات الأجنبية، مسببة                   وسياسـاتها المالية، وتحول النظام المالي العالمي إلى ما يشبه الكازينو الضخم، حيث تتم المضاربات بالعملات الأجنبية، مسببةً                  

عالمي، فإنه يمتدح من جانب آخر      عالمي، فإنه يمتدح من جانب آخر      أزمـات مالـية وإقتصادية للعديد من دول العالم النامي ومؤثرة بالتالي على نمو الاقتصاد ال               أزمـات مالـية وإقتصادية للعديد من دول العالم النامي ومؤثرة بالتالي على نمو الاقتصاد ال               
فالجانب الحسن للعولمة، أنها قد سمحت ببث صور  فالجانب الحسن للعولمة، أنها قد سمحت ببث صورٍ .  .  عولمـة أوسـاط الاتصـالات، التي أدت دورا  إيجابيا  في توحيد البشرية       عولمـة أوسـاط الاتصـالات، التي أدت دوراً إيجابياً في توحيد البشرية       

وأفكـار  عـن الأسـاليب الحياتية والمادية لشعوب العالم وعرض مشاهد وأفكار تستنكر الانتهاكات المستفحلة لحقوق الإنسان                  وأفكـارٍ عـن الأسـاليب الحياتية والمادية لشعوب العالم وعرض مشاهد وأفكار تستنكر الانتهاكات المستفحلة لحقوق الإنسان                  
 . . لامات في أنحاء العالملامات في أنحاء العالموالظوالظ

 
 القوى العاجزة

 
فكثير من الدول النامية إما أنها لم  فكثير من الدول النامية إما أنها لم  .  .  يشـير الكاتـب هنا إلى أن معظم دول العالم هي اليوم على وشك خسارة السباق               يشـير الكاتـب هنا إلى أن معظم دول العالم هي اليوم على وشك خسارة السباق                

ة في  ة في  تـتدبر أمـرها لتشـارك فـي القوة العالمية أو أن العديد منها كاد يخسر هويته القومية في وجه التحديات الجديدة المتمثل                      تـتدبر أمـرها لتشـارك فـي القوة العالمية أو أن العديد منها كاد يخسر هويته القومية في وجه التحديات الجديدة المتمثل                      
أما الدول الغربية العظمى، التي كانت قوى مهيمنة خلال القرن المنصرم فهي اليوم لا تملك               أما الدول الغربية العظمى، التي كانت قوى مهيمنة خلال القرن المنصرم فهي اليوم لا تملك               . . الاقتصـاد العالمي والثورة التقنية    الاقتصـاد العالمي والثورة التقنية    
 السوفياتي شك ل عامل ضبط للعنف العرقي وأبقى  السوفياتي شكّل عامل ضبط للعنف العرقي وأبقى -فعامل الحرب الباردة والتنافس الأمريكي فعامل الحرب الباردة والتنافس الأمريكي .  .  القـوة الكافـية لتنظـيم العـالم       القـوة الكافـية لتنظـيم العـالم       

ولكن مع انتهاء هذه الحرب تصدع الجدار الاستراتيجي وظهرت مشاهد         ولكن مع انتهاء هذه الحرب تصدع الجدار الاستراتيجي وظهرت مشاهد         ".  ".  توتر منخفض توتر منخفض ""سـقف   سـقف   الـنزاعات المحلـية تحـت       الـنزاعات المحلـية تحـت       
الانحـلال السياسي، العصيان المسلح، الحروب الأهلية، النزاعات القومية والدينية وامتدت الصراعات التاريخية العالقة؛ وخير               الانحـلال السياسي، العصيان المسلح، الحروب الأهلية، النزاعات القومية والدينية وامتدت الصراعات التاريخية العالقة؛ وخير               

 . . شرق الأوسطشرق الأوسطمثال على ذلك دول البلقان والقوقاز وأفريقيا وبعض دول آسيا والمثال على ذلك دول البلقان والقوقاز وأفريقيا وبعض دول آسيا وال
 

وينـتقد الكاتب الاعتقاد السائد لدى خبراء السياسة والاقتصاد بأن نهاية الحرب الباردة وانهيار الشيوعية ونجاح الأمن              وينـتقد الكاتب الاعتقاد السائد لدى خبراء السياسة والاقتصاد بأن نهاية الحرب الباردة وانهيار الشيوعية ونجاح الأمن               
الجماعـي سـوف تؤدي بمجموعها إلى نظام عالمي جديد مبني على الديموقراطية والرأسمالية والرخاء العالمي، ولكن الوضع      الجماعـي سـوف تؤدي بمجموعها إلى نظام عالمي جديد مبني على الديموقراطية والرأسمالية والرخاء العالمي، ولكن الوضع      

 الأمم الأكثر قوة غير ذي فائدة، كما فقدت الأمم           الأمم الأكثر قوة غير ذي فائدة، كما فقدت الأمم          -حيث أصبحت الأذرع النووية للدول    حيث أصبحت الأذرع النووية للدول    . . ية الحديثة ية الحديثة تحـول إلـى نوع من البربر      تحـول إلـى نوع من البربر      
 . . المتحدة دورها ومصداقيتها في مجابهة النزاعات العالمية وفي عمليات حفظ السلامالمتحدة دورها ومصداقيتها في مجابهة النزاعات العالمية وفي عمليات حفظ السلام
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 القوة البديلة

 
ن ومناطق عديدة داخل الدول الغنية، ن ومناطق عديدة داخل الدول الغنية،  الأمة برزت مد  الأمة برزت مد -يعـتقد الكاتب في خاتمة هذا الفصل بأنه نتيجة لانحطاط الدولة          يعـتقد الكاتب في خاتمة هذا الفصل بأنه نتيجة لانحطاط الدولة           

فقد أصبحت هذه المدن أشد اتصالا  مع فقد أصبحت هذه المدن أشد اتصالاً مع .  .  تخطـت الحدود الإقليمية والسيادية للدولة الأم جراء تداول أنشطتها خارج إطار دولها    تخطـت الحدود الإقليمية والسيادية للدولة الأم جراء تداول أنشطتها خارج إطار دولها    
دينة دينة  الم  الم -الاقتصـاد العالمـي منه مع العاصمة المركزية، مما أدى إلى خلق نقص في السيطرة المركزية بما يوحي بأن الدولة                   الاقتصـاد العالمـي منه مع العاصمة المركزية، مما أدى إلى خلق نقص في السيطرة المركزية بما يوحي بأن الدولة                   

من هذه المدن ليون، ميلانو، شتوتغارت، برشلونة، بارس، لندن، هونج          من هذه المدن ليون، ميلانو، شتوتغارت، برشلونة، بارس، لندن، هونج          .  .  ستصبح عاملا  مهما  على المسرح الاقتصادي العالمي      ستصبح عاملاً مهماً على المسرح الاقتصادي العالمي      
 . . كونج وسنغافورة وغيرها الكثيركونج وسنغافورة وغيرها الكثير

 
مم مم  الأ  الأ -فجميع الدول فجميع الدول .  .  ويسـتطرد الكاتب، بأن كثيرا  من الدول سيصبح دورها إداريا  أكثر منه كيانات إقليمية سيادية              ويسـتطرد الكاتب، بأن كثيراً من الدول سيصبح دورها إدارياً أكثر منه كيانات إقليمية سيادية               

أصـبحت تعمـل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج له، وأصبحت تختصر مهماتها وأدوارها في التحرير وإعادة    أصـبحت تعمـل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج له، وأصبحت تختصر مهماتها وأدوارها في التحرير وإعادة    
إن تشكل  إن تشكل  . . التنظيم، تأمين بنى تحتية مناسبة، تطويع الاستخدام وتعزيز الأمن الداخلي، لكي يؤمن مناخا  مؤاتيا  لتلك الاستثمارات               التنظيم، تأمين بنى تحتية مناسبة، تطويع الاستخدام وتعزيز الأمن الداخلي، لكي يؤمن مناخاً مؤاتياً لتلك الاستثمارات               

المدن وآلاف الشركات العالمية عابرة القارات من شأنه أن يقوض دور الدولة الاقتصادي في              المدن وآلاف الشركات العالمية عابرة القارات من شأنه أن يقوض دور الدولة الاقتصادي في              شـبكة عالمـية مؤلفة من مئات        شـبكة عالمـية مؤلفة من مئات        
ويتخوف الكاتب من أنه في حال      ويتخوف الكاتب من أنه في حال      .  .  المحـافل العالمية، ويفقدها سيطرتها على إقتصادها القومي لصالح عولمة الشركات العالمية           المحـافل العالمية، ويفقدها سيطرتها على إقتصادها القومي لصالح عولمة الشركات العالمية           

ة من الاستثمارات العالمية، فإن استبعاد هذه الدول من الاقتصاد          ة من الاستثمارات العالمية، فإن استبعاد هذه الدول من الاقتصاد          عدم نجاح هذا النظام البديل في الدول النامية والفقيرة المحروم         عدم نجاح هذا النظام البديل في الدول النامية والفقيرة المحروم         
 . . العالمي سيتزايد وستزداد معه معدلات الفقر المدقعالعالمي سيتزايد وستزداد معه معدلات الفقر المدقع

 

 تفويض السلطة العالمي والاقتصاد العربي
 

تماعية تماعية  المالية الجديدة، الأكليروس العالمي، والطبقة الاج       المالية الجديدة، الأكليروس العالمي، والطبقة الاج      ةةالأرستقراطيالأرستقراطي: : ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء رئيسية هي       ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء رئيسية هي        
 ..العالمية الثالثةالعالمية الثالثة

 
 الأرستقراطية العالمية الجديدةالأرستقراطية العالمية الجديدة

 
يشـير الكاتب إلى التحول الذي حصل في مجموعة من اللاعبين الأساسيين خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية،                 يشـير الكاتب إلى التحول الذي حصل في مجموعة من اللاعبين الأساسيين خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية،                  

تحاد السوفيتي، إيطاليا   تحاد السوفيتي، إيطاليا   الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الا      الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الا      ((بحيـث تـراجع عددهم من سبعة دول أساسية          بحيـث تـراجع عددهم من سبعة دول أساسية          
ولكن القوة العظمى في العالم     ولكن القوة العظمى في العالم     .  .  لينحصـر العدد بعد انتهاء الحرب الباردة في واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية            لينحصـر العدد بعد انتهاء الحرب الباردة في واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية            ) ) والـيابان والـيابان 

ويضيف الكاتب بأن معيار القوة في القرن ويضيف الكاتب بأن معيار القوة في القرن .  .  تبدو اليوم غير قادرة على ممارسة لعبة التوازن العالمي لأنها أصبحت دون منازع       تبدو اليوم غير قادرة على ممارسة لعبة التوازن العالمي لأنها أصبحت دون منازع       
ولن يكون اللاعبون الجدد    ولن يكون اللاعبون الجدد    . .  إقتصادية  إقتصادية -الحادي والعشرين لن يكون جيوسياسيا  بل ستتحول اللعبة الجديدة للقوة العالمية إلى جيو            الحادي والعشرين لن يكون جيوسياسياً بل ستتحول اللعبة الجديدة للقوة العالمية إلى جيو            

أرستقراطية العالم السابقة للدول العظمى بل أرستقراطية حديثة تتمثل بالشركات عابرة القارات التي بدأت تمسك بزمام السيطرة                أرستقراطية العالم السابقة للدول العظمى بل أرستقراطية حديثة تتمثل بالشركات عابرة القارات التي بدأت تمسك بزمام السيطرة                
 . . على العالمعلى العالم

 
  70 الكاتـب أهمية الشركات العالمية في الاقتصاد العالمي، مشيرا  إلى أنها أصبحت تستحوذ على حوالي                  الكاتـب أهمية الشركات العالمية في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنها أصبحت تستحوذ على حوالي                 يسـتعرض يسـتعرض  

 آلاف شركة إلى  آلاف شركة إلى 7بالمائـة مـن مبادلات التجارة العالمية، وقد ارتفع عددها خلال الربع الأخير من القرن الماضي من حوالي            بالمائـة مـن مبادلات التجارة العالمية، وقد ارتفع عددها خلال الربع الأخير من القرن الماضي من حوالي            
 تعد نتاج الأمم بقدر ما هي نتاج شبكة من الاتفاقيات والنشاطات المالية              تعد نتاج الأمم بقدر ما هي نتاج شبكة من الاتفاقيات والنشاطات المالية             وعليه، فإن العولمة الحالية لم    وعليه، فإن العولمة الحالية لم    . .  ألف شركة   ألف شركة  38أكثر من   أكثر من   

ومن هنا فقد أصبح من واقع المستحيل لأي اقتصاد قومي أن يكون له قطاع تصدير تنافسي عالمي إذا  ومن هنا فقد أصبح من واقع المستحيل لأي اقتصاد قومي أن يكون له قطاع تصدير تنافسي عالمي إذا  .  .  بين الشركات العالميةبين الشركات العالمية
 . . لم يجد له شريكا  عالميا  كالشركات المتعددة الجنسياتلم يجد له شريكاً عالمياً كالشركات المتعددة الجنسيات
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الكاتب، بأن الشركات العالمية تمارس تأثيرا  فاعلا  على القطاع السياسي للقوة الصناعية عبر      الكاتب، بأن الشركات العالمية تمارس تأثيراً فاعلاً على القطاع السياسي للقوة الصناعية عبر      ومن جانب آخر، يضيف     ومن جانب آخر، يضيف      
جماعـات اللوبـي الضاغطة بفضل المساهمات الاقتصادية، وتسعى إلى كسب ود الديبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية                 جماعـات اللوبـي الضاغطة بفضل المساهمات الاقتصادية، وتسعى إلى كسب ود الديبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية                 

لشركات إنتقائية في اختيارها للمواقع التي تعمل بها وفي توظيف          لشركات إنتقائية في اختيارها للمواقع التي تعمل بها وفي توظيف          فهذه ا فهذه ا . . والاتحاد الأوروبي واليابان لتسهيل مصالحها في العالم      والاتحاد الأوروبي واليابان لتسهيل مصالحها في العالم      
فمسؤولية هذه  فمسؤولية هذه  .  .  إسـتثماراتها، ومهتمة فقط بالعناصر القومية التي تؤدي إلى تعظيم أرباحها في بلد ما، دون تحمل أية مخاطر                 إسـتثماراتها، ومهتمة فقط بالعناصر القومية التي تؤدي إلى تعظيم أرباحها في بلد ما، دون تحمل أية مخاطر                 

تجاه البطالة، المضاربات المالية أو     تجاه البطالة، المضاربات المالية أو     الشـركات العالمية تجاه الدول أو الاقتصاد العالمي تعب ر عن غياب مسؤولية هذه الشركات               الشـركات العالمية تجاه الدول أو الاقتصاد العالمي تعبر عن غياب مسؤولية هذه الشركات               
فالمنظمات العالمية لم تستطع حتى الآن إشراك هذه الشركات في ما يحصل في             فالمنظمات العالمية لم تستطع حتى الآن إشراك هذه الشركات في ما يحصل في             .  .  التقلـبات فـي العمـلات والكوارث البيئية       التقلـبات فـي العمـلات والكوارث البيئية       

المشتركة المشتركة الأسواق العالمية من ناحية الأزمات المالية أو الاقتصادية أو التلوث البيئي، حيث أن مفهوم التمثيل الدولي والمسؤولية    الأسواق العالمية من ناحية الأزمات المالية أو الاقتصادية أو التلوث البيئي، حيث أن مفهوم التمثيل الدولي والمسؤولية    
فكثير من الشركات التي تصنع منتجاتها في دول مختلفة فكثير من الشركات التي تصنع منتجاتها في دول مختلفة .  .  تقضـي أن يتوسـع ليشـمل الشركات التي تتخطى الحدود الإقليمية      تقضـي أن يتوسـع ليشـمل الشركات التي تتخطى الحدود الإقليمية      

وعليه، فإن ما   وعليه، فإن ما   .  .  وتباع في كافة أنحاء العالم، أصبحت لا تنتمي إلى قومية محددة، بل إلى أصل قومي ومصالح عالمية منتشرة                 وتباع في كافة أنحاء العالم، أصبحت لا تنتمي إلى قومية محددة، بل إلى أصل قومي ومصالح عالمية منتشرة                 
 الأمم، حيث تجد حكومات      الأمم، حيث تجد حكومات     - دولة عالمية في مواكبة أفول الأرستقراطية القديمة للدول         دولة عالمية في مواكبة أفول الأرستقراطية القديمة للدول        –اطية لا اطية لا نشـهده اليوم هو ظهور أرستقر     نشـهده اليوم هو ظهور أرستقر     

 . . الدول نفسها عاجزة عن حل مشاكلها بنفسها، ولا تقوم الشركات العالمية بتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع الدوليالدول نفسها عاجزة عن حل مشاكلها بنفسها، ولا تقوم الشركات العالمية بتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي
 

 الأكليروس العالميالأكليروس العالمي
 

 دولة، فقد تشكلت أيضا       دولة، فقد تشكلت أيضاً     -لى نشوء أرستقراطية عالمية هي اللا     لى نشوء أرستقراطية عالمية هي اللا     يشـير الكاتـب فـي هـذا الإطار إلى أنه بالإضافة إ            يشـير الكاتـب فـي هـذا الإطار إلى أنه بالإضافة إ             
وهذه البيروقراطية هي عبارة عن صندوق النقد الدولي والبنك         وهذه البيروقراطية هي عبارة عن صندوق النقد الدولي والبنك         .  .  بيروقراطـية دولية قوية ترسم قواعد اللعبة الاقتصادية للعالم        بيروقراطـية دولية قوية ترسم قواعد اللعبة الاقتصادية للعالم        

دول سياسات هاتين المؤسستين فإنها دول سياسات هاتين المؤسستين فإنها الدولـي اللذان باتا يؤثران في الحياة الاقتصادية لكثير من دول العالم، وفي حال رفضت ال         الدولـي اللذان باتا يؤثران في الحياة الاقتصادية لكثير من دول العالم، وفي حال رفضت ال         
فصندوق النقد والبنك الدوليين قد أنشئا إستجابة       فصندوق النقد والبنك الدوليين قد أنشئا إستجابة       .  .  تصـبح منبوذة عالميا  وتقفل في وجهها أبواب القروض والمساعدات الدولية          تصـبح منبوذة عالمياً وتقفل في وجهها أبواب القروض والمساعدات الدولية          

 . . لوطأة الضغوط من قبل المصارف العالمية والحكومات الدائنة، للحصول على ضمانات لقروضها الخارجيةلوطأة الضغوط من قبل المصارف العالمية والحكومات الدائنة، للحصول على ضمانات لقروضها الخارجية
 

 قد خسرت سيطرتها الديموقراطية على سياساتها        قد خسرت سيطرتها الديموقراطية على سياساتها       - وباعتراف صندوق النقد الدولي     وباعتراف صندوق النقد الدولي    -ن دولا  فقيرة  ن دولاً فقيرة  يضـيف الكاتـب أ    يضـيف الكاتـب أ     
الاقتصادية والمالية والقومية، حيث أصبحت حكومات الدول المتخلفة خاضعة لسياسات ترسمها تكنوقراطيات دولية مجهولة لم               الاقتصادية والمالية والقومية، حيث أصبحت حكومات الدول المتخلفة خاضعة لسياسات ترسمها تكنوقراطيات دولية مجهولة لم               

تي تفرض عليها لا تحظى بموافقة برلماناتها ولا تخضع         تي تفرض عليها لا تحظى بموافقة برلماناتها ولا تخضع         يـتم انـتخابها مـن قبل مواطني هذه الحكومات، كما أن السياسات ال             يـتم انـتخابها مـن قبل مواطني هذه الحكومات، كما أن السياسات ال             
 : : ويصل الكاتب إلى مرحلة تشبيه هاتين المؤسستين العالميتين بالإكليروس العالميويصل الكاتب إلى مرحلة تشبيه هاتين المؤسستين العالميتين بالإكليروس العالمي. . للتصويت الشعبيللتصويت الشعبي

 
لي إلى  لي إلى  إن مـثل هذا الالتزام الحصري الحقيقي بالبلدان المتخلفة في موازاة خضوع حكوماتها، حول صندوق النقد الدولي والبنك الدو                  إن مـثل هذا الالتزام الحصري الحقيقي بالبلدان المتخلفة في موازاة خضوع حكوماتها، حول صندوق النقد الدولي والبنك الدو                  ""

هذا الأكليروس ملتزم بالتبشير مع درجة عالية من التوهج والامتناع بعقيدة اقتصادية واحدة لخلاص جميع               هذا الأكليروس ملتزم بالتبشير مع درجة عالية من التوهج والامتناع بعقيدة اقتصادية واحدة لخلاص جميع               .  .  أكلـيروس قوي وساطع   أكلـيروس قوي وساطع   
 ". ". البلدان المتخلفة من كابوس الفقر وتحويلها إلى اقتصاديات رأسمالية ناشئةالبلدان المتخلفة من كابوس الفقر وتحويلها إلى اقتصاديات رأسمالية ناشئة

 
ة كثير من دول العالم المتخلف لسماع الموعظة الواحدة         ة كثير من دول العالم المتخلف لسماع الموعظة الواحدة         الذي استطاع هداي  الذي استطاع هداي  " " الأكليروس العالمي الأكليروس العالمي ""ينتقد الكاتب بشدة هذا     ينتقد الكاتب بشدة هذا      

فكثير من دول فكثير من دول .  .  الذي تضمن عدة مبادئ عن السياسة الاقتصادية الحرة التي عليها إجماع على نطاق عالميالذي تضمن عدة مبادئ عن السياسة الاقتصادية الحرة التي عليها إجماع على نطاق عالمي" " إجمـاع واشنطن  إجمـاع واشنطن  ""
مستنقع الفقر الذي   مستنقع الفقر الذي   العـالم أصبحت تؤمن مجبرة  بأن الإصلاحات الاقتصادية والصدمات العنيفة لفتح أسواقها بغية الخلاص من                العـالم أصبحت تؤمن مجبرةً بأن الإصلاحات الاقتصادية والصدمات العنيفة لفتح أسواقها بغية الخلاص من                

.  .  تتخـبط فـيه، وهـناك دول  أخرى تبدو أكثر تحفظا ، ولكنها تعتقد بأن التواصل مع هذه المؤسسات يجعلها غير منبوذة عالميا                    تتخـبط فـيه، وهـناك دولٌ أخرى تبدو أكثر تحفظاً، ولكنها تعتقد بأن التواصل مع هذه المؤسسات يجعلها غير منبوذة عالمياً                   
وبـرأي الكاتـب، فإن هذا الأكليروس العالمي لم يتمكن من الحصول على نتائج ملموسة للخلاص من كابوس الفقر، بل على                     وبـرأي الكاتـب، فإن هذا الأكليروس العالمي لم يتمكن من الحصول على نتائج ملموسة للخلاص من كابوس الفقر، بل على                     

ما تدخل منتهكا  مبادئ السوق الحرة بضخه مليارات الدولارات لإنقاذ المستثمرين والزعماء العالميين من ما تدخل منتهكاً مبادئ السوق الحرة بضخه مليارات الدولارات لإنقاذ المستثمرين والزعماء العالميين من العكـس، فقد فشل عند  العكـس، فقد فشل عند  
 . . الإفلاس في دول جنوب شرق آسياالإفلاس في دول جنوب شرق آسيا
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 الطبقة الاجتماعية العالمية الثالثةالطبقة الاجتماعية العالمية الثالثة
 

ديدة وسياسات ديدة وسياسات يـتطرق الكاتـب هـنا إلـى هامشية الدول المتخلفة والنامية في وجه تنامي الأرستقراطية العالمية الج           يـتطرق الكاتـب هـنا إلـى هامشية الدول المتخلفة والنامية في وجه تنامي الأرستقراطية العالمية الج            
.  .  الأكلـيروس العالمـي، فحتى الدول الأكثر قوة كالهند والبرازيل تقف عاجزة عن التأثير في مجرى اللعبة الاقتصادية العالمية                  الأكلـيروس العالمـي، فحتى الدول الأكثر قوة كالهند والبرازيل تقف عاجزة عن التأثير في مجرى اللعبة الاقتصادية العالمية                  

هذا فضلا  عن فقدان تلك الدول لهامش من قوتها الاستراتيجية النسبية في المساومة للحصول على تنازلات من الدول الصناعية                   هذا فضلاً عن فقدان تلك الدول لهامش من قوتها الاستراتيجية النسبية في المساومة للحصول على تنازلات من الدول الصناعية                   
فهذه الدول هي تحت رحمة الشركات العالمية بانتظار الاستثمارات الموجهة والهادفة إلى تحديث تقنياتها              فهذه الدول هي تحت رحمة الشركات العالمية بانتظار الاستثمارات الموجهة والهادفة إلى تحديث تقنياتها              .  .  حهاحهاوتوظـيفها لصال  وتوظـيفها لصال  

وإنشاء المشاريع القادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي، تخضع كليا  لإشراف كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،                  وإنشاء المشاريع القادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي، تخضع كلياً لإشراف كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،                  
 . . تفاقية التجارة العالمية كأمر واقعتفاقية التجارة العالمية كأمر واقعوقد تسلمت مؤخرا  الصياغة النهائية من إوقد تسلمت مؤخراً الصياغة النهائية من إ

 
 بالمائة من    بالمائة من   50 دولة أكثر من      دولة أكثر من     35يعطـي الكاتب بعض المؤشرات حول الفقر في العالم، مشيرا  إلى أنه يوجد حوالي               يعطـي الكاتب بعض المؤشرات حول الفقر في العالم، مشيراً إلى أنه يوجد حوالي                

النسبة المئوية من السكان التي تعيش على أقل من دولار واحد باليوم وفق مقياس البنك النسبة المئوية من السكان التي تعيش على أقل من دولار واحد باليوم وفق مقياس البنك ((سـكانها يعيشـون تحـت درجة الفقر        سـكانها يعيشـون تحـت درجة الفقر        
ويضيف بأن  ويضيف بأن  .  .   بالمائة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر        بالمائة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر       80 و    و   30والعشـرون بلـدا  الأفقر في العالم لديها ما بين           والعشـرون بلـداً الأفقر في العالم لديها ما بين           ) ) الدولـي الدولـي 

 تؤكد وجود كتلة ضخمة من البؤس القومي في ما يسمى خطأ  بالعالم النامي،               تؤكد وجود كتلة ضخمة من البؤس القومي في ما يسمى خطأً بالعالم النامي،              UNDPتصـنيفات برنامج الأمم المتحدة للتنمية       تصـنيفات برنامج الأمم المتحدة للتنمية       
ويختتم الكاتب هذا ويختتم الكاتب هذا . . قتصاد العالمي نتيجة البؤس والتخلف القومي والعلمي والتقنيقتصاد العالمي نتيجة البؤس والتخلف القومي والعلمي والتقنيالذي يجد صعوبة في التكامل والإندماج مع الا     الذي يجد صعوبة في التكامل والإندماج مع الا     

الجـزء بتشـبيه حالـة الفقر والتخلف في المعرفة العلمية والتقنية وتخبط الدول النامية بما كانت عليه الولاية الثالثة في النظام                    الجـزء بتشـبيه حالـة الفقر والتخلف في المعرفة العلمية والتقنية وتخبط الدول النامية بما كانت عليه الولاية الثالثة في النظام                    
.  .  ما كانت الولاية الثالثة في فرنسا تمثل الأكثرية ما قبل الثورة  ما كانت الولاية الثالثة في فرنسا تمثل الأكثرية ما قبل الثورة  فشعوب هذه الدول تؤلف غالبية سكان العالم مثل       فشعوب هذه الدول تؤلف غالبية سكان العالم مثل       . . الفرنسـي القديم  الفرنسـي القديم  

ولكـن الفـارق بينهما أن الولاية الثالثة الفرنسية كانت لديها القوى الثورية التغييرية وحملت نواة طبقة صناعية وسطى، على                    ولكـن الفـارق بينهما أن الولاية الثالثة الفرنسية كانت لديها القوى الثورية التغييرية وحملت نواة طبقة صناعية وسطى، على                    
 .  .  ة العالمية الجديدة ولا الأكليريكية العالميةة العالمية الجديدة ولا الأكليريكية العالميةعكس الدول المتخلفة حاليا  التي ليس لديها تلك القدرة على التفاوض مع الأرستقراطيعكس الدول المتخلفة حالياً التي ليس لديها تلك القدرة على التفاوض مع الأرستقراطي

 

 الداروينية العالمية
 

 ..يقس م الكاتب الفصل الثالث من هذا الكتاب إلى خمسة أجزاء، في ما يلي تلخيص لأهم ما جاء في هذه الأجزاءيقسم الكاتب الفصل الثالث من هذا الكتاب إلى خمسة أجزاء، في ما يلي تلخيص لأهم ما جاء في هذه الأجزاء 
 

  من آدم سميث إلى شارلز داروين من آدم سميث إلى شارلز داروين
 

منشأ منشأ ""ز داروين، حيث يشير إلى أن كتاب شارلز داروين ز داروين، حيث يشير إلى أن كتاب شارلز داروين يحـاول الكاتب هنا إنشاء علاقة تشابه بين آدم سميث وشارل          يحـاول الكاتب هنا إنشاء علاقة تشابه بين آدم سميث وشارل           
 يقوم على مبدأ التنافس والبقاء للأفضل على قيد الحياة، وينسحب هذا المبدأ، كما بين                يقوم على مبدأ التنافس والبقاء للأفضل على قيد الحياة، وينسحب هذا المبدأ، كما بين               (1859)" " الأجـناس بالاصطفاء الطبيعي   الأجـناس بالاصطفاء الطبيعي   

ا تصارع الدول الفقيرة    ا تصارع الدول الفقيرة    الكاتـب، علـى الـنظام العالمي الجديد، حيث المجال فقط للشركات العالمية والاقتصاديات القوية، بينم               الكاتـب، علـى الـنظام العالمي الجديد، حيث المجال فقط للشركات العالمية والاقتصاديات القوية، بينم               
ولكن الشيء المخيف على حد قول الكاتب، هو أن قانون الطبيعة كما شرحه داروين قد ولكن الشيء المخيف على حد قول الكاتب، هو أن قانون الطبيعة كما شرحه داروين قد .  .  والأقـل تنافسية للبقاء على قيد الحياة     والأقـل تنافسية للبقاء على قيد الحياة     

  -أهمـل الأجـناس غير الملائمة خلال حقبة إمتدت لملايين السنين، في حين لا يتطلب الأمر سوى عدة سنوات لتحويل الدول                    أهمـل الأجـناس غير الملائمة خلال حقبة إمتدت لملايين السنين، في حين لا يتطلب الأمر سوى عدة سنوات لتحويل الدول                    
 . . قتصادات غير قابلة للحياة، أو شهور قليلة لطرد شركات تنافسية من السوققتصادات غير قابلة للحياة، أو شهور قليلة لطرد شركات تنافسية من السوقالأمم إلى إالأمم إلى إ

 
، يشير إلى أن السوق الحقيقي هو السوق الذي تتعارض          ، يشير إلى أن السوق الحقيقي هو السوق الذي تتعارض          (1776)" " ثروة الأمم ثروة الأمم ""يضيف الكاتب بأن آدم سميث في كتابه        يضيف الكاتب بأن آدم سميث في كتابه         

تبريرا  لحكم قوى السوق في الاقتصاد،      تبريراً لحكم قوى السوق في الاقتصاد،      ويعتبر الكاتب هذا الرأي بأنه ليس       ويعتبر الكاتب هذا الرأي بأنه ليس       .  .  فيه المصالح الفردية بما يعود بالخير على الجميع       فيه المصالح الفردية بما يعود بالخير على الجميع       
وما قصد إليه آدم سميث بالمصالح الفردية، لا تعني بأي شكل من الأشكال الأنانية والعدائية للمجتمع، بالتالي احتوائها في إطار                    وما قصد إليه آدم سميث بالمصالح الفردية، لا تعني بأي شكل من الأشكال الأنانية والعدائية للمجتمع، بالتالي احتوائها في إطار                    
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توازن توازن ((لسوق  لسوق  ولكن النظرية الاقتصادية التقليدية الحديثة إستنبطت صيغا  لحساب حكم قوى ا          ولكن النظرية الاقتصادية التقليدية الحديثة إستنبطت صيغاً لحساب حكم قوى ا          ". ". بالسـلوك العقلاني  بالسـلوك العقلاني  ""مـا سـماها     مـا سـماها     

بذريعة علمية بحتة مما حو ل السوق كقانون طبيعة يقدر من يصلح للبقاء بغض النظر عن مستويات البطالة                 بذريعة علمية بحتة مما حول السوق كقانون طبيعة يقدر من يصلح للبقاء بغض النظر عن مستويات البطالة                 ) ) العـرض والطلب  العـرض والطلب  
ومن هنا، فإنه إذا ما     ومن هنا، فإنه إذا ما     . . وذلك من شأنه أن يحو ل رؤية آدم سميث للحرية الاقتصادية إلى داروينية سوق عالمي             وذلك من شأنه أن يحول رؤية آدم سميث للحرية الاقتصادية إلى داروينية سوق عالمي             . . والفقر والتخلف والفقر والتخلف 

كما أطلقها  كما أطلقها  ((وقوى السوق مجردة من أبعادها الاقتصادية، فإنها تصبح متساوية لبديهيات قانون الطبيعة             وقوى السوق مجردة من أبعادها الاقتصادية، فإنها تصبح متساوية لبديهيات قانون الطبيعة             أصـبح قانون الاقتصاد     أصـبح قانون الاقتصاد     
الثنائية أي التقاء بين الأجناس وبين البيئة، والنزاع أي حب البقاء والتوالد، والتطور أي التحول من أشكال بدائية إلى        الثنائية أي التقاء بين الأجناس وبين البيئة، والنزاع أي حب البقاء والتوالد، والتطور أي التحول من أشكال بدائية إلى        : : دارويـن دارويـن 

 . . ا من صفة أخلاقيةا من صفة أخلاقية، وبالتالي فإنه ليس له، وبالتالي فإنه ليس له))أشكال أكثر تعقيدا أشكال أكثر تعقيداً
 

 الغاب العالميالغاب العالمي
 

يشير الكاتب هنا إلى أن العولمة في شكلها الحالي قد أصبحت ما يشبه الغاب الذي يحكمه القانون الاقتصادي لداروين،     يشير الكاتب هنا إلى أن العولمة في شكلها الحالي قد أصبحت ما يشبه الغاب الذي يحكمه القانون الاقتصادي لداروين،      
ويضيف بأن الدول أو الأفراد أو المجتمعات غير  ويضيف بأن الدول أو الأفراد أو المجتمعات غير  .  .  حيـث لا يسـتطيع أحد الإفلات منه، لا الدول ولا الشعوب ولا المؤسسات             حيـث لا يسـتطيع أحد الإفلات منه، لا الدول ولا الشعوب ولا المؤسسات             

قـادرة علـى تحديث ذاتها من الناحية العلمية والتقنية لن يكون بمقدورها الاستمرار في خضم هذا التجاذب الكبير في السوق                     قـادرة علـى تحديث ذاتها من الناحية العلمية والتقنية لن يكون بمقدورها الاستمرار في خضم هذا التجاذب الكبير في السوق                     الال
فالشـركات العالمـية مهتمة فقط في إيصال سلعها إلى مجموعة من المستهلكين في الدول النامية أو المتخلفة الذين                فالشـركات العالمـية مهتمة فقط في إيصال سلعها إلى مجموعة من المستهلكين في الدول النامية أو المتخلفة الذين                .  .  العالمـي العالمـي 

 في نفس الوقت تمتع الأسواق القومية بمزيد  من الحرية بما يمكنها من الوصول إلى الطبقة                 في نفس الوقت تمتع الأسواق القومية بمزيدٍ من الحرية بما يمكنها من الوصول إلى الطبقة                كما يهمها كما يهمها . . يتمـتعون بقدرة شرائية   يتمـتعون بقدرة شرائية   
 . . الضيقة من مجتمعاتها التي تتمتع بدخل عاليالضيقة من مجتمعاتها التي تتمتع بدخل عالي

 
الممتد على عواصم القارات طوال ساعات اليوم،       الممتد على عواصم القارات طوال ساعات اليوم،       " " الكازينوالكازينو""وينـتقد الكاتب تحول السوق المالي العالمي إلى ما يشبه           وينـتقد الكاتب تحول السوق المالي العالمي إلى ما يشبه            

هم والسندات والعملات والمشتقات المالية بمليارات الدولارات يوميا  وبالكاد تمت بجزء منها للتبادل            هم والسندات والعملات والمشتقات المالية بمليارات الدولارات يومياً وبالكاد تمت بجزء منها للتبادل            حيـث يـتم الـتعامل بالأس      حيـث يـتم الـتعامل بالأس      
ويتحرك المستثمرون ضمن مجموعات أو قطعان، طامحون إلى تحقيق أرباح عالية       ويتحرك المستثمرون ضمن مجموعات أو قطعان، طامحون إلى تحقيق أرباح عالية       . . الـتجاري أو لتوجـيه إسـتثمارات دولية       الـتجاري أو لتوجـيه إسـتثمارات دولية       

ويختم الكاتب هذا الجزء بالقول أن شكل العولمة        ويختم الكاتب هذا الجزء بالقول أن شكل العولمة        . . نية وآسيا نية وآسيا ويفرون خوفا  من الخسارة، كما حصل في بعض دول أمريكا اللاتي          ويفرون خوفاً من الخسارة، كما حصل في بعض دول أمريكا اللاتي          
الحالي لن يحو ل الأرض إلى قرية صغيرة تنعم بالرفاهية والحفاظ على الطبيعة، بل ستصبح مثل أحياء الغيتو الأرضية، حيث                   الحالي لن يحول الأرض إلى قرية صغيرة تنعم بالرفاهية والحفاظ على الطبيعة، بل ستصبح مثل أحياء الغيتو الأرضية، حيث                   

لى تدمير البيئة، وخلق تلك لى تدمير البيئة، وخلق تلك يتشـارك المستهلكون الأغنياء في الاقتصاد العالمي بأسلوب حياة مماثل، ويعملون في نفس الوقت ع          يتشـارك المستهلكون الأغنياء في الاقتصاد العالمي بأسلوب حياة مماثل، ويعملون في نفس الوقت ع          
 . . الأحياء الأنيقة في معظم مدن العالم التي تحيطها الأحياء القذرة ومدن الأكواخ والزواريبالأحياء الأنيقة في معظم مدن العالم التي تحيطها الأحياء القذرة ومدن الأكواخ والزواريب

 
 تعديل بدون تحديثتعديل بدون تحديث

 
يشـير الكاتـب إلى الخيار الذي واجه الدول الفقيرة خلال عقد السبعينات، بين الوقوع في فخ التخلف وبين الحصول                    يشـير الكاتـب إلى الخيار الذي واجه الدول الفقيرة خلال عقد السبعينات، بين الوقوع في فخ التخلف وبين الحصول                     

العالمية والدول النامية، فكان الخيار الثاني تجنبا  للوقوع في ركود إقتصادي وخوفا  من فقدان              العالمية والدول النامية، فكان الخيار الثاني تجنباً للوقوع في ركود إقتصادي وخوفاً من فقدان              علـى قـروض مـن المصارف        علـى قـروض مـن المصارف        
ثم جاء دور صندوق النقد الدولي ببرامجه الصعبة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول، بعد أزمة المديونية                 ثم جاء دور صندوق النقد الدولي ببرامجه الصعبة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول، بعد أزمة المديونية                 . . شـعبيتهم شـعبيتهم 

 فقد جاءت أفكار البنك الدولي بضرورة تحرير إقتصاداتها بما يكفل            فقد جاءت أفكار البنك الدولي بضرورة تحرير إقتصاداتها بما يكفل           ورغم تخلف تلك الدول تقنيا  وتنمويا ،     ورغم تخلف تلك الدول تقنياً وتنموياً،     .  .  التـي عصفت بها   التـي عصفت بها   
ولكن مقترحات البنك الدولي لم تثمر أو تسهم بجديد، حيث    ولكن مقترحات البنك الدولي لم تثمر أو تسهم بجديد، حيث    .  .  تدفـق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها وبما يؤدي إلى تحديثها         تدفـق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها وبما يؤدي إلى تحديثها         

وإذا وإذا .  .  ا ودعم الرأسمالية القومية لديها    ا ودعم الرأسمالية القومية لديها    كـان من الواجب منح الدول دورا  إداريا  عصريا  تتمكن من خلاله من تحديث مؤسساته              كـان من الواجب منح الدول دوراً إدارياً عصرياً تتمكن من خلاله من تحديث مؤسساته              
كـان الهم الأساسي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يصب في خانة تحرير الاقتصاد، فإن المشكلة الحقيقية لعصرنة غالبية                   كـان الهم الأساسي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يصب في خانة تحرير الاقتصاد، فإن المشكلة الحقيقية لعصرنة غالبية                   

مية ضرورية  مية ضرورية  الـدول المتخلفة تبقى في الأساس تاريخية وثقافية، حيث تفتقر هذه الدول إلى الروح الرأسمالية وإلى معتقدات عل                 الـدول المتخلفة تبقى في الأساس تاريخية وثقافية، حيث تفتقر هذه الدول إلى الروح الرأسمالية وإلى معتقدات عل                 
 ..لعصرنة إنتاجها من خلال الوسائل التقنيةلعصرنة إنتاجها من خلال الوسائل التقنية
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 نقض البروليتاريانقض البروليتاريا
 

يعتقد الكاتب بأن الثورة التقنية في عالم الكمبيوتر تؤدي إلى إلغاء البروليتاريا العالمية، وذلك نتيجة الانتقال من إقتصاد  يعتقد الكاتب بأن الثورة التقنية في عالم الكمبيوتر تؤدي إلى إلغاء البروليتاريا العالمية، وذلك نتيجة الانتقال من إقتصاد   
هزة بأجهزة الكومبيوتر، وهو ما يعتبر  أكثر        هزة بأجهزة الكومبيوتر، وهو ما يعتبر  أكثر        عالمـي مبني على المصانع والمعامل إلى اقتصاد عالمي مبني على مؤسسات مج            عالمـي مبني على المصانع والمعامل إلى اقتصاد عالمي مبني على مؤسسات مج            

إيذاء  مما حصل خلال القرن التاسع عشر عند الانتقال من الزراعة إلى الصناعة، فضلا  عن أن الثورة الصناعية حينئذ  قد أدت                     إيذاء مما حصل خلال القرن التاسع عشر عند الانتقال من الزراعة إلى الصناعة، فضلاً عن أن الثورة الصناعية حينئذٍ قد أدت                     
الوظائف ولها الوظائف ولها إلـى خلق الكثير من الوظائف، على عكس ما هو جار  حاليا ، فثورة الكومبيوتر تحصل بسرعة وتلغي الكثير من          إلـى خلق الكثير من الوظائف، على عكس ما هو جارٍ حالياً، فثورة الكومبيوتر تحصل بسرعة وتلغي الكثير من          

فالعمالة العادية غير المدربة على أساليب التقنية الحديثة لن تجد لها فرص عمل جديدة آخذا  في                فالعمالة العادية غير المدربة على أساليب التقنية الحديثة لن تجد لها فرص عمل جديدة آخذاً في                . . تأثـيرات إجتماعـية قاسـية     تأثـيرات إجتماعـية قاسـية     
ويضيف الكاتب بأن طريقتان تعتمدان حاليا  من قبل الشركات والمؤسسات          ويضيف الكاتب بأن طريقتان تعتمدان حالياً من قبل الشركات والمؤسسات          .  .  الاعتـبار الـتزايد السـكاني على مستوى العالم        الاعتـبار الـتزايد السـكاني على مستوى العالم        

 أي تقسيم مصنع كبير إلى مصانع صغيرة تعتمد كثافة           أي تقسيم مصنع كبير إلى مصانع صغيرة تعتمد كثافة          –" " الإنتاج المتكئ الإنتاج المتكئ "" إلغاء الوظائف بشكل كبير وهما        إلغاء الوظائف بشكل كبير وهما       العالمـية قد أديا إلى    العالمـية قد أديا إلى    
 أي الاستعمال المكثف لأجهزة الكمبيوتر لإلغاء سلسلة كاملة من الأنشطة            أي الاستعمال المكثف لأجهزة الكمبيوتر لإلغاء سلسلة كاملة من الأنشطة           -""إعادة الهندسة إعادة الهندسة ""التقنـية مع عدد قليل من العمال، و         التقنـية مع عدد قليل من العمال، و         

 . . داخل المؤسسةداخل المؤسسة
 

 خفض الموادخفض المواد
 

 يشير الكاتب إلى أن النزعة الداروينية للسوق والثورة التقنية من شأنها خفض استخدام المواد الأولية                 يشير الكاتب إلى أن النزعة الداروينية للسوق والثورة التقنية من شأنها خفض استخدام المواد الأولية                في هذا الإطار،  في هذا الإطار،   
التي تمتلكها الدول الفقيرة والنائية، حيث أصبح استخدام تلك المواد أكثر ترشيدا ، كما تم استبدال المعادن والمواد غير العضوية                   التي تمتلكها الدول الفقيرة والنائية، حيث أصبح استخدام تلك المواد أكثر ترشيداً، كما تم استبدال المعادن والمواد غير العضوية                   

ومن الأدلة على ذلك، أن كمية المعادن والمواد غير العضوية ومن الأدلة على ذلك، أن كمية المعادن والمواد غير العضوية . . تراجع الطلب عليهاتراجع الطلب عليهامـثلا  بمـواد صناعية حديثة، مما أدى إلى         مـثلاً بمـواد صناعية حديثة، مما أدى إلى         
، كما أن اليابان تستعمل حاليا  من المواد الأولية أقل  ، كما أن اليابان تستعمل حالياً من المواد الأولية أقل  1900مما كانت عليه في العام      مما كانت عليه في العام      ٪ ٪ 4040المسـتخدمة اليوم في وحدة إنتاج هي        المسـتخدمة اليوم في وحدة إنتاج هي        

 ..1973 بالمائة مما كانت تستعمله في عام  بالمائة مما كانت تستعمله في عام 40بحوالي بحوالي 
 

 ـ     ـ  واسـتطراداً، يس تخلص الكاتـب بأن الاعتماد المفرط للدول الفقيرة والنامية على بيع وتصدير ما تمتلكه من موارد                تخلص الكاتـب بأن الاعتماد المفرط للدول الفقيرة والنامية على بيع وتصدير ما تمتلكه من موارد                واسـتطرادا ، يس
دون تطوير القطاع التقني لديها، سيزيد من صعوبة أوضاعها الاقتصادية،          دون تطوير القطاع التقني لديها، سيزيد من صعوبة أوضاعها الاقتصادية،          ) ) قيامها بإفراغ مواردها الطبيعية   قيامها بإفراغ مواردها الطبيعية   ((طبيعـية وأولـية     طبيعـية وأولـية     

المكسيك، فنزويلا، المكسيك، فنزويلا، ((حتى الدول الأفضل حالا حتى الدول الأفضل حالاً.  .  في الأسواق الدوليةفي الأسواق الدوليةبالإشـارة إلـى الانخفاض الذي تشهده أسعار المواد الأولية           بالإشـارة إلـى الانخفاض الذي تشهده أسعار المواد الأولية           
 ..، بدأت تعاني من أزمات حادة، وتعمل على تطبيق سياسات إقتصادية أكثر صرامة ، بدأت تعاني من أزمات حادة، وتعمل على تطبيق سياسات إقتصادية أكثر صرامةً))نيجيريا، إيران، والمملكة العربية السعوديةنيجيريا، إيران، والمملكة العربية السعودية

 

 التفتيش على ألدورادو
 

 . . ا جاء فيهاا جاء فيهاينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء، نستعرض في ما يلي أهم مينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء، نستعرض في ما يلي أهم م 
 

 التفكير بما لا يخطر على بالالتفكير بما لا يخطر على بال
 

ينـتقد الكاتب كثيرا  من أصحاب نظريات التنمية والتكنوقراط القائلين بأن التنمية هي عملية حتمية، وهم الذين عمدوا                  ينـتقد الكاتب كثيراً من أصحاب نظريات التنمية والتكنوقراط القائلين بأن التنمية هي عملية حتمية، وهم الذين عمدوا                   
". ". لدول النامية لدول النامية اا""وأخيرا   وأخيراً  " " خاضعة للنمو خاضعة للنمو ""فدول  فدول  " " دول ناقصة نمو  دول ناقصة نمو  ""إلى  إلى  " " دول متخلفة دول متخلفة ""إلـى تغيـير تسمية الدول الفقيرة مرارا ، من          إلـى تغيـير تسمية الدول الفقيرة مراراً، من          

وهـذا بـرأي الكاتب، قد صو ر عملية التنمية وهذا التسلسل وكأنه عمل تعاقبي حتمي مثل التطور الدارويني، وبذلك ولدت ما                     وهـذا بـرأي الكاتب، قد صور عملية التنمية وهذا التسلسل وكأنه عمل تعاقبي حتمي مثل التطور الدارويني، وبذلك ولدت ما                     
فالتنمية كما يشير الكاتب، هي لبعض أصحاب النظريات مسارا  موروثا ، ليس على الدول      فالتنمية كما يشير الكاتب، هي لبعض أصحاب النظريات مساراً موروثاً، ليس على الدول      . . يسـمى بخرافة التنمية على حد قوله      يسـمى بخرافة التنمية على حد قوله      
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وهذا ما فعلته   وهذا ما فعلته   . .  بتطبيق السياسات الاقتصادية للدول الصناعية، لتنتقل إلى مستويات إقتصادية ومعيشية أفضل            بتطبيق السياسات الاقتصادية للدول الصناعية، لتنتقل إلى مستويات إقتصادية ومعيشية أفضل           الفقيرة سوى القيام  الفقيرة سوى القيام  

 أرض الذهب    أرض الذهب   -تلـك الـدول، حـتى أصـبح الوصـول إلى هدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمن يفتش عن الألدورادو                  تلـك الـدول، حـتى أصـبح الوصـول إلى هدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمن يفتش عن الألدورادو                  
 . . الأسطوريةالأسطورية

 
ور المجتمعي والاقتصادي، إبتداء  من آدم سميث وكارل ماركس         ور المجتمعي والاقتصادي، إبتداء من آدم سميث وكارل ماركس         ويشـير الكاتـب إلـى عـدد من دعاة التنمية والتط           ويشـير الكاتـب إلـى عـدد من دعاة التنمية والتط            

وفرانسـيس فوكوياما، وولتر روستو وكثير من التكنوقراط، الذين أتوا بعدهم والمقتنعين بقدرة الدول الفقيرة على تحقيق التنمية                  وفرانسـيس فوكوياما، وولتر روستو وكثير من التكنوقراط، الذين أتوا بعدهم والمقتنعين بقدرة الدول الفقيرة على تحقيق التنمية                  
كوريا الجنوبية، تايوان،   كوريا الجنوبية، تايوان،   ((عالم  عالم  حيـث أن تجـارب التنمـية الحقيقية لم تشاهد إلا في عدد قليل من الدول حول ال                 حيـث أن تجـارب التنمـية الحقيقية لم تشاهد إلا في عدد قليل من الدول حول ال                 . . الاقتصـادية الاقتصـادية 

أما بقية دول العالم الفقير فيعمل لاهثا  على ردم         أما بقية دول العالم الفقير فيعمل لاهثاً على ردم         .  .  ، واليوم تبدو الصين في هذا المسار وغدا  ربما تركيا         ، واليوم تبدو الصين في هذا المسار وغداً ربما تركيا         ))سنغافورة، هونغ كونج  سنغافورة، هونغ كونج  
ث ث الهـوة بيـنها وبيـن الـدول الصـناعية، وسط إخفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في انتشال هذه الدول من الكوار                      الهـوة بيـنها وبيـن الـدول الصـناعية، وسط إخفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في انتشال هذه الدول من الكوار                      

وينتقد الكاتب هاتين المؤسستين الدوليتين لفشلهما في توقع الأزمات المالية الرئيسية التي           وينتقد الكاتب هاتين المؤسستين الدوليتين لفشلهما في توقع الأزمات المالية الرئيسية التي           . . الاجتماعـية والاقتصادية التي تعانيها    الاجتماعـية والاقتصادية التي تعانيها    
شـهدها نهايـة القرن العشرين، وينتقدهما حول إساءة تفسير عملية التنمية الاقتصادية التي يعتبرانها تطورا  لعصرنة رأسمالية                  شـهدها نهايـة القرن العشرين، وينتقدهما حول إساءة تفسير عملية التنمية الاقتصادية التي يعتبرانها تطوراً لعصرنة رأسمالية                  

 . . لفقيرةلفقيرةتفتقدها الدول اتفتقدها الدول ا
 

 إقتصاديات قومية مستنفذة
 

يشـير الكاتـب في مطلع هذا الجزء إلى الفقر العلمي والتقني الذي تعاني منه الدول المتخلفة والنامية على حد  سواء،         يشـير الكاتـب في مطلع هذا الجزء إلى الفقر العلمي والتقني الذي تعاني منه الدول المتخلفة والنامية على حدٍ سواء،          
ها ها  بالمائة من عدد سكان العالم إلا  أن عدد علمائها ومهندسي    بالمائة من عدد سكان العالم إلاّ أن عدد علمائها ومهندسي   75فـبالرغم من أن مجموع عدد سكان الدول المتخلفة يمثل حوالي            فـبالرغم من أن مجموع عدد سكان الدول المتخلفة يمثل حوالي            

 بالمائة من الاستثمارات  بالمائة من الاستثمارات 2 بالمائة من المجموع العالمي من العلماء والمهندسين، كما تنفق هذه الدول ما يقل عن     بالمائة من المجموع العالمي من العلماء والمهندسين، كما تنفق هذه الدول ما يقل عن    7يمـثل فقـط     يمـثل فقـط     
وعليه، فإنه إذا ما ترافق الفقر العلمي والتقني        وعليه، فإنه إذا ما ترافق الفقر العلمي والتقني        .  .   بالمائة من برامج الكمبيوتر     بالمائة من برامج الكمبيوتر    3العالمية على البحث والتطوير العلمي وتنتج فقط        العالمية على البحث والتطوير العلمي وتنتج فقط        

موغرافـي فـإن عدم قابلية الحياة لدى هذه الدول يصبح أمرا  محتوما ، وتسمى بالتالي بالاقتصادات القومية   موغرافـي فـإن عدم قابلية الحياة لدى هذه الدول يصبح أمراً محتوماً، وتسمى بالتالي بالاقتصادات القومية   مـع الانفجـار الدي   مـع الانفجـار الدي   
 القابلية   القابلية  -وبرأي الكاتب، فإن عدم   وبرأي الكاتب، فإن عدم   . . المسـتنفذة، وذلـك لعـدم قدرتها على تأمين الموارد من السوق العالمي لسكانها المتزايدين              المسـتنفذة، وذلـك لعـدم قدرتها على تأمين الموارد من السوق العالمي لسكانها المتزايدين              

ة، حيث بإمكانها الاستمرار لعقود من الزمن، حيث تعيش على المساعدات           ة، حيث بإمكانها الاستمرار لعقود من الزمن، حيث تعيش على المساعدات            الأم  الأم -للحـياة، لا تعنـي بالضـرورة نهايـة الدولة         للحـياة، لا تعنـي بالضـرورة نهايـة الدولة         
 . . وتحويلات أبنائها في الخارج، والاستثمارات قصيرة الأجل أو عمليات إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدوليوتحويلات أبنائها في الخارج، والاستثمارات قصيرة الأجل أو عمليات إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

 
وعة الأولى وقد تركت على     وعة الأولى وقد تركت على     ويفصـل الكاتب بين مجموعتين من الدول لديها خصائص قومية غير قابلة للحياة، المجم             ويفصـل الكاتب بين مجموعتين من الدول لديها خصائص قومية غير قابلة للحياة، المجم              

هـامش العولمة وبالكاد تتلقى إستثمارات عالمية إنتاجية، تصدر القليل من المنتجات البدائية بأسعار زهيدة وغير مستقرة، لديها                  هـامش العولمة وبالكاد تتلقى إستثمارات عالمية إنتاجية، تصدر القليل من المنتجات البدائية بأسعار زهيدة وغير مستقرة، لديها                  
 بالمائة من سكانها يعيشون تحت خط        بالمائة من سكانها يعيشون تحت خط       53نمـو سكاني مرتفع، تفتقر للطاقة وتنقصها مياه الشفة والمياه الصحية وما يقارب من               نمـو سكاني مرتفع، تفتقر للطاقة وتنقصها مياه الشفة والمياه الصحية وما يقارب من               

والمجموعة الثانية لديها   والمجموعة الثانية لديها   . . وهـذه الـدول موزعة بين الدول المجاورة للصحراء الأفريقية  وبين آسيا وأمريكا اللاتينية              وهـذه الـدول موزعة بين الدول المجاورة للصحراء الأفريقية  وبين آسيا وأمريكا اللاتينية              . . فقـر فقـر الال
 قابلية الحياة وتتصف بأن لديها مواد أولية ومنتجات مصنعة بمحتوى تقني منخفض، وقد بدأت تتلقى                 قابلية الحياة وتتصف بأن لديها مواد أولية ومنتجات مصنعة بمحتوى تقني منخفض، وقد بدأت تتلقى                -أعراض مشابهة من عدم   أعراض مشابهة من عدم   

ويعتبر وضع هذه المجموعة أفضل حالا  من الدول في         ويعتبر وضع هذه المجموعة أفضل حالاً من الدول في         . . ت بتغطية حاجتها من الطاقة    ت بتغطية حاجتها من الطاقة    بعـض الاسـتثمارات الأجنبـية، كما بدأ       بعـض الاسـتثمارات الأجنبـية، كما بدأ       
وبرأي الكاتب، فإن هناك تشابها  بين المجموعتين من حيث هيكلية التصدير غير الملائمة لتوجهات الاقتصاد               وبرأي الكاتب، فإن هناك تشابهاً بين المجموعتين من حيث هيكلية التصدير غير الملائمة لتوجهات الاقتصاد               . . المجموعة الأولى المجموعة الأولى 

ذا مع العلم، أن كثيرا  من الدول النامية كانت في          ذا مع العلم، أن كثيراُ من الدول النامية كانت في          هه. . العالمـي الجديـد، ومن حيث انخفاض نسبة مساهمتها في التجارة العالمية           العالمـي الجديـد، ومن حيث انخفاض نسبة مساهمتها في التجارة العالمية           
 . . مرحلة ما من تطورها الاقتصادي قادرة على التنويع وامتلاك الفرصة للاندماج في الاقتصاد العالميمرحلة ما من تطورها الاقتصادي قادرة على التنويع وامتلاك الفرصة للاندماج في الاقتصاد العالمي

 
  تنمية-اللا
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هذه السمة  هذه السمة  كانت واقعا  خلال الأربعين عاما  التي خلت، وتنطبق         كانت واقعاً خلال الأربعين عاماً التي خلت، وتنطبق         " " خرافة التنمية خرافة التنمية ""يعتقد الكاتب في ختام هذا الفصل بأن        يعتقد الكاتب في ختام هذا الفصل بأن         

كوريا، تايوان، سنغافورة وهونج كوريا، تايوان، سنغافورة وهونج ((ويشير إلى أن هناك دولا  قليلة تحولت إلى دول صناعية حديثة    ويشير إلى أن هناك دولاً قليلة تحولت إلى دول صناعية حديثة    . .  دولـة   دولـة  130علـى حوالـي     علـى حوالـي     
وذلـك نتـيجة الاستفادة من الحرب الباردة بين الشرق والغرب، وحين لجأت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان إلى                  وذلـك نتـيجة الاستفادة من الحرب الباردة بين الشرق والغرب، وحين لجأت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان إلى                  ) ) كونـج كونـج 

دول باعتبارها معقلا  حصينا  في مواجهة الشيوعية المتنامية في شرق جنوبي آسيا، وخوفا  من              دول باعتبارها معقلاً حصيناً في مواجهة الشيوعية المتنامية في شرق جنوبي آسيا، وخوفاً من              تعزيـز ودعـم إقتصادات تلك ال      تعزيـز ودعـم إقتصادات تلك ال      
ولذلك، فقد أ غرقت هذه الدول بالاستثمارات الأجنبية وبالقروض وأنشأت الصناعات الموجهة        ولذلك، فقد أُغرقت هذه الدول بالاستثمارات الأجنبية وبالقروض وأنشأت الصناعات الموجهة        . . امتداد آثارها إلى الدول المجاورة    امتداد آثارها إلى الدول المجاورة    

ه الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقط إلى الدول التي تتمتع بمناخات ه الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقط إلى الدول التي تتمتع بمناخات أمـا اليوم، فالوضع يبدو مختلفا ، حيث يتم توجي        أمـا اليوم، فالوضع يبدو مختلفاً، حيث يتم توجي        . . للتصـدير للتصـدير 
 تنمية، وجعلها قادرة     تنمية، وجعلها قادرة    -وهنا يدعو الكاتب إلى حماية الدول الفقيرة من عقاب اللا         وهنا يدعو الكاتب إلى حماية الدول الفقيرة من عقاب اللا         .  .  مؤاتـية، ولديها مؤسسات ديموقراطية ثابتة     مؤاتـية، ولديها مؤسسات ديموقراطية ثابتة     

وهذا يتطلب دون   وهذا يتطلب دون   . . تع بمكون تقني متزايد   تع بمكون تقني متزايد   على الحياة من خلال تحديث إنتاجها وتمكينها من البدء بتصدير صناعات وخدمات تتم            على الحياة من خلال تحديث إنتاجها وتمكينها من البدء بتصدير صناعات وخدمات تتم            
 . . أدنى شك، كتلة كبيرة من الاستثمارات توجه إلى تلك الدول، لكي تقوم بتصنيع واستنساخ نمط الاستهلاك العالمي الحاليأدنى شك، كتلة كبيرة من الاستثمارات توجه إلى تلك الدول، لكي تقوم بتصنيع واستنساخ نمط الاستهلاك العالمي الحالي

 

 السلب على نطاق عالمي
 

 : : يشتمل هذا الفصل على ثلاثة أجزاء، في ما يلي استعراض لأهم ما جاء فيهايشتمل هذا الفصل على ثلاثة أجزاء، في ما يلي استعراض لأهم ما جاء فيها 
 

  بشري مختلفالمعاملة كصنف
 

يـتعرض الكاتب هنا إلى الطبيعة الافتراسية للجنس البشري، مشيرا  إلى أن تلك الطبيعة قد تمت مشاهدتها في جميع                   يـتعرض الكاتب هنا إلى الطبيعة الافتراسية للجنس البشري، مشيراً إلى أن تلك الطبيعة قد تمت مشاهدتها في جميع                    
 السياسـية على مر  العصور؛ من العبودية والإقطاعية إلى الاستعمارية والفاشية والنازية وصولا  إلى                السياسـية على مر العصور؛ من العبودية والإقطاعية إلى الاستعمارية والفاشية والنازية وصولاً إلى               -الأنظمـة الاجتماعـية   الأنظمـة الاجتماعـية   

 فالنزعة الذاتية لدى كل جنس بشري يعتبر نفسه متفوقا  ومختلفا  عن غيره من الأجناس، مولدا  بذلك               فالنزعة الذاتية لدى كل جنس بشري يعتبر نفسه متفوقاً ومختلفاً عن غيره من الأجناس، مولداً بذلك              . . الديموقراطـية الرأسمالية  الديموقراطـية الرأسمالية  
وقـد تمثلـت هـذه النزعة بشكل الإقصاء الاجتماعي وانتهاكات حقوق الإنسان، الإرهاب وحروب الإبادة    وقـد تمثلـت هـذه النزعة بشكل الإقصاء الاجتماعي وانتهاكات حقوق الإنسان، الإرهاب وحروب الإبادة    ".  ".  العـدو العـدو ""نظـرية   نظـرية   

رة الشعوب التي تملك التفوق التقني والعلمي إلى الشعوب الأقل          رة الشعوب التي تملك التفوق التقني والعلمي إلى الشعوب الأقل          وتبدو هذه النزعة اليوم، ولكن من خلال نظ       وتبدو هذه النزعة اليوم، ولكن من خلال نظ       .  .  والحروب الأهلية والحروب الأهلية 
منها تطورا ، والعكس صحيح، حيث تنظر بعض المجموعات التي لديها ثقافات تقليدية إلى الجماعات الأخرى المتقدمة على أنها                منها تطوراً، والعكس صحيح، حيث تنظر بعض المجموعات التي لديها ثقافات تقليدية إلى الجماعات الأخرى المتقدمة على أنها                

دأت منذ القرن الثامن عشر، دأت منذ القرن الثامن عشر، ويضيف الكاتب، أن الظاهرة الإفتراسية للبشر قد بويضيف الكاتب، أن الظاهرة الإفتراسية للبشر قد ب. . نـتاج شـيطاني ينبغي التصدي له ومحاربته   نـتاج شـيطاني ينبغي التصدي له ومحاربته   
ولكـنها بـرزت بأقسى صورها في النصف الأول من القرن العشرين من خلال حربين عالميتين ذهب ضحيتهما الملايين من                    ولكـنها بـرزت بأقسى صورها في النصف الأول من القرن العشرين من خلال حربين عالميتين ذهب ضحيتهما الملايين من                    

كمـا كانـت الرأسـمالية والشيوعية خلال القرن العشرين أيضا  عنوانا  واحدا  من الإفتراسية والمادية والسلب المادي                كمـا كانـت الرأسـمالية والشيوعية خلال القرن العشرين أيضاً عنواناً واحداً من الإفتراسية والمادية والسلب المادي                . . البشـر البشـر 
 . .  من خلال مقاربتين مختلفتين؛ الأولي فردية وديموقراطية، والثانية جماعية وسلطوية من خلال مقاربتين مختلفتين؛ الأولي فردية وديموقراطية، والثانية جماعية وسلطويةوالبشري، وذلكوالبشري، وذلك

 
ويؤكـد الكاتب على أن عصر العولمة الذي نعيشه الآن يرو ج للسلع والمنتجات وتحرير الاقتصادات وفتح الأسواق،                 ويؤكـد الكاتب على أن عصر العولمة الذي نعيشه الآن يروج للسلع والمنتجات وتحرير الاقتصادات وفتح الأسواق،                  

وهذا برأي  وهذا برأي  .  .  ق الإنسان في تلك الدول    ق الإنسان في تلك الدول    وذلـك بهـدف سـلب الشعوب الفقيرة دون حماية الديموقراطية والمجتمع المدني وحقو             وذلـك بهـدف سـلب الشعوب الفقيرة دون حماية الديموقراطية والمجتمع المدني وحقو             
فهوس فهوس .  .  الكاتـب، قد ولد عائقا  أمام نشوء أخلاقية كونية جديدة ومجتمع عالمي يتضمن إقصاءا  اجتماعيا  أقل وحماية بيئية أكثر                  الكاتـب، قد ولد عائقاً أمام نشوء أخلاقية كونية جديدة ومجتمع عالمي يتضمن إقصاءاً اجتماعياً أقل وحماية بيئية أكثر                  

، الذي  ، الذي  الاسـتهلاك وجـنون التسويق وتحقيق الأرباح السريعة للإشباع المادي هي إحدى مكونات السسلوك الدارويني التنافسي               الاسـتهلاك وجـنون التسويق وتحقيق الأرباح السريعة للإشباع المادي هي إحدى مكونات السسلوك الدارويني التنافسي               
سوف سوف ) ) شريعة الغاب شريعة الغاب ((ومن هنا يتخوف الكاتب، من أن تطبيق هذه الشريعة          ومن هنا يتخوف الكاتب، من أن تطبيق هذه الشريعة          .  .  يفترس الحقوق الاجتماعية والبيئية على حد  سواء      يفترس الحقوق الاجتماعية والبيئية على حدٍ سواء      

تطـال المجتمع بنتائج خطيرة جدا ، حيث البقاء للأقوى، محذرا  من تبرير منطق العولمة الحالي والسلوك الحاصل في الأسواق                   تطـال المجتمع بنتائج خطيرة جداً، حيث البقاء للأقوى، محذراً من تبرير منطق العولمة الحالي والسلوك الحاصل في الأسواق                   
 . . شعوب متخلفة وفقيرةشعوب متخلفة وفقيرةالعالمية، على حساب دول والعالمية، على حساب دول و
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 كيانات فوضوية غير قابلة للحكم

 
يحـاول الكاتـب في هذا الجزء، إعطاء وصف للكيانات الفوضوية غير القابلة للحكم وكيفية تشكلها، حيث يشير إلى                   يحـاول الكاتـب في هذا الجزء، إعطاء وصف للكيانات الفوضوية غير القابلة للحكم وكيفية تشكلها، حيث يشير إلى                    

 ورغم أن  ورغم أن ..الـنزاعات والحـروب الأهلـية والاثنية التي شهدتها الكثير من الدول خلال الحرب الباردة وصراع الإيديولوجيات         الـنزاعات والحـروب الأهلـية والاثنية التي شهدتها الكثير من الدول خلال الحرب الباردة وصراع الإيديولوجيات         
توقف الحرب الباردة كان يوحي بتوقف تلك النزاعات، إلا  أن ما حصل كان على عكس من ذلك حيث تضاعفت تلك النزاعات                     توقف الحرب الباردة كان يوحي بتوقف تلك النزاعات، إلاّ أن ما حصل كان على عكس من ذلك حيث تضاعفت تلك النزاعات                     

ويعلـل الكاتب أسباب تلك النزاعات في الدول الفقيرة والمتخلفة بانعدام فرص العمل، وسوء الأوضاع الاقتصادية          ويعلـل الكاتب أسباب تلك النزاعات في الدول الفقيرة والمتخلفة بانعدام فرص العمل، وسوء الأوضاع الاقتصادية          . . والحـروب والحـروب 
هذا في حين أن التنوع العرقي والثقافي والديني في الدول المتقدمة لم يسفر عن حروب               هذا في حين أن التنوع العرقي والثقافي والديني في الدول المتقدمة لم يسفر عن حروب               . . قضةقضةووجود إثنيات دينية وعرقية متنا    ووجود إثنيات دينية وعرقية متنا    

 . . ونزاعات أهلية، ومرد ذلك أن الإشباع المادي في تلك الدول قد ساعد على التلاحمونزاعات أهلية، ومرد ذلك أن الإشباع المادي في تلك الدول قد ساعد على التلاحم
 

 القومي، وتم  القومي، وتم  الأمم قد سلبت هذه الدول وجودها الأمم قد سلبت هذه الدول وجودها-ثـم يشـير الكاتب إلى أن النزاعات الأهلية المسلحة في أشباه الدول         ثـم يشـير الكاتب إلى أن النزاعات الأهلية المسلحة في أشباه الدول          
انـتهاك أبسـط مبادئ الإنسانية وأصبح لوردات الحرب يتشاركون في احتكار العنف، ونتج عنه تمرد ضد السلطة المركزية،                   انـتهاك أبسـط مبادئ الإنسانية وأصبح لوردات الحرب يتشاركون في احتكار العنف، ونتج عنه تمرد ضد السلطة المركزية،                   
وسـيطر رؤسـاء الميليشـيات وأسياد الحرب وتجار المخدرات، واختفت المؤسسات الشرعية والدستورية في هذه الدول على               وسـيطر رؤسـاء الميليشـيات وأسياد الحرب وتجار المخدرات، واختفت المؤسسات الشرعية والدستورية في هذه الدول على               

 .  .   الأمم إلى كيانات فوضوية غير قابلة للحكم الأمم إلى كيانات فوضوية غير قابلة للحكم-تمردة، مما حو ل هذه الدولتمردة، مما حول هذه الدولحساب سلطات المناطق والأقاليم المحساب سلطات المناطق والأقاليم الم
 

 فرض السلام والعناية الفائقة
 

يعـرض الكاتب في هذا السياق لقصور مجلس الأمن في وضع حد للكثير من حالات الفوضى السياسية الكثيرة حول                   يعـرض الكاتب في هذا السياق لقصور مجلس الأمن في وضع حد للكثير من حالات الفوضى السياسية الكثيرة حول                    
التي فشلت في تحقيق السلام، وذلك بعدم إرسال قواتها في          التي فشلت في تحقيق السلام، وذلك بعدم إرسال قواتها في          العـالم، ويعـزو ذلك إلى عدم الحماس الذي تبديه الدول العظمى،             العـالم، ويعـزو ذلك إلى عدم الحماس الذي تبديه الدول العظمى،             

ويعزو الكاتب نقص العزيمة السياسية للدول الكبرى إلى الطبيعة الاستهلاكية لشعوبها، والرخاء          ويعزو الكاتب نقص العزيمة السياسية للدول الكبرى إلى الطبيعة الاستهلاكية لشعوبها، والرخاء          . . مهمـات تابعـة للأمم المتحدة     مهمـات تابعـة للأمم المتحدة     
رح الكاتب إنشاء فرق رح الكاتب إنشاء فرق ويقتويقت.  .  المـادي الـذي تـنعم به، وعدم استعداد هذه الشعوب لتكبد خسائر في حروب بعيدة عن أراضيها          المـادي الـذي تـنعم به، وعدم استعداد هذه الشعوب لتكبد خسائر في حروب بعيدة عن أراضيها          

مرتـزقة تابعـة للأمـم المتحدة، مؤلفة من جنود محترفين مهمتهم التدخل السريع في مناطق العالم عند حدوث نزاعات بهدف                    مرتـزقة تابعـة للأمـم المتحدة، مؤلفة من جنود محترفين مهمتهم التدخل السريع في مناطق العالم عند حدوث نزاعات بهدف                    
ويؤيد اقتراحه بالإشارة إلى أن قوات المرتزقة قد جرى استخدامها تاريخيا  من قبل عدد من الدول، لا                 ويؤيد اقتراحه بالإشارة إلى أن قوات المرتزقة قد جرى استخدامها تاريخياً من قبل عدد من الدول، لا                 .  .  فرض السلام وتعزيزه  فرض السلام وتعزيزه  

 . . تى وقتنا الحاضرتى وقتنا الحاضرزالت موجودة حزالت موجودة ح
 

وفـي سـياق  مواز ، يقترح الكاتب إنشاء نظام وقائي للعناية الفائقة للدول الفقيرة التي تظهر عليها أعراض عدم قابلية     وفـي سـياقٍ موازٍ، يقترح الكاتب إنشاء نظام وقائي للعناية الفائقة للدول الفقيرة التي تظهر عليها أعراض عدم قابلية      
شطب قسم كبير من ديونها، منحها قروضا  جديدة، زيادة         شطب قسم كبير من ديونها، منحها قروضاً جديدة، زيادة         : : الحياة وذات الاقتصادات المهددة بالتفسخ، على أن يتضمن هذا النظام         الحياة وذات الاقتصادات المهددة بالتفسخ، على أن يتضمن هذا النظام         

يضاف إلى ذلك ضرورة وضع يضاف إلى ذلك ضرورة وضع .  .  طـيط العائلي بشكل كبير، وتحسين البنية التحتية وتقديم المساعدات الاجتماعية      طـيط العائلي بشكل كبير، وتحسين البنية التحتية وتقديم المساعدات الاجتماعية      مسـاعدة التخ  مسـاعدة التخ  
واقترح الكاتب دورا  للشركات واقترح الكاتب دوراً للشركات .  .  إسـتراتيجية معينة لتحديث المؤسسات القومية وتأمين دخل أوسع من المنتجات القابلة للتصدير       إسـتراتيجية معينة لتحديث المؤسسات القومية وتأمين دخل أوسع من المنتجات القابلة للتصدير       

ورغم صعوبة تحقيق ذلك، إلا  ورغم صعوبة تحقيق ذلك، إلاّ . . شاريع إقتصادية منتجة وليس كمساعدة دوليةشاريع إقتصادية منتجة وليس كمساعدة دوليةالعالمـية في تحديث هذه الاقتصادات، من خلال م        العالمـية في تحديث هذه الاقتصادات، من خلال م        
ومثال على ومثال على . . أنه يعتقد أن هناك حالات ودولا  محورية يمكن مساعدتها كون إفلاس تلك الدول سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي         أنه يعتقد أن هناك حالات ودولاً محورية يمكن مساعدتها كون إفلاس تلك الدول سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي         

أندونيسيا، الفلبين، المغرب، الهند، كوريا     أندونيسيا، الفلبين، المغرب، الهند، كوريا     ذلـك المكسيك، البرازيل، الأرجنتين، مصر، الجزائر، باكستان، السعودية، الكويت،           ذلـك المكسيك، البرازيل، الأرجنتين، مصر، الجزائر، باكستان، السعودية، الكويت،           
 . . الجنوبية، وتايلاندالجنوبية، وتايلاند
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 البقاء
 

 . . يشتمل الفصل الأخير من هذا الكتاب على أربعة أجزاء، نستعرض في ما يلي أهم ما تناولته هذه الأجزاءيشتمل الفصل الأخير من هذا الكتاب على أربعة أجزاء، نستعرض في ما يلي أهم ما تناولته هذه الأجزاء 
 

 العناصر الحاسمة
 

ع من التوازن بين النمو السكاني لديها       ع من التوازن بين النمو السكاني لديها       يشـير الكاتب في هذا المجال، إلى ضرورة لجوء الدول المتخلفة إلى إقامة نو             يشـير الكاتب في هذا المجال، إلى ضرورة لجوء الدول المتخلفة إلى إقامة نو              
وبيـن العناصـر الحاسمة للبقاء وهي المواد الغذائية والطاقة والمياه، وذلك بالترافق مع إجراء عملية تحديث للاقتصاد في ظل        وبيـن العناصـر الحاسمة للبقاء وهي المواد الغذائية والطاقة والمياه، وذلك بالترافق مع إجراء عملية تحديث للاقتصاد في ظل        

ظل تزايد سكاني، ظل تزايد سكاني، ويعتبر الكاتب أن شح إنتاج المواد الغذائية أو عدم وفرة الطاقة والمياه في ويعتبر الكاتب أن شح إنتاج المواد الغذائية أو عدم وفرة الطاقة والمياه في . . مناخات إجتماعية وسياسية مؤاتيةمناخات إجتماعية وسياسية مؤاتية
وعليه، فإن الأمل يتقلص    وعليه، فإن الأمل يتقلص    . . لاسيما في المدن، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضغط الديموغرافي، وبالتالي تزايد حالات الفقر               لاسيما في المدن، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضغط الديموغرافي، وبالتالي تزايد حالات الفقر               

 .  .  في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودةفي تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة
 

 ويتوقع أن يتأثر  ويتوقع أن يتأثر 1979 بالمائة منذ عام  بالمائة منذ عام 7ويشـير الكاتب إلى أن حصة الفرد من الأرض الزراعية قد تناقصت بنسبة    ويشـير الكاتب إلى أن حصة الفرد من الأرض الزراعية قد تناقصت بنسبة     
فضلا  عن  فضلاً عن  .  .   بالنقص في المياه بسبب تناقص الدورة المائية للأرض وبسبب التفجر السكاني            بالنقص في المياه بسبب تناقص الدورة المائية للأرض وبسبب التفجر السكاني           20252025ثلـثا سـكان العالم في عام        ثلـثا سـكان العالم في عام        

 بالمائة سنويا ، رافعا  بذلك من حجم الطلب على النفط في المناطق  بالمائة سنوياً، رافعاً بذلك من حجم الطلب على النفط في المناطق 5توقع إرتفاع معدل استهلاك النفط لدى الدول المتخلفة بنسبة     توقع إرتفاع معدل استهلاك النفط لدى الدول المتخلفة بنسبة     
لذا، يعتبر الكاتب بأن زيادة إمداد المواد       لذا، يعتبر الكاتب بأن زيادة إمداد المواد       .  .   بالمائة من إجمالي الطلب العالمي في هذا القرن         بالمائة من إجمالي الطلب العالمي في هذا القرن        50ة على الأرض بما يتجاوز      ة على الأرض بما يتجاوز      الفقيرالفقير

وتحديث الاقتصاد، والحصول على    وتحديث الاقتصاد، والحصول على    ) ) تخفيضه إن أمكن  تخفيضه إن أمكن  ((الغذائية المياه والطاقة، بالترافق مع السيطرة على معدل النمو السكاني           الغذائية المياه والطاقة، بالترافق مع السيطرة على معدل النمو السكاني           
 . . العناصر الحاسمة للبقاء القومي، مع بداية القرن الحادي والعشرونالعناصر الحاسمة للبقاء القومي، مع بداية القرن الحادي والعشرونميزة استراتيجية، أصبحت تمثل ميزة استراتيجية، أصبحت تمثل 

 
 إستقرار السكان

 
يبدي الكاتب تخوفا  ليس فقط من التزايد السكاني لدى الدول الفقيرة، ولكن من تركز هذا التزايد في المدن، التي تفتقر                    يبدي الكاتب تخوفاً ليس فقط من التزايد السكاني لدى الدول الفقيرة، ولكن من تركز هذا التزايد في المدن، التي تفتقر                     

ويعلل تخوفه هذا، بالإشارة إلى أن التفجر المدني ويعلل تخوفه هذا، بالإشارة إلى أن التفجر المدني .  .  هذه الدولهذه الدولإلى المواد الغذائية والطاقة والمياه، مما يشكل عبئا  على حكومات إلى المواد الغذائية والطاقة والمياه، مما يشكل عبئاً على حكومات 
ومن دون تأمين هذه    ومن دون تأمين هذه    .  .  يتطلـب دون شـك دعما  من إقتصادات ضخمة لديها قدرات كبيرة على إنتاج العناصر الحاسمة للبقاء                يتطلـب دون شـك دعماً من إقتصادات ضخمة لديها قدرات كبيرة على إنتاج العناصر الحاسمة للبقاء                

برى مثل نيويورك ولندن    برى مثل نيويورك ولندن    ويحاول المقارنة بين المدن الك    ويحاول المقارنة بين المدن الك    .   .   العناصـر الحاسمة يصبح سكان المدن قنابل بيئية وكوابيس بشرية         العناصـر الحاسمة يصبح سكان المدن قنابل بيئية وكوابيس بشرية         
وما خلف تلك المدن من إقتصادات عملاقة كاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وبين مدن أخرى مثل القاهرة، دكا،                  وما خلف تلك المدن من إقتصادات عملاقة كاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وبين مدن أخرى مثل القاهرة، دكا،                  

من هنا يرى الكاتب ضرورة وجود تخطيط ديمغرافي من هنا يرى الكاتب ضرورة وجود تخطيط ديمغرافي .  .  كراتشـي، ليما وغيرها واقتصادات دولها التي تعاني من مشاكل كبيرة         كراتشـي، ليما وغيرها واقتصادات دولها التي تعاني من مشاكل كبيرة         
 . .  ووجود برامج تحد من النزوح من الريف إلى المدينة ووجود برامج تحد من النزوح من الريف إلى المدينةطوعي للأسر،طوعي للأسر،

 
 الميزة الاستراتيجية

 
يشـير الكاتب إلى الميزة النسبية الاستراتيجية التي تمتعت بها بعض الدول الفقيرة خلال الحرب الباردة، مما سمح لها       يشـير الكاتب إلى الميزة النسبية الاستراتيجية التي تمتعت بها بعض الدول الفقيرة خلال الحرب الباردة، مما سمح لها        

ستراتيجية إما بالموقع الجغرافي، أو     ستراتيجية إما بالموقع الجغرافي، أو     وقد تمثلت هذه الميزة الا    وقد تمثلت هذه الميزة الا    . . بالحصـول علـى مسـاعدات ودعومات سياسية مالية ودفاعية         بالحصـول علـى مسـاعدات ودعومات سياسية مالية ودفاعية         
أما حاضرا ، فإن عددا  قليلا  من الدول المسماة بالنامية لا زال يتمتع بميزات إستراتيجية أما حاضراً، فإن عدداً قليلاً من الدول المسماة بالنامية لا زال يتمتع بميزات إستراتيجية . . بالتطرف تجاه قوة عظمى مقابل أخرى   بالتطرف تجاه قوة عظمى مقابل أخرى   

    أو لكونها دولا  تقع     أو لكونها دولاً تقع )      )      موردان يزدادان أهمية بسبب التزايد السكاني في العالمموردان يزدادان أهمية بسبب التزايد السكاني في العالم((إما لكونها مصدرة للنفط أو للمواد الغذائية إما لكونها مصدرة للنفط أو للمواد الغذائية 
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وهنالك ميزة استراتيجية أخرى، هي     وهنالك ميزة استراتيجية أخرى، هي     . . على المضائق والممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية مثل إيران، ع مان، مصر، وبنما           على المضائق والممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية مثل إيران، عمان، مصر، وبنما           

قـيام الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية الواقعة على حدود الدول الفقيرة، من خلال القروض والاستثمارات، مما يحول هذه                  قـيام الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية الواقعة على حدود الدول الفقيرة، من خلال القروض والاستثمارات، مما يحول هذه                  
وخير مثال هي دول وخير مثال هي دول . . كدول احتجاز لاحتواء الأصولية والهجرة غير المشروعة من الدول الفقيرةكدول احتجاز لاحتواء الأصولية والهجرة غير المشروعة من الدول الفقيرة) ) أي الـدول النامية أي الـدول النامية ((الـدول     الـدول     

 .  .  المغرب العربي التي تشكل مانعا  باتجاه أوروبا والمكسيك التي تشكل مانعا  باتجاه الولايات المتحدة الأمريكيةالمغرب العربي التي تشكل مانعاً باتجاه أوروبا والمكسيك التي تشكل مانعاً باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية
 

 الميثاق من أجل البقاء
 

الفصل الأخير من كتابه، بإعطاء وطنه البيرو كمثال واضح يجسد حالة عدم التوازن المادي والاجتماعي، الفصل الأخير من كتابه، بإعطاء وطنه البيرو كمثال واضح يجسد حالة عدم التوازن المادي والاجتماعي، يختم الكاتب يختم الكاتب  
ويشير الكاتب إلى أن البيرو تعتبر ويشير الكاتب إلى أن البيرو تعتبر .   .   حيـث يشير إلى التكاثر السكاني الذي ول د تفجرا  سكانيا  مدنيا  في بيئة طبيعية غير ملائمة   حيـث يشير إلى التكاثر السكاني الذي ولّد تفجراً سكانياً مدنياً في بيئة طبيعية غير ملائمة   

وهذا يتطلب من   وهذا يتطلب من   . . ، ولديه أدنى معدلات استهلاك للسعرات الحرارية وللمياه في العالم         ، ولديه أدنى معدلات استهلاك للسعرات الحرارية وللمياه في العالم         الـيوم بلـدا  يفتقر للأمن الغذائي والمائي       الـيوم بلـداً يفتقر للأمن الغذائي والمائي       
ويعود الكاتب لانتقاد   ويعود الكاتب لانتقاد   .  .  البيرو ومن الدول المشابهة لها جهدا  كبيرا  لتخفيض نمو سكانها وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي              البيرو ومن الدول المشابهة لها جهداً كبيراً لتخفيض نمو سكانها وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي              

ول الفقيرة، التي ينحصر همها الأوحد في مرضاة القوى الاقتصادية       ول الفقيرة، التي ينحصر همها الأوحد في مرضاة القوى الاقتصادية       خرافة التنمية الاقتصادية والطبقات السياسية الحاكمة في الد       خرافة التنمية الاقتصادية والطبقات السياسية الحاكمة في الد       
 . . العظمى والمنظمات الدولية، دون الانتباه إلى أن دولها قد تصبح إقتصادات غير قابلة للحياة وكيانات فوضوية غير قابلة للحكمالعظمى والمنظمات الدولية، دون الانتباه إلى أن دولها قد تصبح إقتصادات غير قابلة للحياة وكيانات فوضوية غير قابلة للحكم

 
 

ادة السياسيين، يكون نتيجة حوارات قومية  ادة السياسيين، يكون نتيجة حوارات قومية  وأخيرا ، يدعو الكاتب إلى تطوير ميثاق للبقاء في الدول الفقيرة بين جميع الق            وأخيراً، يدعو الكاتب إلى تطوير ميثاق للبقاء في الدول الفقيرة بين جميع الق             
واسـعة ومشـاورات ديموقراطـية بين مختلف شرائح المجتمع من أحزاب وجمعيات ورجال أعمال وأكاديميين، في جو من                   واسـعة ومشـاورات ديموقراطـية بين مختلف شرائح المجتمع من أحزاب وجمعيات ورجال أعمال وأكاديميين، في جو من                   

 .  .  الديموقراطية لإيجاد أجوبة للتحديات التي تواجه تلك الدولالديموقراطية لإيجاد أجوبة للتحديات التي تواجه تلك الدول
 

 خلاصة واستنتاجات
 

 الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وافتقادها لجزء من سيادتها القومية لصالح            الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وافتقادها لجزء من سيادتها القومية لصالح           خناما ، يرى المؤلف تراجعا  كبيرا  لدور     خناماً، يرى المؤلف تراجعاً كبيراً لدور      
وينتقد الكاتب عجز الدول العظمى وقصور الأمم المتحدة        وينتقد الكاتب عجز الدول العظمى وقصور الأمم المتحدة        .  .  الشـركات المتعددة الجنسيات، حتى أصبحت ذات سيادات مخترقة        الشـركات المتعددة الجنسيات، حتى أصبحت ذات سيادات مخترقة        

لدول الفقيرة ورفعها إلى مصاف الدول القابلة       لدول الفقيرة ورفعها إلى مصاف الدول القابلة       والمـنظمات العالمـية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مساعدة ا            والمـنظمات العالمـية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مساعدة ا            
ويعتقد الكاتب بأن ظهور المدن الكبيرة والعلاقات التي تربط بين هذه المدن، قد يحو ل الدول إلى مجرد إدارات مدنية                 ويعتقد الكاتب بأن ظهور المدن الكبيرة والعلاقات التي تربط بين هذه المدن، قد يحول الدول إلى مجرد إدارات مدنية                 .  .  للحـياة للحـياة 

 . . لها أدوار تنظيمية فقطلها أدوار تنظيمية فقط
 

ساب الأرستقراطية الجديدة الممثلة في     ساب الأرستقراطية الجديدة الممثلة في      الأمم قد أفلت، وذلك لح      الأمم قد أفلت، وذلك لح     -كمـا يـرى المؤلف بأن الأرستقراطية القديمة للدول        كمـا يـرى المؤلف بأن الأرستقراطية القديمة للدول         
.  .  الشـركات عابـرة القارات، التي لم تقدم شيئا  للمجتمعات الفقيرة في الدول المتخلفة، كما أنها لم تشارك في تحمل أعباء البيئة                    الشـركات عابـرة القارات، التي لم تقدم شيئاً للمجتمعات الفقيرة في الدول المتخلفة، كما أنها لم تشارك في تحمل أعباء البيئة                    

 بفرض سياساتهما    بفرض سياساتهما   أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لقيامهما      أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لقيامهما      " " الأكليروس العالمي الأكليروس العالمي ""ويلقـي الكاتب باللائمة على ما يسميه        ويلقـي الكاتب باللائمة على ما يسميه        
الاقتصادية على الدول الفقيرة، دون النظر في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول، التي أصبح همها الأوحد مرضاة           الاقتصادية على الدول الفقيرة، دون النظر في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول، التي أصبح همها الأوحد مرضاة           

وفي إطار  مواز ، ينتقد الكاتب تحول الحرية الاقتصادية التي         وفي إطارٍ موازٍ، ينتقد الكاتب تحول الحرية الاقتصادية التي         . . هذه المؤسسات الدولية، كي لا تصبح منبوذة في المجتمع الدولي         هذه المؤسسات الدولية، كي لا تصبح منبوذة في المجتمع الدولي         
آدم سميث إلى ما يشبه الداروينية العالمية، حيث البقاء للأفضل وحيث تشتد المنافسة ويصبح العالم محكوما  بما يشبه         آدم سميث إلى ما يشبه الداروينية العالمية، حيث البقاء للأفضل وحيث تشتد المنافسة ويصبح العالم محكوماً بما يشبه         نـادى بها    نـادى بها    

 . . شريعة الغابشريعة الغاب
 



 مجلة التنمية والسياسات الإقتصادية   20042004ديسمبر ديسمبر         ––––        العدد الأولالعدد الأول        ––––     المجلد السابع      المجلد السابع 
 حس ان خضر  16

 
الطاقة، والمياه الطاقة، والمياه ((يتخوف الكاتب من ناحية أخرى، من تحول الدول الفقيرة نتيجة عدم قدرتها على امتلاك عناصر البقاء يتخوف الكاتب من ناحية أخرى، من تحول الدول الفقيرة نتيجة عدم قدرتها على امتلاك عناصر البقاء  
وية، نتيجة الاقتتال الداخلي، أو من أن تصبح كيانات غير قابلة للحياة نتيجة التفجر السكاني لديها،                وية، نتيجة الاقتتال الداخلي، أو من أن تصبح كيانات غير قابلة للحياة نتيجة التفجر السكاني لديها،                إلى كيانات فوض  إلى كيانات فوض  ) ) والغـذاء والغـذاء 

وينتقد بالتالي دعاة العولمة ومرشديها القائلين بأن       وينتقد بالتالي دعاة العولمة ومرشديها القائلين بأن       . . وبذلـك تصـبح عالـة  على المجتمع الدولي تعيش على المساعدات الدولية            وبذلـك تصـبح عالـةً على المجتمع الدولي تعيش على المساعدات الدولية            
يع الدول، وبأنها عملية مستمرة لا سبيل لكبحها بحيث تغدو كقانون الجاذبية    يع الدول، وبأنها عملية مستمرة لا سبيل لكبحها بحيث تغدو كقانون الجاذبية    العولمة سوف تجلب الرخاء والتنمية الاقتصادية لجم      العولمة سوف تجلب الرخاء والتنمية الاقتصادية لجم      

 . . خارجة عن سيطرة الإنسانخارجة عن سيطرة الإنسان
 

فـي الخـتام، لابد من القول بأنه من الممكن للقارئ أن يتفق مع الكثير مما ورد من آراء في هذا الكتاب، الذي صيغ             فـي الخـتام، لابد من القول بأنه من الممكن للقارئ أن يتفق مع الكثير مما ورد من آراء في هذا الكتاب، الذي صيغ              
ولكن من الممكن اعتباره ناقوس     ولكن من الممكن اعتباره ناقوس     . .  الدول المتخلفة والفقيرة      الدول المتخلفة والفقيرة     بطـريقة مشوقة، وإن كان يعطي صورة سوداوية وقاتمة عن وضع          بطـريقة مشوقة، وإن كان يعطي صورة سوداوية وقاتمة عن وضع          

كما يمكن  كما يمكن  .  .  خطـر فـي وجـه المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية الداعية والمبشرة بالتنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة                خطـر فـي وجـه المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية الداعية والمبشرة بالتنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة                
بها وإقتصاداتها، بما يجنبها    بها وإقتصاداتها، بما يجنبها    اعتـباره رسالة واضحة إلى أصحاب القرار في الدول المتخلفة، للقيام بسياسات أكثر ملاءمة لشعو              اعتـباره رسالة واضحة إلى أصحاب القرار في الدول المتخلفة، للقيام بسياسات أكثر ملاءمة لشعو              

 . .  تنمية أو إلى كيانات غير قابلة للحياة  تنمية أو إلى كيانات غير قابلة للحياة -الوصول إلى حافة اللاالوصول إلى حافة اللا
 

لاشـك أن هـذا الكـتاب يعتـبر نتاج خبرة طويلة مع المؤسسات الدولية وتدقيق ومعرفة معمقتين في مجال التنمية                     لاشـك أن هـذا الكـتاب يعتـبر نتاج خبرة طويلة مع المؤسسات الدولية وتدقيق ومعرفة معمقتين في مجال التنمية                      
إنه كتاب جدير بالقراءة والمطالعة، بتمعن، لما       إنه كتاب جدير بالقراءة والمطالعة، بتمعن، لما       .  .  جالجالكما يدل على سعة إطلاع الكاتب وتشعب معرفته في هذا الم          كما يدل على سعة إطلاع الكاتب وتشعب معرفته في هذا الم          .  .  الاقتصاديةالاقتصادية

يحتويه من أفكار جريئة وشيقة حول قضايا التنمية والعولمة، ودور الدول الصناعية والشركات عابرة القارات في توسيع الهوة                  يحتويه من أفكار جريئة وشيقة حول قضايا التنمية والعولمة، ودور الدول الصناعية والشركات عابرة القارات في توسيع الهوة                  
 . . بين الدول المتقدمة والدول المتخلفةبين الدول المتقدمة والدول المتخلفة
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Why Economic Growth Has Been Weak in Arab Countries:  The Role 
of Exogenous Shocks, Economic Policy Failure and Institutional 

Deficiencies 
 

Peter Nunnenkamp* 
 

Abstract 
 

Few Arab countries have succeeded since the early 1990s to narrow the income gap to advanced industrial 
countries. The growth performance of most Arab countries has been weak by developing country standards, too. We 
discuss three factors that may help explain the generally poor, though highly diverse growth record in the region: 
exogenous shocks, policy failure and institutional deficiencies. We find that although country-specific shocks played a 
role, influences beyond the immediate control of Arab policymakers contribute surprisingly little to the explanation of 
Arab growth patterns. Economic policy failure in Arab countries appears to be a more important reason for poor 
growth. The region has partly fallen into line with the Washington Consensus. With few exceptions, however, Arab 
countries lag behind other developing countries when it comes to trimming the interventionist role of the state and 
integrating themselves into the global division of labor through trade and FDI. Overall, reforms did not go far enough 
and remained fragmentary even in Arab countries with a relatively favorable growth performance since the early 1990s. 
It has to be taken into account; however, that policy-related variables and economic growth depend on more deeply 
rooted institutional factors shaping the incentive structure of economic agents. Institutional development varies greatly 
between Arab countries, but, generally, is less advanced than the level of per-capita income would suggest. While the 
discovery of oil may result in higher growth for some time, the experience of several oil exporters in the region supports 
the proposition that the abundance of oil encourages rent-seeking and exerts a negative impact on economic growth via 
its deleterious impact on institutional development. The experience of countries like Mexico, having managed the 
transformation from an oil-dependent to a highly diversified economy with more advanced institutions, may show the 
way for Arab countries. 

 

دور الصدمات : لماذا تعاني الدول العربية من ضعف النمو الاقتصادي
   الخارجية، فشل السياسات الاقتصادية وتواضع الأداء المؤسسي

  بيتر نيوننكامب
 

 الملخص
 
تحـاول هـذه الورقة تفسير الأسباب التي تقف وراء تواضع معدلات النمو في دول العالم العربي، وذلك من خلال معرفة الدور النسبي لثلاثة          تحـاول هـذه الورقة تفسير الأسباب التي تقف وراء تواضع معدلات النمو في دول العالم العربي، وذلك من خلال معرفة الدور النسبي لثلاثة          

م من أن  م من أن  تخرج الورقة من مجمل التحليل بنتيجة مفادها أنه بالرغ        تخرج الورقة من مجمل التحليل بنتيجة مفادها أنه بالرغ        . . الصـدمات الخارجـية، فشل السياسات الاقتصادية وتواضع الأداء المؤسسي         الصـدمات الخارجـية، فشل السياسات الاقتصادية وتواضع الأداء المؤسسي         : : عوامـل عوامـل 
الصـدمات الخارجية تفسر جزء من ضعف النمو في الدول العربية، لكن ما يقف وراء هذا الضعف في النمو هو البطء في تنفيذ برامج الإصلاح بالرغم                          الصـدمات الخارجية تفسر جزء من ضعف النمو في الدول العربية، لكن ما يقف وراء هذا الضعف في النمو هو البطء في تنفيذ برامج الإصلاح بالرغم                          

ي الدول المصدرة ي الدول المصدرة وحيث أن تواضع الأداء المؤسسي مرتبط فوحيث أن تواضع الأداء المؤسسي مرتبط ف..مـن تعهد الدول العربية بالالتزام بسياسات وفاق واشنطن، وخاص ة تواضع أدائها المؤسسي          مـن تعهد الدول العربية بالالتزام بسياسات وفاق واشنطن، وخاصة تواضع أدائها المؤسسي          
للنفط بوجود حوافز للبحث عن الر يع وتوسع الأنشطة غير الإنتاجية، فإن الدول النفطية يمكن أن تستفيد من تجربة المكسيك التي استطاعت تحقيق التنوع                       للنفط بوجود حوافز للبحث عن الريع وتوسع الأنشطة غير الإنتاجية، فإن الدول النفطية يمكن أن تستفيد من تجربة المكسيك التي استطاعت تحقيق التنوع                       

 .  .  الاقتصادي المطلوب في ظل تطور مؤسسي لافت للنظرالاقتصادي المطلوب في ظل تطور مؤسسي لافت للنظر

                                                 
* Research Director, Kiel Institute for World Economics, Germany,  E-mail: nuunnenkamp@ifw..uni-kiel.de 
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Introduction 
 

Most developing countries have failed to catch up economically with advanced industrial countries in the 
process of globalization (Nunnenkamp, 2003a). Arab countries are no exception in this regard. Recent reports suggest 
that Arab countries have even underperformed by the standards of other developing countries. According to the World 
Bank (2003b), “the results on the ground, and especially growth, remained disappointing”. Abed (2003) notes that 
growth of per-capita income has faltered in the Middle East and North Africa (MENA), compared with the rest of the 
developing world. Furthermore, according to various experts, the major responsibility for the poor economic growth 
performance rests with the Arab countries themselves. Frequently mentioned domestic policy failures include the strong 
and interventionist role of the state, poor integration into international trade and insufficient attractiveness to foreign 
direct investment (FDI). 
 

This paper aims to assess the empirical relevance of these claims.  Apart from economic policy failure, 
exogenous factors and institutional deficiencies are analyzed to determine the barriers to higher economic growth of 
Arab countries. The subsequent analysis covers 18 Arab countries, namely the 15 members of the Arab Planning 
Institute (API) plus Algeria, Morocco and Saudi Arabia.(1) Throughout the paper, a large group of other developing 
countries in Africa, Asia and Latin America, serves as the point of reference, in order to assess the relative position of 
Arab countries. 
 

Relative Growth Performance 
 

The evidence presented herewith supports the view that the economic performance of most Arab countries has 
been "disappointing" (Hoekman and Messerlin, 2002). Economic growth is measured by relating the per-capita income 
(in PPP terms – see Annex) of sample countries to the per-capita income of the United States (representing the group of 
advanced industrial countries) and by comparing this relative income measure between the years 1992 and 2001. 
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GNI
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01====  

 

with i=sample countries. 
 

Accordingly, GNIUS = 1 represents the dividing line between developing countries which caught up with the 
United States (GNIUS > 1) and those which fell further back (GNIUS < 1). 

The growth performance of Arab countries is assessed for the relatively short period of 1992–2001. The 
rationale for this short period is to avoid biased results due to exceptional factors in the 1980s and at the beginning of 
the 1990s.  The 1980s was excluded because of the peak and subsequent drop of oil prices.(2) Furthermore, countries 
such as Jordan and Lebanon suffered political and economic instability in the late 1980s, resulting in exchange-rate 
volatility and sharply declining per-capita incomes.  Distortions may also result from the first Gulf War in 1991. 
 

The choice of the observation period hardly affects the overall picture on the growth performance of Arab 
countries.  In an earlier paper, it was observed that the income gap as compared to that of the United States widened in 
1980–2000 for almost all Arab countries, with Egypt, Tunisia and Sudan having performed best (Nunnenkamp, 2003b). 
Figure 1 portrays a similar pattern for 1992–2001. Only four out of 15 Arab countries succeeded in narrowing, at least 
somewhat, the income gap with the United States (the three aforementioned countries plus Yemen).(3)  For the majority 
of the Arab countries, growth performance proved to be weak not only relative to the United States, but also relative to 
the control group of other developing countries. 

 
Four oil-rich Arab countries figure at the bottom of Figure 1, revealing a particularly poor growth 

performance.(4) Nevertheless, the growth patterns of Arab countries defy easy generalizations.  Resource-poor Jordan 
ranks next to oil-rich Oman.  Starting from a similar initial income of 10% of US income in 1992, Egypt clearly 
outperformed Syria. Bahrain fared considerably better than most other oil-dependent countries. Likewise, economic 
growth differed remarkably between neighboring countries such as Tunisia and Algeria, or Lebanon and Syria.  
                                                 
(1) API members are: Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Qatar, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates 

and Yemen. Due to data constraints, however, the number of observations varies in the different steps of the analysis 
(2) The average crude price almost tripled in 1978–1980, and fell back to about its 1978- level in 1986 (IMF, 2002). 
(3) The relevant data are missing for Iraq, Libya and Qatar. 
(4) According to the MENA Development Report, per-capita income increased considerably in the United Arab Emirates since 1989 (World Bank 

2003b).  The data reported there are in stark contrast to the data drawn from the World Development Indicators (World Bank, 2003a). 
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Subsequent discussion addresses various propositions that may account for the generally poor growth performance of 
Arab countries, and the considerable diversity of growth patterns within this group. 

 
How Relevant Are Exogenous Factors? 
 

Before turning to what appears to be the predominant view in the literature, namely that Arab countries 
themselves are to blame for poor growth, some factors are highlighted which may be considered exogenous in the sense 
that they escape the immediate control of Arab policymakers.(5)  Possible candidates are: geographical distance from 
world economic centers, terms-of-trade shocks, and forced compliance with policy conditionality, along the lines of the 
so-called Washington Consensus, attached to IMF and World Bank loans. 
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aIn % of gross national income (GNI) per capita (PPP) in the United States. 
bRelative to GNI per capita (PPP) in the United States; see text for details; UAE: 1992–1998; Oman: 1992-2000.  
cMedian. 
Source: World Bank (2003a). 

 
Figure 1.  Economic development of Arab countries. 

 
The hypothesis that distance from economic centers hinders growth at the periphery is firmly rooted in 

development economics. While earlier critics of the international economic system portrayed center-periphery relations 
in terms of intentional exploitation, more conventional economic analyses regard distance as a structural impediment to 
economic development at the periphery.  According to the so-called gravity models, it is more difficult for remote 
economies to benefit from international trade and FDI. This is because economic transactions between the center and 
remote economies involve higher costs related to information, communication, monitoring and transportation (e.g., 
Fujita et al.,1999). 

 
With few exceptions, however, Arab countries are not handicapped by large distance to world economic 

centers.  Figure 2 shows the average distance in kilometers between the capitals of Arab countries on the one hand, and 
the capitals of Germany (as a proxy for the EU), Japan, and the United States, on the other hand.  By this measure, Arab 
countries are located closer to world economic centers with an average distance of 7540 kilometers, than all developing 

                                                 
(5) For a more detailed account of exogenous factors, see Nunnenkamp (2004a). 
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countries taken together (8810 kilometers).  Moreover, the growth differences between Arab countries are in some 
conflict with the notion of distance-related barriers to economic development.  Sudan and Yemen are shown in Figure 1 
to have narrowed the income gap compared to advanced industrial countries, even though they are located furthest away 
from world economic centers. Economic catching up of Tunisia might have been helped by its relatively favorable 
location, but the same advantage did not prevent Algeria from falling back considerably. Across all Arab countries, the 
correlation between measure of distance and per-capita income growth in 1992–2001 turned out to be totally 
insignificant. 

 
Similar to the concept of distance, terms-of-trade shocks do not provide a convincing explanation of the 

disappointing growth performance of Arab countries. This is not to ignore that several empirical studies support the 
view that declining (net barter) terms of trade are still an issue for developing countries.  For example, the findings of 
Sapsford and Chen (1999) as well as Lutz (1999), in one way or another, point to the continuous relevance of the 
famous Prebisch/Singer hypothesis, according to which the terms of trade of developing countries whose exports 
traditionally consist mainly of primary commodities characterized by low income elasticity, are bound to deteriorate in 
the longer run. 
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.N.B.  Average distance to Germany representing the EU, Japan and the United States in kilometers 
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(both accessed in January 2004). 
 

Figure 2.  Distance from world economic centers  of Arab countries compared to all developing 
countries. 

 
The terms of trade of various Arab countries obviously depend on the development of oil prices in the first 

place.  Figure 3 reveals the strong correlation between oil prices and the terms of trade if Arab countries were 
considered as a group.  It also shows that Arab countries have been subject to much more volatile terms of trade since 
the early 1990s than other developing countries. Terms-of-trade volatility is considered by Sala-i-Martin and 
Subramanian (2003) to be one of the mechanisms through which economic growth of oil-rich countries may be 
impaired.(6)  In the cross-country regressions of these authors, higher volatility tends to be correlated negatively with 
growth, but the coefficient is not consistently significant.  In any case, for analytical as well as empirical reasons, terms 
of trade do not provide an exogenous reason for the weak growth of Arab countries reported above. The typical 
assumption that small countries are price-takers in international markets thus implying that the terms of trade are 
beyond their control, does not hold for oil-exporting countries. Several Arab countries are members of OPEC whose 
output decisions, at least occasionally, affect oil prices significantly. 

                                                 
(6) Sala-i-Martin and Subramanian (2003) do not find any direct impact from natural resources such as oil to economic growth. Two other indirect 

mechanisms are discussed by these authors, namely the impact through overvalued real exchange rates (Dutch disease) and institutional deficiencies.  
Overvaluation turns out to be insignificant in the cross-country regressions. However, resource abundance in oil and minerals is shown to have a 
negative effect on growth by impairing institutional quality. 
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(a)1992=100; group averages of net barter terms of trade. 
(b)API members plus Algeria, Morocco and Saudi Arabia. 
Source: World Bank (2003a); IMF (2002). 

 
Figure 3.  Terms of trade: Arab countries compared to all developing countries,  1992–2000. 

 
Empirically speaking, all Arab countries taken together, suffered terms-of-trade losses in 1993–1995 and in 

1998. Subsequently however, rising oil prices resulted in terms-of-trade gains. Comparing 2000 (the latest year for 
which World Bank data are available) and 1992, Figure 4 indicates terms-of-trade gains for 12 out of 16 Arab countries. 
More surprisingly perhaps, two of the four exceptions, namely Egypt and Tunisia, performed relatively well in terms of 
growth (Figure 1).  As a result, the change in the terms of trade, according to Figure 4, is negatively, though not 
significantly, correlated with the growth performance in 1992–2001 across Arab countries.  It is only for Jordan and to a 
lesser extent, Mauritania, that terms-of-trade losses offer a reasonable explanation for falling further back economically. 

 
In contrast to the more traditional arguments related to distance and terms of trade, one other factor beyond the 

control of developing countries has received much attention only recently.  Globalization critics attribute widening 
income gaps between advanced industrial countries and developing economies to counterproductive policy recipes of 
the so-called Washington Consensus.(7) Prominent economists such as Easterly (2001) and Stiglitz (2002) have 
highlighted the flaws of policy conditionality that developing countries had to accept in the context of conventional 
stabilization and structural adjustment programs, designed and funded by Washington-based institutions, notably the 
IMF.  By contrast, international financial institutions maintain that economic policy prescriptions were essentially 
correct and effective, and tend to blame the loan recipients for not having followed external advice or having 
implemented policy reforms at best partially. 
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(7) For a summary, see Williamson (1990) who also coined this term. 



Journal of Development and Economic Policies  Volume 7 -No. 1 - December 2004 

Peter Nunnenkamp   

 

 

7

Source: World Bank (2003a). 
 

Figure 4.  Terms of trade of Arab countries: 2000 compared to 1992. 
 
It has been argued elsewhere that both claims obscure the multi-faceted experience of developing countries 

(Nunnenkamp, 2003a; 2003b).  Major elements of the Washington Consensus, including macroeconomic stabilization 
efforts as well as liberalization measures, proved less effective in promoting economic growth than hoped for by 
international financial institutions.  However, none of the correlations between policy-related variables and the growth 
performance of developing countries supports the view that conventional policy prescriptions were detrimental to 
growth.  At the same time, various developing countries may have refrained from fully implementing the Washington 
Consensus.  However, most of them have clearly moved into this direction, by stabilizing their economies, liberalizing 
foreign trade and opening up to FDI. 

 
Arab countries resemble other developing countries in that they have partly fallen into line with the 

Washington Consensus.  The subsequent section will provide a detailed account of how Arab countries have adjusted 
their policies to the conventional wisdom of external advisers. In the present context, it is important to note that 
international financial institutions are hardly to blame for imposing ineffective, or even counterproductive, policy 
conditionality on Arab countries. The leverage of the IMF and the World Bank has remained fairly limited in most of 
these countries.  Few Arab countries have drawn extensively on IMF and World Bank financing and therefore, subject 
to strict conditionality: 

 

• Just four of the 18 countries have received IMF financing since 1993, i.e. Algeria, Jordan, Mauritania, and 
Yemen (IMF, 2002).  IMF loans outstanding to Arab countries in mid-2002 accounted for 15% of the 
combined IMF quota of the 18 Arab countries, compared to 81% for all developing countries.(8) 

• A few more Arab countries received financing from the World Bank Group.(9) Besides the four countries listed 
above, Egypt, Morocco, Sudan, and Tunisia reported considerable World Bank loans outstanding in 2001 
(World Bank, 2003a). Yet, all Arab countries taken together, accounted for only 5.5% of outstanding World 
Bank loans extended to all developing countries.(10) 
 
Apart from a few Arab countries having fallen under the sway of international financial institutions, countries 

that did rely on IMF and World Bank financing do not appear to have suffered from conditionality. On the contrary, all 
five top growth performers in Figure 1 belonged to the clients of international financial institutions, measured by their 
outstanding debt to the IMF and the World Bank in 2001/02. Three of the five Arab countries which fell back most 
significantly did not draw on IMF and World Bank financing (Algeria and Jordan representing the exceptions). 

 
In summary, it appears that exogenous factors contribute surprisingly little to the explanation of the weak 

growth performance of Arab countries. This is not to ignore that the previous analysis does not capture country-specific 
exogenous shocks such as the negative impact of the Iraq embargo on neighboring Jordan.  On the whole, however, 
domestic factors, seem to be more important for the region’s growth performance. 

 
Insufficient Policy Reforms 

 
Policy-related variables are highlighted to determine what Arab countries have already achieved in terms of 

policy reforms and where important bottlenecks to growth remain.  Table 1 lists several variables reflecting the request 
of international financial institutions for macroeconomic stabilization, factor accumulation, trade liberalization and 
openness to FDI.11  Macroeconomic stabilization efforts are captured by two variables: (a) annual average rates of 
inflation; and (b) government consumption expenditure in percent of GDP.  Investment in physical and human capital is 
proxied by gross fixed capital formation in percent of GDP and average years of schooling, respectively. Trade-policy-
related variables include the share of imports and exports in GDP as well as import tariff revenues in percent of import 
value.(12) Finally, openness to FDI is measured by FDI inflows and inward FDI stocks, both related to the host country's 
GDP.  

 

                                                 
(8) Excluding the high quota of Saudi Arabia, the percentage for Arab countries rises to 27%. 
(9) Comprising the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development  Association (IDA). 
(10) Their share in GDP of all developing countries was about twice as high. 
(11) For detailed definitions of variables and statistical sources, see the Annex. 
(12) In Table 1, import tariff revenues are considered, rather than average tariff rates, as the World Development  Indicators of the World Bank present 

comprehensive time series data only for the former variable. 
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Table 1.  Policy-related Variables:(a) Median for Arab Countries, Compared to Other 
Developing Countries 

 

Arab countries(b) Other DCs  
1980–1983(c) 1998–2001(c) 1980–1983(c) 1998–2001(c) 

Inflation 8.5 1.6 12.8 5.5 
Government consumption 17.8 17.3 14.6 13.2 
Gross fixed capital formation 26.3 19.0 22.0 20.7 
Years of schooling (d) 2.9 5.5 3.4 5.1 
Imports 41.5 33.0 35.0 39.3 
Import tariff revenues 13.6 9.7(e) 12.1 8.8(e) 

Exports 38.8 36.6 23.2 30.7 
FDI inflows 1.0 1.2 0.5 2.7 
Inward FDI stocks (f) 1.0 12.9 4.9 30.0 

(a)For definition of variables and statistical sources, see Annex.  
(b)Due to data constraints, the number of observations varies from eight in the case of import tariff revenues to 18 in the case of FDI stocks. The 
average number of observations is 11.  
(c)Annual averages, unless stated otherwise.  
(d)1980 and 2000, respectively.  
(e)1997–2000.  
(f)1980 and 2002, respectively. 
Source: World Bank (2003a); Barro and Lee (2002); UNCTAD (2003). 
 
 
What is the unit of measurement of this table - %? 

 
The question may be asked as to how these variables developed over time. If most countries had refused to 

implement the Washington Consensus, economic stability indicators could have deteriorated; investment in physical 
and human capital could have declined; and countries probably would not have opened up to trade and FDI. However, 
evidence suggests that the economic policies pursued by Arab countries were in accordance with the Washington 
Consensus, at least in some respects: 

• Compared to the median for other developing countries, inflation in Arab countries was already fairly low in 
the early 1980s.  Inflation was further reduced to a very low median in recent years.(13) 

 
• In contrast, government consumption, as a share of GDP, was higher in Arab countries than in other 

developing countries.  Moreover, Arab countries curtailed government consumption only slightly. This tends to 
support the critique of Hoekman and Messerlin (2002) that “most of the governments in the Middle East and 
North Africa have made scant headway in reducing the interventionist role of the state in the economy.” (14) 

 
• The evidence on factor accumulation is mixed. The share of gross fixed capital formation in GDP declined 

considerably in Arab countries. On the other hand, human capital formation, proxied by average years of 
schooling, improved more pronouncedly for Arab countries than for other developing countries.  Nevertheless, 
Hoekman and Messerlin (2002) reckon that education in the MENA region lags behind the rest of the world.  
Eken, et al. (2003) point out that education systems in some MENA countries remain ineffective, with high 
dropout and repetition rates offsetting high enrollment rates, even though government spending on education is 
relatively high.(15) 

 
• Trade-related indicators are in line with the reasoning of Hoekman and Zarrouk (2000): “Virtually all Arab 

countries ... have undertaken major steps to implement tariff and fiscal reforms and to dismantle quantitative 
import restrictions. Notwithstanding these efforts, the pace of integration into the world economy achieved by 
the region has been slow” (see also Abed 2003). Import tariff revenues dropped below 10% of import value for 
Arab countries as well as other developing countries. Recent WTO data on  average applied import tariffs, 

                                                 
(13) Significant improvements in macroeconomic policies in the MENA region are stressed by Hoekman and Messerlin (2002). 
(14) For similar statements, see World Bank (2003b), Abed (2003) and Bennett (2003).  Gardner (2003) argues that a large share of government 

employment impaired labor productivity growth in several Arab countries.  
(15) See also Gardner (2003) on low returns on MENA countries’ investment in education. 
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underscore that tariff barriers are only slightly higher in Arab countries than in other developing countries.(16)  
Nevertheless, Arab countries differ remarkably from other developing countries in that the import share in 
GDP, and to a lesser extent also the export share, declined. This may be, at least partly, because of high 
transaction costs associated with international trade, resulting from inefficiencies in customs clearance 
procedures, administrative red tape, and deficient transportation and telecommunication services in many Arab 
countries (World Bank, 2003b).(17) 

 

• The ratio of inward FDI stocks to GDP soared in both country groups, which is consistent with the worldwide 
trend towards the liberalization of FDI regulations reported by UNCTAD (2002).  However, the median of this 
ratio for Arab countries remained substantially below the median for other developing countries. This is 
consistent with the observation of Nabli and De Kleine (2000), who found FDI flows to Arab countries to be 
relatively small and concentrated in a limited number of sectors.(18) 

 
Taken together, evidence points to partial reforms along the lines of the Washington Consensus in Arab 

countries  especially the failure to develop closer links with the global economy through FDI as well as through trade in 
services and goods other than oil may have prevented a more positive growth impact of reforms (Hoekman and 
Messerlin, 2002).  At the same time, the group averages reported so far, disguise considerable differences within the 
group of Arab countries. 

 
Table 2 ranks Arab countries for which the relevant data are available, according to macroeconomic conditions, 

factor accumulation and integration into world markets. The ranking underscores that Arab countries, with few 
exceptions, lag behind other developing countries in terms of:  (a) reducing the role of the state, and (b) integrating 
themselves into the global division of labor through exports and FDI.(19) Furthermore, the country-specific evidence is 
consistent with the view that policy reforms remained fragmentary almost everywhere.  Even the top growth performers 
among Arab countries are below the median for other developing countries in some respects as shown in Table 2. 

 
Table 2. Ranking of Arab Countries According to  

Policy-Related Variables 
 

 Inflation,  
1998–2001 

Government 
consumption,  

1998–2001 

Gross fixed 
capital formation,  

1998–2001 

Years of 
schooling, 

2000 

Import tariffs, 
latest year 

Change of export 
share in GDP,  

1998–2001 vis-à-vis 
1980–1983 

FDI inflows,  
1998–2001 

FDI stocks,  
2002 

Saudi Arabia (–0.8) Sudan (5.1) Tunisia (25.7) Jordan (6.9) Kuwait (3.6) Syria (20.0) Jordan (4.1) Bahrain (72.9) 
Bahrain (–0.8) Egypt (10.5) Algeria (24.3) Kuwait (6.2) Qatar (4.2) Morocco (10.4) Sudan (3.7) Tunisia (66.4) 
Syria (–0.7) Syria (10.8) Jordan (24.0) Bahrain (6.1) Sudan (5.4) Tunisia (6.0) Morocco (2.9)  
Morocco (1.5)  Morocco (23.5) Syria (5.8) Lebanon (5.4)  Tunisia (2.8)  
Jordan (1.5)  Mauritania (23.4) Egypt (5.5) Oman (5.7)    
Kuwait (1.7)   Algeria (5.4) Bahrain (7.8)    
Qatar (2.0)    Mauritania (10.9)    
Algeria (3.0)        

B
et

te
r t

ha
n 

m
ed

ia
n(b

) 

Egypt (3.1)        
Sudan (16.6) Tunisia (15.7) Syria (20.4) Tunisia (5.0) Saudi Arabia (12.0) Jordan (4.2) Lebanon(c) (1.4) Morocco (26.9) 
 Mauritania (15.7) Saudi Arabia (19.0) Iraq (4.0) Yemen (12.8) Sudan (0.7) Algeria (1.3) Jordan (26.0) 
 Algeria (16.1) Egypt (18.3) Sudan (2.1) Jordan (14.7) Algeria (0.7) Syria (1.2) Egypt (24.1) 
 Morocco (18.6) Bahrain (13.6)  Libya (17.0) Mauritania (–3.2) Egypt (1.1) Sudan (19.4) 
 Bahrain (19.4) Sudan (13.0)  Algeria (19.2) Egypt (–12.6) Mauritania (1.0) Qatar (14.7) 
 Libya (23.0) Kuwait (12.5)  Syria (19.6) Kuwait (–13.6) Oman (0.4) Saudi Arabia (13.4) 
 Jordan (24.1) Libya (11.7)  Egypt (19.9) Saudi Arabia (–22.8) Kuwait (0.1) Yemen (13.3) 
 Saudi Arabia (26.7)   Morocco (33.7) Libya (–28.5) Yemen©(–2.6) Oman (12.6) 
 Kuwait (27.0)   Tunisia (33.9) Bahrain (–41.6)  Mauritania (11.3) 
       Algeria (10.5) 
       Syria (9.6) 
       Lebanon (9.4) 
       UAE (2.0) 
       Kuwait (1.1) 
       Iraq (neg.) 

W
or

se
 th

an
 m

ed
ia

n(b
) 

       Libya (neg.) 

 

                                                 
(16) The median of import tariffs applied by 16 Arab countries amounts to 12.4%, compared to 10.9% for other  developing countries (WTO, 2003: 

Appendix Table II.B.4). Yet, Hoekman and Messerlin (2002) argue that many countries in the MENA region maintain relatively high trade barriers 
in the form of tariffs. 

(17) For recent survey results on barriers to trade and investment in the MENA region, see Zarrouk (2002). According to Abed (2003), “for the MENA 
region as a whole, overall trade restrictiveness (as measured by an index developed by  the IMF) is double the developing country average.” 

(18) Likewise, Hoekman and Messerlin (2002) as well as Abed (2003) point to the limited magnitude of FDI flows to the MENA region. 
(19) In an earlier paper, the author argues that insufficient human capital formation is most likely to have hindered economic growth in various Arab 

countries (Nunnenkamp, 2003b).  This may still be true, even though average years of schooling increased considerably in several Arab countries 
since 1980. This conventional proxy of human capital formation captures neither the quality of schooling nor the importance of vocational training. 
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(a)For Arab countries not listed, the relevant data are not available. For definition of variables and statistical sources, see Annex. 
(b)The median serving as the dividing line is for the sample of all other developing countries.  
©1997–2000 
Source: World Bank (2003a); Barro and Lee (2002); WTO (2003); UNCTAD (2003). 
 

• Sudan’s growth performance may have been supported by its favorable ranking in terms of government 
consumption, import tariffs and FDI inflows. However, considering Sudan’s poor record in other dimensions, 
notably its weak factor accumulation, it is highly questionable whether the growth path is sustainable once the 
stimulus of recent oil discoveries fades. In the period under consideration, weak incentives for the 
accumulation of physical and human capital may be attributed for the long-lasting civil war in Sudan. 

 
• Egypt succeeded in reducing its inflation and government spending, and more than doubled average years of 

schooling since 1980. On the other hand, the country ranks poorly, even by Arab standards, with regard to 
import protection and export performance. Furthermore, economic growth in Egypt may prove difficult to 
sustain, considering that the country’s position with regard to gross fixed capital formation and FDI inflows 
deteriorated significantly in recent years (Nunnenkamp, 2003b). 

• Tunisia is in a favorable position in several dimensions, but applies the highest import tariffs among Arab 
countries.(20) 
 
The particularly poor growth performance of some Arab countries may reasonably be attributed to policy-

related bottlenecks.  Saudi Arabia represents a case in point.  Reform efforts began only in 1999, and progressed slowly 
(World Bank, 2003). Except on inflation, Saudi Arabia consistently ranks below the median for other developing 
countries in Table 2. Yet, the relation between policy-related variables and economic growth remains elusive. For 
example, Jordan and Algeria suffered similar income losses according to Figure 1, although Jordan is considered an 
“early, intensive, and steady reformer” by the World Bank (2003b) and performed better than Algeria in almost all 
dimensions as shown in Table 2.  There may be various reasons why policy reforms turned out to be less effective than 
hoped for by Arab policymakers (as well as the proponents of the Washington Consensus, in general).  As noted before, 
country-specific shocks, either positive (e.g., oil discoveries in Sudan) or negative (e.g., the embargo against 
neighboring Iraq in Jordan), have played a role.  But the correlation of policy-related variables with economic growth 
may also be blurred by the fragmentary nature of reforms. 

 
The latter proposition is often referred to by international financial institutions. The World Bank (2003b) argues 

that “halfhearted attempts at trade reform in the absence of deeper domestic investment climate reforms fail to create 
much positive impact”, and concludes that the MENA region needs to deepen and accelerate reforms.  In a similar vein, 
Abed (2003) considers reforms that “did not achieve a necessary critical mass or did not go deep enough” to be 
responsible for the limited growth impact. The problem with this proposition is that it cannot be tested in the context of 
Arab countries, none of which has fully implemented the Washington Consensus.  It is in some conflict with this 
proposition, however, that the correlation with economic growth differs considerably between the policy-related 
variables discussed before when a large sample of developing countries, including the group of Arab countries, is 
considered (Nunnenkamp, 2003b).  For example, domestic factor accumulation was strongly correlated with growth, 
whereas the relation between FDI and growth turned out to be highly ambiguous. The latter finding puts into question 
the current euphoria about FDI as a stimulus to growth.(21) Furthermore, the relation between openness to trade and FDI 
on the one hand, and growth on the other hand, weakens considerably if the calculation were based on a subsample of 
developing countries with relatively low per-capita income (Nunnenkamp, 2003a).  Several Arab countries belong to 
this group, e.g., Mauritania, Sudan and Yemen.  Domestic factor accumulation appears to be more important than 
opening up to FDI in countries with low per-capita income. Even in more advanced countries, certain types of FDI are 
unlikely to deliver significant growth effects.  FDI aiming at the exploitation of natural resources in oil-exporting Arab 
countries provides a case in point. This type of FDI often results in foreign-dominated enclaves so that host economies 
hardly benefit from growth-enhancing spillovers. 

 
All these suggest that the effectiveness of particular economic policy reforms depends on country-specific 

conditions. This does not invalidate, but qualifies the World Bank’s call for a broader reform agenda and the 
generalized assertion that much faster growth would be available if Arab countries went “beyond the shallow at-the-
border trade policy reforms” and tackled “deep-seated barriers to trade and investment” (World Bank, 2003b).  

 

                                                 
(20) Tunisia reveals the limitations of the proxy of human capital formation. Average years of schooling are shown in Table 2 to be substantially lower 

in Tunisia than in Jordan.  According to survey results presented by the World Economic Forum (2003), however, the quality of public schools 
and the quality of math and science education are rated to be clearly superior in Tunisia. 

(21) For literature review and new findings on the link between FDI and economic growth in developing countries, see Nunnenkamp (2004b). 
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Institutional Deficiencies 
 

Recent research invites another explanation for the ambiguous relation between conventional policy reforms and 
economic growth.  Easterly and Levine (2002) advocate that “bad policies are only symptoms of longer-run 
institutional factors, and correcting the policies without correcting the institutions will bring little long-run benefit.”  
Likewise, Acemoglu (2003) stresses the role of institutions as a fundamental cause of divergent economic fortunes, 
whereas policy-related variables such as investments and education are considered only proximate causes. According to 
Rodrik and Subramanian (2003), the primacy of institutions implies that “conditionality on policies [as required by the 
IMF and the World Bank] is often ineffective.” 

 
In order to identify institutional deficiencies that may have hindered economic growth in Arab countries, the 

widely used data presented by Kaufmann, et al. (2002) may be referred to. This source comprises six indicators, all of 
which range from –2.5 to 2.5 (with higher values indicating better institutions): voice and accountability, political 
stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, and control of corruption. These factors are 
supposed to shape the incentive structure of economic agents.  Hence, they are likely to affect policymaking, factor 
accumulation and, eventually, economic growth. 

 
Nunnenkamp (2003b) shows that it would be unreasonable indeed to assume that policy-related variables are 

truly exogenous growth determinants.  Some of these variables are significantly correlated with institutional factors for 
a large sample of developing countries. Measuring institutional development with the average of the six indicators 
listed above, better institutions are associated, for example, with higher investment in physical and human capital as 
well as more open trade and FDI policies. The rule of law, i.e., the protection of persons and property, the availability 
of independent judges and effective contract enforcement, appears to be most important for physical capital formation.  
Average number of years of schooling is correlated most strongly with effective control of corruption and the rule of 
law.  If corruption is pervasive, opening up to trade and attracting FDI inflows seem less likely. In addition, institutional 
development turns out to be crucially important for developing countries to catch up economically to advanced 
industrial countries. The growth performance improves most significantly when developing countries adhere to the rule 
of law. Other institutional factors that are shown to be relevant for growth include the control of corruption and 
government effectiveness. 

 
 
At a cursory look, the institutional underpinnings for sustainable economic growth appear to be relatively 

favorable in Arab countries.  Table 3 shows that the median of the overall measure of institutional development is less 
negative (i.e., more favorable) for Arab countries than for the control group of other developing countries.  A similar 
picture emerges for all individual indicators, except voice and accountability.(22) Arab countries compare most 
favorably with other developing countries with respect to the rule of law, whereas the median of regulatory quality and 
control of corruption is only slightly above developing country standards.  However, the comparison with the control 
group of other developing countries in Table 3 obscures that: (a) institutional development varies tremendously 
between Arab countries; and (b) institutional development lags behind economic development in most Arab countries. 

 
The large variation of institutional development is reflected in that all indicator values for the three Arab 

countries which rank most unfavorably (bottom three in Table 3) are worse than –1. On the other hand, the indicator 
values for the three best-rated Arab countries (top three) are clearly positive, except for voice and accountability. In 
other words, institutional development in the Arab group ranges over much of the spectrum of the index of Kaufmann, 
et al. (2002). Apart from Iraq representing the taillight in almost all institutional dimensions, it is for Sudan that 
institutional deficiencies are shown to be most severe in Table 3. The composition of the top three varies more across 
institutional dimensions than the composition of the bottom three. Overall, institutional development is reported to be 
most advanced in Tunisia, Qatar and Oman.(23) 
 

Tunisia clearly stands out when institutional development is controlled for per-capita income. The regression 
line in Figure 5 represents the normal pattern of institutional development across a large number of developing 
countries, considering that a higher per-capita income is typically associated with better institutions. The observation 
that institutions in Tunisia are significantly more advanced than the normal pattern would suggest, helps explain this 
country’s favorable growth performance. A similar argument may be made about Egypt, albeit to a lesser extent.  By 

                                                 
(22) This exception is consistent with the finding in the Arab Human Development Report that the region performs poorly when it comes to civil and 

political freedoms (UNDP, 2002). 
(23) Note that Tunisia does not belong to the top three when the assessment of overall institutional development is based on data for 1997/98, instead of 

2000/01.  Tunisia’s institutional progress in recent years was most pronounced with regard to control of corruption and government effectiveness 
(Kaufmann, et al., 2002). 
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contrast, institutional development in Sudan is clearly sub-standard, even when this country’s low per-capita income is 
taken into account. 
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(a)Normal pattern identified by regressing institutional development against per-capita income for all developing countries (131).  
(b)Average of six institutional indicators; data for 2000/01.  
(c)Gross national income (GNI) per capita (PPP) in 2000 (UAE:1998). 
Source: Kaufmann, et al. (2002); World Bank (2003a). 

 
Figure 5. Position of Arab countries in the normal pattern of institutional development. 

 
 
Figure 5 also reveals that almost all Arab countries whose per-capita income, relative to the per-capita of the 

United States, declined by at least 10% in 1992–2001, a fall below the normal pattern of institutional development.  
Especially for Algeria, Saudi Arabia and the United Arab Emirates, which fell back most severely since 1992, the 
evidence suggests that economic growth was hindered by insufficient institutional development.  The experience of 
these three oil-exporting countries is consistent with the finding of Sala-i-Martin and Subramanian (2003) that the so-
called natural resource curse is largely because some natural resources, including oil, encourage rent-seeking  and exert 
a  negative impact on economic growth via their deleterious impact on institutional development.(24) This is not to 
ignore that relatively advanced institutions failed to compensate for country-specific exogenous shocks as in Jordan. 

 
Finally, one may get some clues as to the sustainability of growth by plotting institutional development against 

the growth performance of a large number of developing countries, and identifying the position of Arab countries in this 
relationship. As demonstrated in Figure 6, better institutions went along with higher economic growth in 1992–2001 
across all developing countries.  Against this backdrop, about half of the Arab group has performed worse than their 
institutional development would have suggested. For the United Arab Emirates and to a lesser extent, also for Oman, the 
large deviation from the normal pattern may be at least partly because their growth performance had to be based on a 
shorter period of observation (see Figure 1).  The unfavorable position of Saudi Arabia is in line with this country’s 
poor ranking with respect to economic policy-related variables and its characterization as a late reformer. Jordan and 
Morocco, which are more advanced institutionally and belong to the group of early reformers (World Bank 2003b), tend 
to have better growth prospects in the absence of negative exogenous shocks in the future. 

                                                 
(24) Note that almost all oil-exporting Arab countries have considerably less advanced institutions than their per-capita income would suggest.  See also 

World Bank (2003b) and Eifert, et al. (2003) on oil-related rents and the ensuing reorientation of economic incentives towards competition for 
access to oil revenues and away from productive activities. 
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Table 3.  Institutional Development: Arab Countries and Other Developing Countries 

 
 

Arab countries (18) 
Other 

developing 
countries 

 Median Top3(b) Bottom 3(b) (Median) 
Voice and accountability –0.62 J, K, Mo (–0.02) I, Su, Sy (–1.62) –0.14 

Political stability 0.04 Q, U, O (1.16) Su, I, A (–1.62) –0.21 
Government effectiveness 0.05 T,  O, Q (0.99) I, Su, Li (–1.29) –0.35 

Regulatory quality 0.01 T, B, J (0.78) I, Li, A (–1.74) –0.02 
Rule of law 0.20 U, K, O (1.09) I, Y, Su (–1.27) –0.40 

Control of corruption –0.26 T, K, Q (0.67) Su, I, Ma(–1.12) –0.43 
Average of six indicators –0.07 T, Q, O (0.61) I, Su, Li (–1.35) –0.34 

(a)Indicator values range from –2.5 to 2.5, with higher values corresponding to better institutional development.  
(b)In descending order; average indicator value in parentheses. Abbreviations as follows: A = Algeria, B = Bahrain; I = Iraq, J = Jordan,  K = Kuwait, 
Li = Libya, Ma = Mauritania, Mo = Morocco, O = Oman, Q = Qatar, Su = Sudan, Sy = Syria, T = Tunisia, U = United Arab Emirates. Y = Yemen. 
 

Source: Kaufmann,  et al. (2002). 
 
 

The countries above the regression line in Figure 6 have “overperformed” in the light of their institutional 
development.  This adds to concerns about the sustainability of growth in Yemen and, even more so, in Sudan.  Among 
the top growth performers in 1992–2001, it is only for Tunisia that relatively advanced institutions, together with the 
country’s favorable ranking with regard to various economic policy-related variables, tend to support sustainable 
growth.  Egypt and Lebanon are in an intermediate position. 

y = 0.1544x + 0.96
R2 = 0.24
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(a)Economic growth in 1992-2001; institutional development measured by the average of six institutional indicators. For detailed definition of 
variables, see Annex. 

(b)Regression based on evidence for a large sample of 129 developing countries, including Arab countries. 
Source: World Bank (2003a); Kaufmann, et al. (2002). 

 
Figure 6.   Institutional development and economic growth: The position of Arab countries 

among all developing countries. 
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Summary and Conclusions 
 

Few Arab countries have succeeded since the early 1990s to narrow the income gap with advanced industrial 
countries.  Also, the growth performance of most Arab countries has been weak by developing country standards.   
Three factors may help explain the generally poor, though highly diverse growth record in the region, to wit: (a) 
exogenous shocks; (b) policy failure; and (c) institutional deficiencies. 

 
Country-specific shocks played a role, notably for relatively high growth in Sudan and the poor performance of 

Jordan. On the whole, however, influences beyond the immediate control of Arab policymakers contribute surprisingly 
little to the explanation of Arab growth patterns.  Countries in this region are not handicapped by a large distance to 
world economic centers.  The relation between terms-of-trade developments and economic growth is found to be 
extremely weak. As a matter of fact, Egypt and Tunisia belonged to the best growth performers even if they suffered 
terms-of-trade losses in contrast to most other Arab countries. Moreover, the IMF and the World Bank are hardly to 
blame for imposing ineffective, or even counterproductive, policy conditionality on Arab countries, if only because the 
leverage of international financial institutions remained limited in the region. 

 
Economic policy failure in Arab countries appears to be an important reason for poor growth.  The region has 

partly fallen into line with the Washington Consensus. With few exceptions, however, Arab countries lag behind other 
developing countries when it comes to trimming the interventionist role of the state and integrating themselves into the 
global division of labor through trade and FDI. Delayed, and at best, partial reforms, as in Saudi Arabia, help explain 
why this country represents the taillight in terms of growth. 

 
The relation between macroeconomic conditions, factor accumulation, trade and FDI liberalization on the one 

hand, and economic growth on the other hand, remains elusive.  Arguably, this is because reforms did not go far enough 
and remained fragmentary even in Arab countries with a relatively favorable growth performance since the early 1990s.  
Also, it may not be ruled out that some elements of the Washington Consensus were less effective than widely expected, 
in promoting growth.  For example, developing country experience suggests that positive growth effects of FDI cannot 
be taken for granted. The enclave character of FDI in some Arab countries is rather unlikely to spur per-capita income 
growth. 

 
These findings have important implications for economic policymakers in Arab countries.  The World Bank 

(2003b) may be right to argue that “the region now needs to deepen and accelerate its reforms”.  Rather than applying 
standard recipes to all Arab countries, however, country-specific conditions deserve closer attention when designing 
economic policy reforms. In Arab countries with low per-capita income, domestic resource mobilization appears to be 
more important than attracting FDI. Even in more advanced countries such as Egypt and Tunisia, continued efforts 
towards human capital formation seem the key to sustainable growth. 

 
Moreover, it has to be taken into account that policy-related variables and economic growth depend on more 

deeply rooted institutional factors shaping the incentive structure of economic agents.  Institutional development varies 
greatly between Arab countries, and generally, is less advanced than the level of per-capita income would suggest. 
While the discovery of oil may result in higher growth for some time, as in Sudan, the experience of several oil 
exporters in the region supports the proposition that the abundance of oil encourages rent-seeking and exerts a negative 
impact on economic growth via its deleterious impact on institutional development. 

 
The finding that institutional deficiencies hindered growth in the past implies that economic policy reforms 

along the lines of the Washington Consensus, are not sufficient to improve the future growth performance of Arab 
countries.  At present, it is only for Tunisia that relatively advanced institutions, together with the country’s reputation 
as an “early, intensive and steady reformer” (World Bank 2003b), tend to sustain the process of economic catching up. 
The call for institutional reforms mainly applies to resource-rich countries such as Algeria, Saudi Arabia and Sudan, 
notwithstanding their different growth performance in the past.  It seems to be exactly here that institutional deficiencies 
are most difficult to tackle. Yet, the natural resource curse can be overcome. The experience of countries like Mexico, 
having managed the transformation from an oil-dependent to a highly diversified economy with more advanced 
institutions, may show the way for Arab countries. 
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Definition of Variables and Data Sources 

 
Variables Definition/Source 
Distance Average distance in kilometers to the capitals of Germany, 

Japan and the United States;via Internet: <http://www. 
macalester.edu/research/economics/PAGE/HAVEMAN/Trade.
Resources/Data/Gravity/dist.txt;> 
<http:www.indo.com/distance/index.html> 

Economic growth (GNIUS) Per-capita income (PPP) of country i (relative to per-capita 
income of the United States) in 2001, divided by per-capita 
income (PPP) of country i (relative to per-capita income of the 
United States) in 1992; World Bank (2003a) 

Exports Exports of country i in % of its GDP, 1998–2001; World Bank 
(2003a) 

FDI inflows Inflow of FDI in % of the host country's GDP, 1998–2001; 
World Bank (2003a) 

Government consumption Government consumption expenditure in % of the country's 
GDP, 1998–2001; World Bank (2003a)  

Gross fixed capital formation Gross fixed capital formation in % of the country's GDP, 1998–
2001; World Bank (2003a) 

Imports Imports of country i in % of its GDP, 1998–2001; World Bank 
(2003a) 

Import tariffs Simple average of MFN statutory applied tariffs for all 
products, latest year; WTO (2003) 

Import tariff revenues Import tariff revenues in % of import value, 1997–2000; World 
Bank (2003a) 

Inflation Annual average change in consumer prices in %, 1998–2001; 
World Bank (2003a) 

Institutional development Average of six indicators on institutional development in 
2000/01: 
• voice and accountability 
• political stability and absence of violence 
• government effectiveness 
• regulatory quality  
• rule of law  
• control of corruption; 
indicators range from –2.5 to 2.5, with higher values indicating 
better institutional development; Kaufmann et al. (2002) 

Inward FDI stocks Stock of inward FDI in % of the host country's GDP, 2002; 
UNCTAD (2003) 

Per-capita income Gross national income per capita in PPP terms, in current 
international US$, 1992; World Bank (2003a) 

Terms of trade Export prices divided by import prices, 1992–2000 (1992 = 
100); World Bank (2003a) 

Years of schooling Average years of schooling of the population aged 15 and 
over; Barro and Lee (2002) 
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Abstract  
 

This paper examines the development of financial sectors in Arab countries initiated in the 1980s after more 
than a decade of reforms. Overall, in spite of reforms, progresses have been limited in the countries surveyed.  One 
theoretical explanation of this observation is that there are multiple equilibriums in financial development. After many 
years of financial repression, Arab countries which have started liberalizing their financial sectors, were initially trapped 
in a low-level equilibrium, and this may explain why progress so far obtained, have been minimal.  A critical mass of 
change was needed to escape the financial underdevelopment equilibrium. This critical mass of change implies deep 
structural changes in the financial sector, including in particular, the de-controlling and privatization of the banking 
activity. However, such financial liberalization could not be successfully implemented without improvement in the 
institutional setting, through improved financial infrastructure and legal framework. In addition, for lack of deep or fast 
enough strengthening of the prudential requirements and supervision, authorities have been  confronted with a trade-off 
between financial liberalization and financial stability, and therefore, as a consequence,  delayed and mitigated 
liberalization measures.  

 

 الاصلاحات المالية والتطور المالي في الدول العربية
     جون آلود بيرثلمي

 نـــوال بـــن طاهــر    
 

 الملخص
 

وبشكل عام، فإنه بالرغم من     . تتناول هذه الورقة تطور القطاعات المالية الذي حصل في الدول العربية في الثمانينات بعد عقد من الاصلاحات                 
. والتفسير النظري لهذه الملاحظة هو وجود توازنات متعددة في التطور المالي          .  تقدما  محدودا  قد حصل في الدول تحت الدراسة        هذه الاصلاحات، إلا  أن   

فبعد سنوات من القيود المالية، فإن الدول العربية التي قد بدأت تحرير قطاعاتها المالية، قد وجدت نفسها بمستوى متدن من التوازن، الأمر الذي يفسر                          
إن هناك حاجة ملحة لتغيرات كبيرة وجوهرية للخروج من هذه الحالة، وهو ما يتطلب تغييرات هيكلية عميقة                 . لتقدم المتحصل حتى الآن في حدوده الدنيا      ا

بنجاح دون  ومع ذلك، فإن هذا التحرير المالي قد لا ينفذ           . في القطاع المالي متضمنا  على وجه الخصوص إلغاء الرقابة وخصخصة النشاط المصرفي            
كذلك فإنه نتيجة الافتقار إلى القوة الكامنة للمراقبة والمتطلبات المتعلقة،          . تحسين الوضع المؤسسي، من خلال تحسين البنى التحتية المالية والنظام القانوني          

 .    آلام إجراءات التحريرفقد وجهت الهيئات بمقايضة ما بين التحرير المالي والاستقرار المالي، ونتيجة لذلك فقد تم تأخير وتخفيف 
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Introduction 

 
 

Financial sector development is a key factor in economic progress. This is also a sector where governments 
have frequently intervened, with mixed results. After financial repression policies usually implemented until the 1980s, 
which prevented financial development in many developing countries, including most Arab countries, governments 
have started liberalizing their financial sectors. One would have expected that this reversal of previous failed policies 
would have led to significant improvement in financial sector performance. However, although it has been quite easy to 
hamper financial development, promoting it has proven to be difficult.  This is to a large extent related to institutional 
issues. 
 

This paper provides an overall assessment of the current situation of financial sectors in Arab countries an also 
proposes a more in-depth analysis of financial development conditions in the light of the discussion of institutional 
aspects of the banking sector reforms in four specific  countries:  Egypt,  Jordan,  Morocco  and  Tunisia.  Examining 
such country experiences is essential to uncover the institutional bottlenecks which may explain why it is so difficult to 
build dynamic financial systems after financial liberalization. 

 
Two alternative approaches with financial liberalization have been advocated in the economic literature and 

implemented by governments and central banks in developing countries: gradualism vs. shock therapy (Grais and 
Kantur, 2003).  Gradualist policies have involved step-by-step liberalization of interest rates and removal of state 
control on banks’ and other financial intermediaries’ activities.  Shock therapy means, like in the Southern Cone of 
Latin America in the 1970s or in some transition economies more recently, a much quicker reform process, within a 
speedy liberalization and opening of money and financial markets, as well as privatization of financial institutions.   

 
Both options have merits and weaknesses.  Experiences with shock therapy have shown than it may disrupt 

financial market stability.  However, gradualism may prevent the achievement of a critical mass of change in the 
financial sector.  The bottom line of the argument is that too timid and gradualist approaches to financial liberalization 
are bound to fail because of path dependency.  On the other hand, shock therapy leads to financial crises if an 
appropriate institutional framework – in particular, regarding prudential regulation and supervision – has not been put in 
place beforehand. 

 
Financial development requires a critical mass of change because financially repressed economies are locked in 

a sort of poverty trap, where financial underdevelopment and poor economic performances reinforce each other.  There 
is a two-way interaction between economic development and financial depth, leading to multiple equilibriums 
(Berthélemy and Varoudakis, 1996), which is further discussed below. 
 

Arab countries have generally chosen gradualism over shock therapy.  Today, after more than a decade of 
financial reforms, a number of these economies are still typically in a low equilibrium, with inadequate financial 
services, contributing to poor economic performance.  To get out of this trap, it is necessary to implement stronger 
reforms and policy initiatives, rather than merely to eliminate the most obvious flaws of the previously applied financial 
repression policies.  
 

The Financial Poverty Trap 
 

 
A well-functioning financial sector stimulates savings and improves capital allocation.  Nevertheless, it is 

equally true that in a poor economic environment, financial intermediaries cannot develop profitable services, for lack 
of large enough amounts of savings to intermediate as well as of demand of capital.  Consequently, the finance and 
growth nexus typically poses a chicken and egg dilemma.  

 
A consequence of this bi-directional interaction between financial depth and economic progress is that it 

creates cumulative processes which in turn, can lead to multiple equilibriums.  Slow economic progress hampers 
financial development which subsequently reduces potential growth, and leads to a low-level equilibrium. Conversely, 
economic development and financial deepening reinforce each other, in a high-level equilibrium.  

 
Theoretically speaking, as shown by Berthélemy and Varoudakis (1996), the existence of multiple equilibriums 

is likely. The intuition behind this theoretical result may be illustrated in Figure 1, where typical relationships between 
financial depth and economic performance are represented.  Intuitively, it may be assumed that economic performance 
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is linked to financial depth through a logistic function, with asymptotic branches both for low levels and for high levels 
of financial development.  Economic growth has lower and upper bounds, even when financial depth is extremely weak 
or extremely strong. The same kind of assumption may be made regarding financial depth as a function of economic 
performance. These two assumptions typically lead to the existence of multiple crossings between the two curves. 

 
The grey curves in Figure 1 represent financial depth as a function of economic growth, while the black curve 
represents the reverse dependence of economic growth on financial depth.  Points A and C correspond typically to 
stable equilibriums, and point B is an unstable equilibrium. As a consequence, it may be assumed that economies will 
converge either toward point A (the low-level equilibrium, or poverty trap) or toward point C (the high-level 
equilibrium).  

 
 

 
Figure 1.   Multiple equilibriums. 

 
 

The consequences of this theory for the analysis of financial reforms are obvious. Typically, financial 
repression policies hamper financial activity, and lead to the poverty trap equilibrium. It is even possible that there 
remains only one (low-level) equilibrium. Such adverse effects will have long-lasting consequences.  If the economy 
has been initially driven to the poverty trap, a mere reversal of initial financial repression policies will probably be 
insufficient to bring back the economy to the high-level equilibrium.   

 
After a financial repression policy, illustrated by the low-level equilibrium A in Figure 1, if marginal 

liberalization reforms are implemented, this leads only to a shift from A to A’, which does not change much economic 
performances.  What is needed is a critical change, so that the poverty-trap equilibrium disappears, and the economy 
switches to the high equilibrium C”.  
 

The existence of multiple equilibriums may be empirically investigated through tests designed to detect 
convergence clubs.  Countries with poor financial development (typically financially repressed developing economies) 
tend to cluster in a slow growth–low income group, while countries with more developed financial intermediation 
systems (typically Asian emerging market economies and OECD countries) will converge together at much higher 
levels. This approach may of course be generalized to other potential sources of multiple equilibriums.  For instance, 
Berthélemy and Varoudakis (1996) have identified not only two but four convergence clubs, defined both by financial 
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depth and by educational development (see also Berthélemy, 2002).  Such results suggest that although a critical mass 
of change in the financial sector would presumably be insufficient to promote financial development and hence 
facilitate the growth process, it is not a sufficient condition for economic development. This is because other adverse 
initial conditions, possibly linked to other multiple equilibrium occurrences, may continue to prevail.  

 
In a more refined approach, Berthélemy and Varoudakis (1997) identified two threshold points related to 

financial development instead of only one, defined by: (a) the savings collection role of the financial system, which 
requires only a rudimentary financial industry; and (b) its capacity to improve total factor productivity, which depends 
on the existence of a more sophisticated financial system, capable of efficiently allocating the intermediated capital.  
According to data used by Berthélemy and Varoudakis (op. cit), which covered six five-year periods over the years 
1960 to 1990, three Arab countries namely  Morocco, Syria and Tunisia  were located on the borderline between 
the upper-level and the intermediate-level convergence clubs, while three others  Algeria, Egypt and Jordan  had a 
financial depth indicator putting them in the upper-level convergence club.  

 
The ranking of Algeria and Egypt in the upper-level convergence club, as well as the position of Syria close to 

the borderline between the two convergence clubs, deserves some discussion.  The test implemented by Berthélemy and 
Varoudakis (op. cit) was based on a crude measurement of financial depth, the ratio of liquid liabilities to GDP.  
However, there are a number of other dimensions in financial development, which need more systematic exploration.  
The issue is not only the amount of capital that is intermediated, but also the experience and efficiency of financial 
intermediaries, their capability of offering adequate and diversified financial services, the existence of well-functioning 
legal and informational infrastructures that underlie the development of a credit market, and the ability of financial 
intermediaries and supervision authorities to prevent financial fragility and systemic crises.  In the pre-reform period, 
the liquidity ratio was presumably, a meaningless indicator of the true financial depth in countries where money and 
credit were tightly controlled or directly decided by the government, e.g.  Algeria, Egypt and Syria.  

 
Among the six countries considered above, two have not really implemented significant financial reforms 

(Algeria and Syria), but the four others (Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia) have started reforming their financial 
sectors relatively early.   Therefore, it is time to draw lessons from these reforms. 

 
 

Aggregate and Micro-Level Indicators of Financial Development in Arab Countries 
 
 
Until the end of the 1980s, most Arab countries had repressed their financial systems through interest rates 

controls, state-ownership of banks, directed credit, and protection from foreign competition.  Since the mid-1980s, 
however, significant reforms have been implemented (Chalk et al., 1996; Creane et al., 2003). 

 
Liberalization policies have removed some of the constraints on banking intermediation imposed by previous 

policies.  Most often, interest rate controls and constraints previously enforced by governments and Central Banks over 
bank operations, have been dismantled or softened.  Also, some banks have been privatized, and some constraints on 
foreign participation in the financial sector have been removed.  Although only a qualitative and country-specific 
assessment can tell whether such reforms have been significant, simple data analysis does provide useful preliminary 
answers to this question.  

  
This is illustrated in Table 1, where the ratio of domestic credit to private sector is reported. In this table, Arab 

countries are ranked in three classes, based on an evaluation of financial development levels recently implemented by 
the IMF (see Creane et al., 2003).  The IMF evaluation is based on a large dataset of 36 indicators.(1) The information 
used to build these indicators cover quantitative and qualitative information on the monetary sector, the banking sector 
size, structure and efficiency, the quality of banking regulation and supervision, the development of non-bank financial 
intermediation, financial openness, and the institutional environment.  Given that some of their indicators are based on 
unpublished evaluation by IMF staff, the authors have not attempted to reproduce their exercise. The ranking it provides 
is, however, reasonable.  GCC countries as well as Jordan and Lebanon, which are known for their financial sector 
dynamism, are found in the first group.  The second group lists countries which have started liberalizing their financial 
sector, but where this reform process is unfinished.   Non-reforming countries are found in the last group. To some 

                                                 
 (1)  In their paper, Creane et al. do not mention Tunisia. However, given that, based on the authors’ later analysis, it is found that Tunisia has a level of 

financial development comparable to Morocco, and hence placed in the second group.  Neither do Creane et al. consider the Comoros, because it is 
not part of the IMF MENA region, but given its very rudimentary financial sector, it has been included in the third group.  
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extent, the fact that all GCC countries are put in the first group, although some of them would actually need financial 
reforms, confirms that financial development depends on the wealth of the economy.  

 
Table 1 also shows comparative data for Asian emerging market economies, many of which have also 

implemented financial reforms, but with much more success than Arab countries.  All such Asian emerging market 
economies compare favorably with Arab countries, even those Arab countries which are put by the IMF in the group of 
highly financially developed countries.  According to the indicators reported in Table 1, they are much closer to OECD 
high-income countries than to Arab countries. The only relative exception is the Philippines, which is known for being 
the less developed of the Asian emerging economies.  It is also worth noting that this ratio has first declined at the start 
of the reforms in several countries (notably Algeria, Egypt and Tunisia), where bank assets were previously inflated by 
government directed credits.  This is particularly the case in Algeria, which used to have a centrally planned economy, 
resulting in a significant monetary overhang (see Jbili, Enders and Treichel, 1997).  Since then, the domestic credit ratio 
has particularly progressed in Egypt, Morocco and Oman, with a growth higher than 50%, suggesting the possible 
existence of a critical change in the banking sector of these countries over the past 10 to 15 years.  However, none has 
reached a ratio close to those observed on the average in Asian emerging market economies or in high-income OECD 
countries.(2) Therefore so far, there is not enough evidence that the above-mentioned countries have achieved enough 
structural change in their financial systems to promote a sustained banking sector development. 

 
One may argue that longer time is necessary to converge to a financial development stage comparable to the 

advanced countries’ level. However, if a critical mass of change had been achieved in the above-mentioned reforming 
countries, this would have, at least, accelerated the speed of convergence of their financial depth towards the OECD 
level.(3) Overall, this has not been the case. Only one country, Egypt, had a speed of convergence of its financial depth 
indicator higher than 2% over the past ten years.  Even in this case, financial depth has decelerated since 1998, while it 
is still at a rather low level in comparison with the OECD average country. Moreover, in Egypt, the significance of 
monetary aggregate evolutions is dubious. Domestic-currency denominated liquidity has increased partly as a result of a 
reduction in the dollarization of the economy.  Also, the ratio of bank credit to GDP has mechanically increased as a 
result of the depreciation of the Egyptian pound (20% of loans are in foreign currency). 

 
The size of banking activity provides, however, only very partial information on the banking sector efficiency.  

Another indicator that may be considered is the interest rate spread charged by banks, given that most Arab countries 
have liberalized their interest rates since the end of the 1980s. This is true in particular of Algeria, Egypt, Jordan, 
Morocco, and Tunisia. Figures reported in Table 2 suggest that spreads are at rather high levels.  

 

                                                 
(2) There is of course some diversity within the OECD, and most new members of the OECD and Turkey, which are not high-income countries, have 

ratios comparable to those of Arab countries.  Throughout the rest of this paper, the OECD averages refer to high-income OECD members.  
(3) The speed of convergence is defined here with reference to convergence towards the level observed on the average in OECD countries 10 years 

ago.  It is computed on an annualized basis. Results are not sensitive to the precise definition of this target. 
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Table 1.   Ratio of Domestic Credit to Private Sector to GDP (%) 
 

 1985 1990 1995 2000 2001 2002 
High financial development .. .. 52 52 56 59 
Bahrain 44 30 57 57 60 65 
Jordan 66 72 74 76 75 74 
Kuwait 81 .. 39 53 66 74 
Lebanon .. 79 58 92 91 91 
Oman 20 23 29 37 39 39 
Qatar 29 37 35 27 28 30 
Saudi Arabia 62 55 56 52 56 58 
United Arab Emirates 34 37 49 46 51 56 
Medium financial development .. .. 34 46 46 .. 
Algeria 60 44 5 6 7 .. 
Djibouti 57 52 48 32 26 24 
Egypt, Arab Rep. 36 31 37 59 62 61 
Mauritania 32 43 23 27 28 32 
Morocco 32 34 48 59 54 54 
Tunisia 67 .. 69 66 68 69 
Low financial development .. 18 21 14 14 10 
Comoros 10 15 14 12 10 9 
Libya 25 31 33 24 25 18 
Sudan 10 5 3 2 3 5 
Syrian Arab Republic 8 7 11 8 8 8 
Yemen, Rep. .. 6 5 5 6 6 
Asian emerging market economies .. .. 96 111 115 116 
Hong Kong, China .. 164 153 156 155 150 
Korea, Rep. 59 66 65 101 107 116 
Malaysia 87 .. 124 140 149 146 
Philippines 27 22 45 44 40 36 
Singapore 106 97 106 111 130 115 
Thailand 58 83 140 108 97 103 
High income: OECD 88 108 119 138 137 134 

 
Source: World Bank. 2004. World Development Indicators.   
N.B. Countries without available data are not shown.  

 
In countries such as Libya and Syria in the third group, interest rates are still controlled, and therefore not very 

informative of the actual cost of banking intermediation.  In Algeria and Egypt, although interest rates have been 
liberalized, there is still a majority of state-owned banks, which still apply, notably for social reasons, distorted deposit 
and lending rate policies, thereby reducing their interest margins. In other countries where this information is available, 
interest rate spreads are still rather high by international standards, including in the first group of countries.  In 
comparison, over the whole period under review (with the exception of the year 2002), the median Asian emerging 
market economy has enjoyed a spread below 4%, at levels similar to those observed in the OECD area.  
 

Another aspect of the financial development concerns the emergence of capital markets. This aspect is perhaps 
less critical, given that capital markets usually develop only at a rather advanced stage of development of the financial 
system.  Moreover, it should be kept in mind that bank-based financial systems, where equity markets play a relatively 
minor role, can still be fairly developed, such as in Germany.  However, even in countries where equity market has 
existed for a long time (e.g. Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon and Morocco), the capital market has been rather limited 
until now (see Table 3).  
 

Reforms implemented in recent years have gone in the right direction, within particular stock market 
liberalizations in Egypt, Morocco and Tunisia in the mid 1990s.  However, only Egypt has a relatively large stock 
market, with more than 1100 companies listed.  Also, ratios of market capitalization to GDP are typically low, as 
compared with Asian emerging market economies, with the only exception of Bahrain and Jordan, as illustrated in 
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Table 3. Privatizations (particularly in Egypt, Morocco and Tunisia) have led to some increase in market capitalization, 
but not enough to sustain a dynamic development of the stock markets, given the timid stance of privatization programs 
implemented in Arab countries. 
 

One reason why market capitalization attains only modest levels in Arab countries is that usually, the owners 
of small and medium size enterprises are reluctant to issue shares on the equity market.  Moreover, when such 
companies are listed, most of the shares remain family-owned, thereby reducing to a large extent the turnover in the 
market.  This may also partly explain why data on capital market turnover show that the existing capital markets in Arab 
countries have a very small trading activity, as compared with capital market in developed countries.  Generally, the 
turnover is below 20% (with the only exceptions of Saudi Arabia).  On the other hand, the average turnover in Asian 
emerging market economies, as well as in OECD capital markets, is above 100% (see Table 4).   
 

Although they provide a useful picture of the progress in financial intermediation activity achieved in Arab 
countries, the previous indicators do not demonstrate whether the financial sector supplies adequate sources of financing 
to private businesses. To answer this critical question, the focus is now shifted to microeconomic information, which is 
necessary. This information is available in the World Business Environment Survey (World Bank, 2000) for three 
economies in the region, namely Egypt, the Gaza Strip and Tunisia. We consider here the available information for 
Egypt and Tunisia. 
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Table 2.  Interest Rate Spreads (percentage points) 
 

 1985 1990 1995 2000 2001 2002 
High financial development       
Bahrain .. 1.0 6.1 5.9 8.1 7.2 
Jordan .. 2.2 3.0 4.8 5.1 5.8 
Kuwait 1.5 0.0 1.8 3.0 3.4 3.3 
Lebanon 4.0 23.1 8.4 6.9 6.3 5.5 
Oman 1.2 1.4 2.8 2.4 4.7 5.7 
Qatar 3.5 3.5 .. .. .. .. 
Medium financial development       
Algeria .. .. 3.0 2.5 3.3 3.3 
Djibouti .. .. .. .. 8.7 10.1 
Egypt, Arab Rep. 4.0 7.0 5.6 3.8 3.8 4.5 
Mauritania 4.8 5.0 .. .. .. .. 
Morocco -0.3 0.5 0.0 8.2 8.2 8.6 
Tunisia 4.3 .. .. .. .. .. 
Low financial development       
Comoros 7.5 .. .. .. .. .. 
Libya 1.5 1.5 0.0 4.0 4.0 4.0 
Syrian Arab Republic 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
Yemen, Rep. .. .. .. 5.5 4.5 4.7 
Asian emerging market 
economies       
Hong Kong, China .. 3.3 3.1 4.7 2.7 4.7 
Korea, Rep. 0.0 0.0 0.2 0.6 1.9 1.8 
Malaysia 2.7 1.3 1.7 3.4 3.3 3.2 
Philippines 9.7 4.6 6.3 2.6 3.7 4.5 
Singapore 2.9 2.7 2.9 4.1 4.1 4.5 
Thailand 3.1 2.2 1.7 4.5 4.7 4.9 
OECD high income median 
country 4.1 4.6 4.0 4.0 4.3 3.7 

 
Source:  World Bank.  2004.  World Development Indicators.  N.B. Countries without available data are not shown.  
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Table 3.  Ratio of Market Capitalization of Listed  

Companies to GDP (%) 
 

  1985 1990 1995 2000 2001 2002 
High financial development .. .. 19 21 24 24 

Bahrain .. .. .. 87 88 89 
Jordan .. 50 69 58 71 76 
Kuwait .. .. 54 56 .. .. 
Lebanon .. .. 4 10 7 8 
Oman .. .. 16 17 17 20 
Qatar .. .. .. 29 .. .. 
Saudi Arabia .. .. 29 36 40 40 
United Arab Emirates .. .. .. 8 11 .. 
Medium financial development .. 4 16 28 23 25 

Egypt, Arab Rep. .. 4 13 29 25 29 
Mauritania .. .. .. .. 113 .. 
Morocco .. 4 18 33 27 24 
Tunisia .. 4 22 15 12 10 
Asian emerging market economies .. 57 101 114 109 100 

Hong Kong, China .. 111 214 377 311 287 
Korea, Rep. .. 44 37 37 54 52 
Malaysia .. 110 251 130 135 131 
Philippines .. 13 79 68 30 50 
Singapore .. 93 176 167 138 117 
Thailand .. 28 85 24 31 36 
OECD high income countries .. 51 67 118 103 82 

 
Source:  World Bank.  2004. World Development Indicators.  N.B. Countries without available data are not shown.  
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Table 4.  Turnover Ratio in Stock Markets (%) 
 

  1985 1990 1995 2000 2001 2002 
High financial development       
Bahrain .. .. .. 4 3 3 
Jordan .. 20 11 8 17 15 
Kuwait .. .. 53 21 .. .. 
Lebanon .. .. .. 7 4 5 
Oman .. 12 11 14 15 13 
Qatar .. .. .. 5 .. .. 
Saudi Arabia .. .. 16 27 32 30 
United Arab Emirates .. .. .. .. 4 3 
Medium financial development       
Egypt, Arab Rep. .. .. 11 35 14 16 
Morocco .. .. 46 9 10 11 
Tunisia .. 3 .. 23 13 14 
Asian emerging market economies ..  48 82 114 105 
Hong Kong, China .. 43 37 61 35 43 
Korea, Rep. .. 61 98 233 380 303 
Malaysia .. 25 36 45 18 17 
Philippines .. 14 26 16 7 15 
Singapore .. .. 42 52 47 39 
Thailand .. 93 41 53 109 98 
OECD high income countries .. 55 83 131 139 148 

 
Source:  World Bank. 2004. World Development.  N.B.  Countries without available data are not shown.  

 
In Egypt, the business environment of surveyed firms is still characterized by significant financing obstacles. 

The vast majority of these firms face major (9% of surveyed firms) or moderate (77%) financing obstacles, while only 
2% face no obstacle, and 13% minor obstacles.  Financing obstacles are encountered by large and small companies 
equally.  

 
Conversely, in Tunisia, the vast majority of surveyed firms face no financing obstacle (33%) or minor 

obstacles (55%) and none of them face major obstacles.  These ratios compare favorably with the average ratios 
observed in OECD countries, where 36% of surveyed firms do not face financing obstacle, and 25% face minor 
obstacles. These positive results are however lessened by the fact that, in Tunisia, only some large- and medium-sized 
enterprises face no financing obstacle, while small-sized companies, which play a major role in the economy, face such 
obstacles much more frequently.  

 
A closer look at the principal financial issues encountered by enterprises in Egypt and Tunisia,  provides 

revealing information on the main challenges that Arab countries still need to address regarding their financial sectors.  
In both countries, the issue most frequently mentioned by surveyed firms, is the cost of interest rates, as shown in Table 
5.  This suggests that reduced interest margins through reduced intermediation costs and/or increased competition 
among banks that would erode monopolistic rents, are absolutely necessary improvements in the credit markets of 
Egypt and Tunisia.   

 
Heavy paperwork is also mentioned frequently suggesting that lending activity is still characterized by heavy 

regulations and that some further lessening of such regulations is needed.   It is also characterized by significant 
involvement of public sector banks, which may explain the perception by borrowers of a heavy bureaucratic attitude of 
the lenders. 
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Table 5.  Frequency of Problematic Financing Issues in the Business Environment 

 

Egypt                                                               % Tunisia                                                            % 
High interest rates 74 High interest rates 54 
Paperwork 71 Inadequate credit information on customers 51 
Lack access to export finance 52 Paperwork 28 
Need special connections with banks 48 Lack access to equity partners 27 
Inadequate credit information on customers 47 Need special connections with banks 23 
Collateral requirements 46 Collateral requirements  23 
Lack access to lease finance 46 Lack access to foreign banks 19 
Corruption of bank officials 44 Lack access to export finance 11 
Banks lack money to lend 41 Lack access to lease finance 8 
Lack access to foreign banks 39 Banks lack money to lend 5 
Lack access to equity partners 39 Corruption of bank officials 3 

 
                Source:  World Bank.  2000.  World Business Environment Survey   

N.B.  Ratios reported are the percentages of surveyed firms for which the obstacle is major or moderate. 
 

Another problem quoted rather frequently in both countries concerns the inadequacy of the available credit 
information on customers.  It may be assumed that this issue is of course also critical for banks and other creditors, 
which may explain why a significant number of companies, particularly small businesses in the case of Tunisia, do not 
find adequate funding in the domestic financial market.  This is to some extent confirmed by the fact, that a significant 
number of surveyed companies mention financing difficulties due to their lack of connections with banks and due to 
collateral requirements.  

 
Finally, in Egypt, the lack of access to export finance is also mentioned relatively frequently by surveyed 

enterprises.  This is consistent with the presence of significant rigidities in the Egyptian foreign exchange market, 
notably before the floating of the pound decided in January 2003.   

 
There are obviously differences among Arab countries, as already illustrated by the differences between Egypt 

and Tunisia.   Observations of these two countries should not be generalized for other countries.  Nevertheless, these 
data are indicative of some major weaknesses of Arab country financial sectors to wit: high interest costs, heavy 
bureaucracy, uneasy relationships between lenders and borrowers and inadequate information systems.  

 
Challenges Ahead 
 

Deeper change in financial sectors is necessary if reforming Arab countries were to achieve more significant 
progress in their financial intermediation system in the years to come. Pro-market reforms should be strengthened in 
two main areas: (a) the reduction of remaining restrictive regulations in the financial sectors; and (b) the promoting of 
competition among the different financial intermediaries. Moreover, recent experiences with financial liberalization 
policies suggest that such policies need also to be supplemented with the provision of an adequate institutional and 
regulatory environment and the promotion of necessary financial market infrastructures.  When this framework is 
absent, not only shock therapy policies may weaken the financial system, but also an efficient credit market cannot 
develop. 
 
Regulatory Framework 
 

According to Grais and Kantur (2003), restrictive regulations have been eased in a majority of Middle East and 
North African countries. However, these economies are still characterized by relatively restrictive controls and 
regulations in their banking and finance activities.   

 
According to the Heritage Foundation (2004), which provides a qualitative index of restrictiveness of 

regulations in banking and finance, restrictiveness is high or very high in eight countries, i.e. Algeria, Egypt, Iraq, Saudi 
Arabia, Sudan, Syria and Yemen.  This proportion is even higher than in the second half of the 1990 decade, when only 
six Arab countries had highly or very highly restrictive regulations.  Table 6 shows that generally speaking, regulation 
restrictiveness in the banking and financial sector has not decreased in recent years, quite the contrary.   Table 6 shows 
further that only three countries − Bahrain, Jordan and Mauritania − face low or very low restrictions. 
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In comparison, currently close to 70% of OECD countries have low or very low restrictions in their banking 

regulations.  None has high or very high restrictions.  Moreover, a large majority of OECD countries have reduced their 
regulation restrictiveness, contrary to the Arab countries.  Also, all Asian emerging market economies have low or 
moderate restrictions, with the exception of Malaysia.  Notwithstanding the reforms already implemented, this suggests 
that there exists significant room for further liberalization of banking sectors in Arab countries.  
 

Table 6.  Restrictiveness of Regulations in Banking and Finance Sector 
 

 2003 
 Low or very low Moderate High or very high 

Low or very low Bahrain 
Morocco 

Oman 
Tunisia 

Algeria 
Libya 
Sudan 
Syria 

 

Moderate Jordan Djibouti 
Qatar 

Iraq 
Saudi Arabia 
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High or very 
high Mauritania 

Kuwait 
Lebanon 

UAE 

Egypt 
Yemen 

 
 Source: Heritage Foundation.  2004.  Index of Economic Freedom.  

 
Liberalization and de-control of the banking sector do not imply the absence of regulations.   Such financial 

reforms must be accompanied by the building of a strengthened prudential regulatory and supervisory framework.  
Otherwise, financial liberalization may only lead to financial fragility and crises.  This is all the more important as 
banks have often inherited from the pre-reform period, heavy non-performing loans portfolios.  A complete and speedy 
liberalization of the banking sectors would have been unadvisable unless prior measures are taken to clean portfolios 
and recapitalize banks, and to establish proper prudential regulations and monitoring of depository institutions.   

 
Some progress has been gradually achieved by Arab countries since the early 1990s, sometimes in response to 

major bank crises.   A few examples are the bankruptcy of the Petra Bank in Jordan in 1990 and the consequences of the 
collapse of the Bank of Credit and Commerce International in 1991, notably in Egypt and the UAE.  However, partial 
available data on non-performing loans point to a significant financial fragility in a number of countries, as will be 
documented in the cases of Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia.  

 
Competition 
 

As mentioned previously, banking intermediation is relatively costly in Arab countries. This is partly due to 
insufficient competition in the banking industry, insofar as monopolistic behaviors result in high intermediation 
margins.  Bank competition may also improve firms’ access to credit. The assumption of a positive relation between 
bank concentration and financing obstacles, which is consistent with the standard structure-performance hypothesis, is 
supported by empirical evidence provided recently by Beck et al. (2003).  Using data from the World Business 
Environment Survey (2000), these authors find that firms face more financing obstacles in countries with high bank 
concentration.  

 
Insufficient competition in the financial sector may constitute a handicap for Arab countries.  Standard 

indicators suggest that the degree of concentration in the banking sector is high in Arab countries, where the share of the 
five largest banks in total bank assets varies generally between 65 and 80% (Table 7).  These levels of concentration are 
significantly higher than in Asian emerging market economies, where the median country has a 5-bank concentration 
ratio equal to 47.   The average concentration observed in OECD countries is equal to 48%.  The only Arab county 
showing a lower concentration is Lebanon, where the bank concentration ratio is equal to 40%. 
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Recent research results on banking sector competition produced by Gelos and Roldós  (2002) and by Claessens 

and Laeven (2003) suggest however, that standard concentration indicators do not measure accurately the degree of 
competition in the banking industry.  They propose to use measures based on the Panzar and Rosse (1987) 
methodology, which relies on econometric estimates of the elasticity of total revenues of banks with respect to their 
input prices.  This methodology cannot be applied to Arab countries, for lack of availability of the necessary micro-
economic data, but results proposed by Claessens and Laeven (op. cit) suggest that competition in the banking sector is 
heavily influenced by barriers to entry, in particular those opposed to foreign banks.   

 
In this account, Arab countries have implemented so far, very diverse policies.  Jordan has a widely opened 

banking sector, with 68% of bank assets in banks that are 50% or more foreign-owned.  Part of the high share of foreign 
banks’ assets is due to the preference of migrants for deposits in foreign-owned banks.  However, this does not explain 
all of it.   Migration is a widespread phenomenon in Arab countries.  Although smaller, the share of bank assets owned 
by foreign-controlled banks is also significant in Bahrain (28%), Lebanon (27%), Morocco (19%) and Tunisia (19%).  
All these countries have foreign ownership in the banking sector higher than in Asian emerging market economies, with 
the exception of Singapore (and possibly Hong Kong).  On the other hand, in Egypt, foreign-controlled banks own only 
4% of bank assets. In Egypt and in other countries with high or very high restrictions in banking regulations, (e.g. 
Algeria), a higher degree of openness to foreign banks could be beneficial to the economy.  As shown by the experience 
of Saudi Arabia, this may be implemented through cooperation between local and foreign banks, without necessarily 
fully opening the market to foreign-controlled banks. 

 
Another indicator of the degree of competition in the banking industry is the proportion of bank assets owned 

by private banks, or by banks with a majority of private shareholders. Again Bahrain, Jordan, Lebanon, Morocco and 
Tunisia enjoy, based on this indicator, a significant degree of competition, with more than two-third of bank assets 
owned by private-controlled banks.  On the other hand, this ratio is only equal to one-third in Egypt.  In comparison, in 
emerging market economies, the share of private-controlled banks is always high, with a minimum of 70%.  Examples 
are Korea and Thailand where some banks have been nationalized after the 1997-98 financial crisis.  
 

Table 7.  Indicator of Competition in the Banking System 
 

  
5-bank 

concentration 
ratio (%) 

Percentage of 
banking system's 
assets in banks 
that are 50% or 
more private- 

owned 

Percentage of 
banking system's 

assets in banks that 
are 50% or more 
foreign-owned 

High financial development    
Bahrain 71 96 28 
Jordan 68 100 68 
Lebanon 40 100 27 
Oman 77 100 11 
Qatar 76 57 15 
Saudi Arabia 69 100 0 
Medium financial development    
Egypt 65 33 4 
Morocco 75 76 19 
Tunisia 66 68 19 
Asian emerging market economies    
Hong Kong, China .. .. .. 
Korea, Rep. 48 70 0 
Malaysia 30 100 18 
Philippines 46 88 13 
Singapore .. 100 50 
Thailand 75 69 7 
Median OECD high income country 65 97 7 
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Source: World Bank’s Bank Supervision And Regulation Database, 2003;  and authors‘  computation from data of the Association Professionnelle 
Tunisienne des Banques, Rapport Annuel 2002.   

 
Finally, competition may be enforced with the development of a diversified financial sector, albeit currently, 

traditional bank loans are still the principal sources of financing.  In this account, considerable work needs to be done in 
most Arab countries particularly concerning the development of instruments such as lease finance, and capital market 
segments such as secondary markets for government debt paper and bond markets.  This may need not only private 
initiative, but also the development of proper regulations.  
 
Legal Framework 
 

 Recent research papers (e.g. La Porta et al., 1998) show that adequate protection of creditor rights is necessary 
for the development of credit markets. This depends both on the design of laws and regulations, particularly well-
designed collateral and bankruptcy laws, and on the actual implementation of such legislations.  According to La Porta 
et al (op. cit), countries with civil law instead of common law, to which belong Arab countries, are handicapped by 
insufficient protection of creditors.  

 
As shown in Table 8, theoretically speaking, creditor rights are sometimes well  protected better protected in 

Arab countries than in the median OECD country (4) This is the case of Algeria, Mauritania and Syria.  However, in 
other cases (Egypt, Jordan, Lebanon and Tunisia), they are worse protected.  These observations may lead to the 
conclusion that the nature of the legal system does not seem to play a systematically adverse role in Arab countries. 
However, such observations are relevant only if legislations are actually enforced, or at least if they are equally enforced 
in the different countries.  The “rule of law” indicator available in the governance dataset assembled at the World Bank 
by Kaufmann et al. (2003) shows doubtlessly that agents in Arab countries have significantly less confidence in the 
rules of society than agents in emerging market economies or in OECD countries.(5) This is true in particular of Algeria 
and Syria, which means that their supposedly high level of protection of creditor rights is to a large extent meaningless. 

 
These observations imply that although in several Arab countries, improving the legislation on creditor rights 

would be advisable, the major challenge faced by the region goes beyond mere financial sector legislations.  The greater 
concern is more generally the necessity to improve governance.  

 
Similarly, only few Arab countries have set up depositor insurance schemes, which mean that they rely, in case 

of bank crises, on ad hoc measures including mandating rescue finance by other banks. Such institutional arrangements, 
in a context where prudential supervision is weak, may give the wrong incentives to banks and typically increase moral 
hazard problems.  

                                                 
(4) The Creditor Rights Index is based on the methodology of La Porta et. al. (1998). The indicator measures four powers of secured lenders in 

liquidation and reorganization: (a) whether there are restrictions, such as creditor consent, when a debtor files for reorganization; (b) whether 
secured creditors are able to seize their collateral after the decision for reorganization is approved; (c) whether secured creditors are paid first; and 
(d) whether an administrator is responsible for management of the business during the resolution of reorganization. 

(5) The “Rule of Law” indicator summarises several indicators which measure the extent to which agents have confidence in and abide by the rules of 
society. These include perceptions of the incidence of crime, the effectiveness and predictability of the judiciary, and the enforceability of 
contracts.  See Kaufmann et al. (2003) for further details. 
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Table 8.  Legal Framework and Financial Infrastructure Indicators 

 

  
Creditor 

Rights Index 
Rule of Law 

indicator 
Quality of public 

credit registry 
information 

Jordan 1 0.3 67 
Lebanon 1 -0.3 .. 
Saudi Arabia 2 0.4 50 
UAE 2 0.9 58 
Medium financial development    
Algeria 3 -0.5 .. 
Egypt 1 0.1 50 
Mauritania 3 -0.3 .. 
Morocco 2 0.1 17 
Tunisia 0 0.3 36 
Low financial development    
Comoros .. -0.8 .. 
Somalia .. -2.1 .. 
Sudan .. -1.4 .. 
Syria 3 -0.4 .. 
Asian emerging market 
economies    
Hong Kong, China 4 1.5 .. 
Korea, Rep. 3 0.3 .. 
Malaysia 2 0.4 44 
Philippines 1 -0.5 .. 
Singapore 3 2.3 .. 
Thailand 3 -0.2 .. 
Median   OECD 
               Europe 

2 1.6 
78 

 
Source: World Bank. 2003. Governance Dataset;  and  World Bank. 2004.  Doing Business Database N.B.  The creditor right index is an 

integer index ranging from 0 to 4; the rule of law indicator is an index ranging from -2.5 to +2.5; the index of 
quality of public registry ranges from 0 to 100. 

 
Financial Infrastructure 
 

Another usual constraint to the development of credit markets is the absence of adequate and accurate 
information on the individual debtors’ financial situation. The lack of such information is also responsible, to some 
extent, for poor risk management and the occurrence of high levels of non-performing loans. One way to solve the 
information asymmetry problem faced by lenders is to organize information sharing among them. This kind of 
institutional arrangement may be particularly helpful to improve credit access of small businesses. Such information 
exchange also reduces the informational rents that banks could otherwise extract from their customers (Jappelli and 
Pagano, 1999).  In well developed financial systems, such information is provided by specialized agents, which may be 
public or private.  In many of the most advanced countries, as well as in all Asian emerging market economies, private 
information services have emerged endogenously, through the creation of private credit bureaus. In some of these 
countries, there are both public and private credit registries (e.g. Germany and Malaysia) or, in a few instances (France, 
Slovak Republic), only a public credit registry.  

 
Only countries with a rather large financial market can sustain an economically viable private financial 

information activity. In other countries, government intervention is probably necessary to initiate such an activity, 
which is of a public good nature. As shown by Jappelli and Pagano (op. cit), in either case, the availability of such 
services has a positive influence on the development of the credit market.  

 



Journal of Development and Economic Policies  Volume 7 -No. 1 - December 2004 

Jean-Claude Berthélemy & Nawel Bentahar 

 

  

 

 

17

 In Arab countries, there are no private credit bureaus, but public credit registries are available in Egypt, Jordan, 
Morocco, Saudi Arabia, Tunisia and the UAE. Such institutions are however, lacking in a number of other countries, 
including Algeria, Lebanon, Mauritania and Syria. 

 
The impact of such services on the development of firms’ access to credit may, however, depend critically on 

the quality of the information collected, which becomes totally useless if not fully reliable. On this account, Arab 
countries have poor performances. On the basis of the information available in the World Bank  (Doing Business 
Database, 2004), the quality of information collected by the public credit registries may be considered as particularly 
poor in Morocco and Tunisia.(6) This suggests that, notably in Morocco and Tunisia, which otherwise, have achieved 
some progress in their financial sector reforms, more needs to be done in this area to promote a significant development 
of credit markets.  In other Arab countries, only Jordan enjoys a quality of information provided by its public credit 
registry comparable to the quality standard available in more advanced economies.  

 
Improving the quality of financial information would also require more general improvement in the business 

environment. In particular, improvements in this area would necessitate the enforcement of robust accounting and 
auditing systems, and better corporate governance.  

 
Lessons Learned from Financial Liberalization in Egypt, Tunisia, 
Morocco and Jordan 
 
Egypt 
 

In Egypt, reforms started in 1991, with three principal objectives: (a) reducing inflation pressure created by 
monetary financing of the public deficit; (b) promoting private sector financing; and (c) restructuring the banking sector.  
This reform agenda was triggered by macroeconomic instability, insufficient results of the Infitah(7)   open-door policy 
implemented in the 1980s and fragility of the financial sector, as exemplified by the consequences of the BCCI (Bank of 
Credit and Commerce International) bankruptcy.  

 
A significant and rather rapid reform has been the liberalization of interest rates. Bank interest rates were fully 

liberalized in 1991. Real interest rates increased significantly, partly as a result of this measure and of reduced inflation. 
The prime rate which was below the inflation rate at the end of the 1980s, surged to 5.7% above inflation in 1992. Since 
then, with the exception of 1995 marked by an inflation peak, the difference between the prime rate and the inflation 
rate has continuously increased, to reach 11.1% in 2002.  Although the initial upsurge of the interest rate was an 
inevitable and desirable consequence of the liberalization, its further rise indicated clear shortcomings in the financial 
liberalization policy, which did not succeed in improving the efficiency of financial intermediation.  

 
As a consequence, nominal interest rates remained relatively high with positive real differential between 

interest rates on the Egyptian pound and the US dollar. This differential attracted capital inflows until 1997. The Central 
Bank intervened to buy excess foreign currency to avoid nominal appreciation. The associated sterilization measures, 
through the issuance of Treasury bills, were the most active monetary policy between  the period 1991-1997. 

 
The foreign exchange rate has been kept long under control.   At the beginning of the reforms, there was a 

major issue regarding the foreign exchange market, leading to a significant dollarization of the economy, which was at 
the level of 51% in 1991. The foreign exchange market has been unified in 1991, and the pound was pegged to the US 
dollar in a managed floating system, stabilizing the exchange rate. This measure helped reduce the dollarization to 29% 
in 1992. However, the foreign exchange market was not liberalized, leaving on its wake a foreign exchange shortage, 
particularly affecting commercial banks. In January 2003, in response to continuing foreign currency shortage and a 
new rise in dollarization, the managed floating system was abandoned, supposedly in favor of a flexible exchange rate 
system, which led to a significant depreciation of the currency.  However, the exchange rate has been kept under control 

                                                 
(6)  The Public Credit Registry_quality of information index summarises scores on question regarding the process of data collection and verification. 

These concern the existence of legal penalties for reporting inaccuracies, the ability of consumers to inspect data, the legal requirement to respond 
to borrower complaints, the delay of submission of data, the actual submission of data on time by most financial institutions, the time allowed to 
correct reported errors, the delay of availability of data for distribution and the duration of existence of the registry. The maximum score is 100. 

 
(7) Infitah  means open door. It refers to President Sadat's policy after the October 1973 War of relaxing government controls on the economy so as to 

encourage the private sector and stimulate the inflow of foreign funds. 
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in an attempt to avoid disruptive consequences of depreciation on inflation and public finances, and insufficient foreign 
currency supply is still weakening the efficiency of the economy and of the financial sector.   

 
This experience of Egypt among the four countries studied is unique, in the sense that, even though the foreign 

exchange market is not fully liberalized in Morocco and Tunisia, it has been kept close enough to equilibrium to avoid 
adverse consequences of foreign currency shortages on the real and the financial sectors, as well as dollarization.  

 
Together with interest rate liberalization, the reform process has also concerned the credit ceilings previously 

used as a monetary policy instrument. Such measures, which were enforced on all banking credit, were removed in 1992 
for the private sector and 1993 for the public sector.  

 
Credit direction, which usually goes along with credit ceilings, and is characterized by the implementation of 

preferential treatment measures granted to the public sector and other priority sectors, has been also subject to some 
reforms. The Central Bank has suppressed in the early 1990s several regulations, such as administrative credit 
allocation, or the ban on business relations between a private bank and a state-owned company in the absence of a prior 
authorization by a state sector bank, which inhibited competition by private banks. These restrictions have been, 
however, replaced by the creation of credit ceilings on specific categories of loans, and public banks still have to 
comply with government objectives in setting their credit policies.  Therefore, credit direction has not been fully 
abandoned. 

 
At the beginning of the reforms, the banking sector was highly segmented.  It was comprised of onshore banks 

and offshore commercial banks, business and investment banks, and specialized banks. The onshore commercial bank 
sub-sector was made of four state-owned banks and some 20 private banks, but state banks were predominant in size.  
Offshore banks specializing in foreign currency transactions, which emerged during the open-door policy period, were 
partly private and joint-venture banks, but were essentially controlled by the public sector commercial banks. Overall, 
the state controlled most of the banking sector through its public sector institutions.  The four public sector commercial 
banks totaled 90% of bank assets, and moreover, were involved in the shareholding and management of private banks.    

 
In the first phase of the reforms, there were several restructuring and liquidation operations.  Fourteen branches 

of the National Development Bank were merged.  The Bank of Commerce and Credit of Egypt (a subsidiary of BCCI) 
and Banque Misr were merged following the BCCI bankruptcy. However, the banking sector remained essentially state-
controlled.   

 
In the second phase of the reforms, the Egyptian government attempted a partial privatization. A public sector 

commercial bank was supposed to be privatized, together with offshore banks, where public sector bank had majority 
shareholding. However, no public sector commercial bank has yet been considered for privatization, and stakes held by 
the public sector in several offshore banks have been only partially and incompletely sold out.  

 
Given this timid restructuring process, the sector has remained highly concentrated and segmented, and state-

controlled.  Competition is further weakened by significant entry barriers imposed by the Central Bank (El-Shazly, 
2000). 

 
The banking sector has also remained fragile, partly due to the poor quality of the portfolio of public sector 

banks. This is all the more a source of concern as there is no formal system of protection of deposits. After the BCCI 
bankruptcy, the government intervened on an ad hoc basis to protect depositors, forcing other banks to participate in a 
rescue package. In 1992, it approved a new legislation to create a deposit insurance fund, but this fund has actually 
never been created.  

 
The systemic fragility had convinced the Central Bank to maintain or introduce rather severe prudential 

regulations regarding reserves, capital and liquidity requirements. 
 
The reserve requirement ratio has been reduced in 1990 from 30 to 15% for local currency deposits, and in 

1993 from 15 to 10% for foreign currency deposits. These reserves bear no interest, and therefore imply a significant 
implicit tax on banking activity, given the unusually high level of reserve requirements. On the other hand, the liquidity 
ratio regulation is rather loose. Liquidity requirements were further reduced in 1990, from 30 to 20%  (25% for foreign 
currency). 

 
The Central Bank has introduced a capital adequacy ratio along the lines of the Basle core principles (capital 

should account for at least 8% of the risk weighted assets), with gradual enforcement till December 1993.  Public sector 
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banks were recapitalized, through government bonds financing, to comply with this capital adequacy ratio. The required 
capital adequacy ratio was increased to 10% in 1996, in an attempt to improve the stability of the financial system.  

 
The Central Bank has also been enforcing since April 1993, a regulation regarding credit concentration (with 

only gradual enforcement initially).  Credit to a single customer, public or private, should stay below 30% of a bank 
capital (as defined by the Basle Committee). This regulation was applied initially to commercial banks, but it has been 
extended to business and investment banks, which since September 1995, could not have a participation in the capital of 
a company exceeding 40% of the paid-up capital.  

 
Finally, loan classification and provisioning of non performing loans (NPL) were introduced in September 

1991. The regulation defines three categories of NPLs:                 (a) Substandard debt (with a delay of debt servicing 
between 3 and 6 months); (b) Doubtful debt (with a delay of servicing between 6 and 12 months); and (c) Bad debt with 
a delay of servicing over one year.  Compulsory provisioning on this NPLs are respectively 20, 50 and 100%.  Cases of 
fraud and liquidity problems faced by the banking sector in recent years suggest however, that this regulatory system 
needs to be enhanced.  Moreover, there is a lack of adequate tax incentive for taking loan-loss provisions.  Although 
such data are not published regularly, it seems that NPLs are not only at high levels, but are also growing. According to 
estimates released by the Central Bank, NPLs accounted for 14% of total credit exposure in 2001, but other independent 
estimates put this ratio at 20-30%. This issue is to be related to insufficient monitoring of individual banks, and lack of 
market transparency.  

 
All in all, the banking sector reforms in Egypt have, so far, introduced some progress in the regulatory 

environment.  However, the sector restructuring has been incomplete, with a remaining heavy weight of the public 
sector, which hinders efficiency and competition within the banking sector, with consequently, a relatively modest 
improvement in the price and quality of services offered by the sector.  Also, supervision by the Central Bank has 
shortcomings, resulting in a significant fragility of the banking sector, as suggested by NPLs estimates.  In addition, a 
peculiarity of Egypt is the fact that the management of the foreign exchange market by the Central Bank has led 
continuously to foreign currency shortages and dollarization, which have directly and negatively affected the banking 
sector. 

 
Tunisia 
 

Tunisia started reforming its financial sector relatively early, in1987, in the context of its overall structural 
adjustment policy. However, reforms were implemented only very gradually, with some of the major reform measures 
concerning bank prudential supervision particularly, taken only as late as 2001.  

 
Interest rates were controlled until January 1987.  At that time, debtor interest rates were partially liberalized, 

within a margin of 3 percentage point of difference with the money market rate. Debtor rates for non-priority sectors 
were fully liberalized in June 1994, together with bank margins. Debtor rates on loans granted to priority sectors 
(agriculture, exportation and small and medium size enterprises) were liberalized only in November 1996.  Most 
creditor rates were liberalized in January 1987 as well, with the exception of sight deposits, the remuneration of which 
is subject to a ceiling of 2 percentage points since 1990, and earnings on special savings accounts, which is indexed on 
the money market rate. This liberalization process, over a 10-year period, has been one of the slowest in the region.  

 
As in other countries, modern monetary policy instrument were introduced together with interest rate 

liberalization, with the suppression of credit ceiling and creation of the money market in 1987.  Subsequently, new debt 
instruments in the money market (Certificate of Deposits and Treasury Bills) were introduced in 1991.  As a logical 
consequence, credit direction was also gradually abandoned, but at a slow pace.  Mandatory holdings were suppressed 
only in 1996.  Until this date, banks were still required to hold at least the equivalent of 10% of their deposits on loans 
to priority sectors.  

 
The financial sector is concentrated and is characterized by low competition, as suggested by its current high 

profitability, achieved in spite of high levels of non-performing loans.  The state still plays a major role in the sector, 
insofar as it controls three of the largest commercial banks (among a total number of 14 commercial banks) and it 
directly or indirectly controls more than half of the banking system’s assets.  In addition, the state is involved, together 
with other Arab governments, in the development bank sector, albeit this sector does not play a significant role in the 
financial sector, given that development banks today hold only 4% of total financial assets.  Furthermore, the distinction 
between commercial and development banks was suppressed in 2001. The state also controls financial institutions 
outside the supervision of the Central Bank such as the CCP (Centre de Chèques Postaux) and the CENT (Caisse 
d’Epargne Nationale Tunisienne), which together, account for close to 8% of total financial assets, as well as pension 
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funds.  On the positive side, the range of financial services has expanded in recent years with the creation of several 
non-bank financial institutions in the sectors of leasing and factoring. There are also two merchant banks, and a limited 
offshore banking activity. 

 
There has been some recent restructuring in the public banking sector.  This led in December 2000 to the 

merger of two former development banks, BNDT (Banque Nationale de Développement Touristique) and BDET 
(Banque de Développement Economique de Tunisie) with the STB (Société Tunisienne de Banque), one of the major 
state-controlled commercial banks.  There were also two privatizations of medium-sized banks, accounting each for 
around 7.5% of total commercial bank assets, i.e. the BS (Banque du Sud) in 1997 and UIB (Union Internationale de 
Banque), in which the French bank Société Générale has acquired a majority shareholding in November 2002.  

 
The main fragility in the Tunisian financial sector lies in its public-controlled segment. It is likely that the state 

would intervene to protect depositors in case of difficulties, but there is no deposit insurance system.  The Central Bank 
has authority to appeal to “market solidarity” in the event of a banking crisis.  However, such procedure may be difficult 
to enforce, and may prove costly to the state budget, given its heavy involvement in the weakest segments of the 
financial sector.  
 

On paper, a complete modern regulatory framework has been put in place by the Central Bank since 1991. 
However, the regulations remained rather weak and insufficient for quite some time. To some extent, the relatively slow 
process of reform of the banking sector and the lasting dominant role of the state, have been due to the lack of sufficient 
progress in bank supervision until recent years.    

 
Firstly, reserve requirement are quite minimal. Today, commercial are only requested to keep the equivalent of 

2% of their sight deposits and 1% of their term deposits and Certificates of Deposits in non-bearing interest reserves 
with the Central Bank. In addition, liquidity requirements have been put in place only recently, i.e. in February 2001, by 
the Central Bank.  They are defined by a 100% liquidity ratio (ratio of achievable assets to current liabilities). 

 
Secondly, the Central Bank was unable, until recently, to enforce a capital adequacy ratio requirement 

comparable to international standards defined by the Basle core principles.  This is for the simple reason that bank 
balance sheets were not sound enough to sustain such requirements. Initially, the banking system inherited large 
amounts of non performing loans from the pre-reform period of directed credit policies.  In 1993, the ratio of gross 
NPLs on total assets of commercial banks was equal to 34% with 82% of these NPLs owned by state-controlled banks.  
Although these ratios slightly declined in the following years, they remained at unmanageable level, all the more that 
the level of provisioning of these NPLs was minimal, due to shortcomings in the regulation on NPLs provisioning.  
These NPLs were particularly high in the development bank sector until the merger of BDET, BNDT and STB.   

 
Only in 1997 did the government take comprehensive measures to tackle this issue, including the creation of 

private asset management companies, a government guarantee granted on NPLs owed by active public enterprises, and 
substitution of NPLs owed by privatized or liquidated enterprises with 25-year government bonds bearing no interest.  
Primarily due to this treatment of a major part of NPLs, in December 1999, the Central Bank was able to align its 
regulation on international standards, through increasing the required capital adequacy ratio from 5% (according to the 
1991 regulation) to 8%.  

 
The Central Bank has also been enforcing since 1991, a regulation regarding credit concentration, which was 

however not very severe until December 1999.  From 1991 to 1999, credits to a single customer were supposed to stay 
below 40% of a bank’s net capital. This ratio was reduced to 25% in 1999, a level more comparable to international 
standards. In addition, the total debt of the biggest clients of a bank (defined as clients with debt above 5% of the bank’s 
net capital) should not exceed 10 times that bank’s net capital.  In spite of this regulation, presently, it seems that bank 
exposure to large individual debtors is alarming. According to unofficial and controversial information circulated in the 
press in early 2004, some 127 individual customers could have a total debt equivalent to 5.3 billion dollars (27% of total 
domestic credit).  

 
Finally, the Central Bank has introduced loan classification and provisioning of non performing loans in 1991. 

The regulation defines three categories of NPLs consistent with international standards: (a) Substandard debt with a 
delay of debt servicing between 3 and 6 months; (b) Doubtful debt with a delay of servicing between 6 and 12 months; 
and (c) Bad debt with a delay of servicing over one year. In 2001, NPLs of commercial banks were as high as 19.5% of 
total gross claims, but were much higher in state-controlled banks (close to 25%) than in private banks (close to 11%).  
Mandatory provisioning of NPLs is on paper, consistent with international standards, with respectively 20, 50 and 
100%.  However, the regulation does not require that loans backed by real estate collaterals be provisioned. As a 
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consequence, provisioning is low, because of the large size of debt backed by such collaterals.  In 2001, net NPLs 
accounted for 12.3% of total net claims. The main risk exposure, and NPLs, of the Tunisian banking sector is on the 
tourism sector, which has heavily borrowed funds to build hotels and resorts. Due to cumbersome judicial procedures, 
recovering such assets is a very long and uncertain process for banks. This phenomenon may imply that the current 
regulation does not provide for enough provisioning of NPLs. In addition, tax rules limit deductible provisions, and 
therefore, do not create adequate provisioning incentive.  

 
All in all, the Tunisian financial sector, although today highly profitable, is exposed to major risks, due to long 

delayed reforms of its regulatory framework. If this does not imply any major risk for private banks, the state-controlled 
financial sector is considered as vulnerable.  Its recapitalization needs could represent a significant cost for the state 
budget, as concluded by the IMF and World Bank in their Financial System Stability Assessment completed in 2002. 
This low-performing public financial sector certainly hinders the capacity of the banking sector to develop dynamically, 
given its size and the systemic risk it inevitably creates. Moreover, its poor financial situation has played a major role in 
delaying the implementation of a solid regulatory framework.  
 
Morocco 
 

Morocco’s structural adjustment program was one of the earliest in the region, starting as early as 1983. 
However, the Moroccan financial sector stayed highly regulated and controlled by the public authorities for a long time, 
and the financial reforms were implemented only in the 1990s. Moreover, the state still plays a significant role in the 
financial system, and the weak functioning of the public institutions remains a major shortcoming in the Moroccan 
financial system, although at a lower level than in Egypt and Tunisia.  

 
Like in other countries, financial liberalization started with a deregulation of interest rates. The deregulation 

process has been somewhat faster than in Tunisia, but slower than in Egypt. It took more than a five-year period, from 
July 1990 to February 1996. Creditor interest rates were liberalized first, in July 1990. Medium-term and short-term 
debtor rates were partially liberalized in October 1990 and January 1991 respectively, but they were still subject to a 
ceiling based on a reference rate determined by the Central Bank. In spite of this ceiling, debtor rates surged to 14.5% in 
the first half of 1991 and 15.8% in the first half of 1993.  Further measures constrained the debtor rate below 12% in 
March 1994 for short-term and medium-term loans and 13% for long-term loans.  At the same time, some preferential 
rates were maintained. This policy weakened the credibility of the financial liberalization policy, and prevented banks 
from properly managing their risk portfolios. It was dismantled only in February 1996, when interest rates have been 
almost fully liberalized, although limited controls on some deposit rates remain in force.   

 
Before the reforms, the monetary policy was characterized by credit ceilings, which were used by the Central 

Bank, together with reserve requirements, to control the volume of credit. This system implied rigidities in the credit 
system, detrimental to economic activity. From 1991, this policy has been reformed, and the Central Bank, as in other 
reforming countries, has turned to open market instruments, together with changes in reserve requirements, to control 
the liquidity expansion. Until the reforms, as in Egypt and Tunisia, the Moroccan Central Bank also applied a directed 
credit policy.   Banks were required to lend to the Treasury as well as to priority sectors. From July 1991, the Central 
Bank has started reluctantly, to reduce these distortions.  However, Morocco has been slower than the other countries in 
this move.  Until June 1998, banks were still required to hold a minimum proportion of their short-term liabilities in 
Treasury securities bearing interest rates below the market rate. Such requirement, which concerned 35% of bank 
portfolio in 1990, was phased out only slowly (it was still at the level of 20% until September 1996).    

 
Most, but not all, other mandatory holdings were eliminated in April 1994.   Banks still have to hold a 

minimum of 2% of their liabilities in CNCA (Caisse Nationale de Crédit Agricole) notes. In addition, the Central Bank 
still requires that funds lent to banks through repurchase agreements be met for 50% by loans to exporters, SMEs and 
new businesses, and for the other 50% by Treasury Bills.   

 
The banking sector was initially highly concentrated, and has remained so. There are 14 commercial banks and 

four specialized banks, together with some offshore banks in Tangiers. The state involvement in this banking sector is 
significant. It has a strong participation in the CPM (Crédit Populaire du Maroc), which accounts for some 29% of the 
deposits in the banking system, as well as in three other commercial banks. Moreover, it controls the four specialized 
banks, which account for around one third of the lending market, and operate outside the regulatory framework of the 
banking sector, although they have a role similar to commercial banks. The role of the state in the banking sector has 
been only reduced by the privatization of the BMCE (Banque Marocaine du Commerce Extérieur) in 1995. All in all, 
government-controlled institutions still held around 43% of all banking system assets at the end of December 2001. 
Moreover, most important non-bank financial institutions are parastatals such as the CDG  (Caisse des Dépôts et de 
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Gestion), an institution with dominant position in the management of institutional savings, or the Post Office, which 
offers financial services through its network but is not subject to banking regulations. Given its concentration and the 
role still played by the state, the financial sector is still characterized today by limited competition and transparency.  

 
Due to moderate competition and relatively comfortable interest margins, the commercial banking sector is 

profitable, and consequently relatively robust, according to the Financial System Stability Assessment performed by the 
IMF and the World Bank  (International Monetary Fund and the World Bank, 2003).  However, stress tests conducted 
for this assessment have shown that several major commercial banks, principally foreign-owned, were exposed to 
significant fragility vis-à-vis credit risks. On the other hand, the large public-owned specialized banks are already in a 
very difficult financial situation, due to their accumulated losses and non-performing loans.   

 
To protect depositors against risk of bank failures, a deposit insurance fund has been created by the Bank Law 

in July 1993.  According to the law, this mechanism may be supplemented by ad hoc financial interventions organized 
by the Central Bank, which may ask other financial institutions to participate in a rescue operation when one of them 
faces difficulties, like in Egypt and Tunisia, with the same adverse consequences in terms of incentives and of risk for 
the government budget.  

 
The Central Bank introduced reserve requirements in the pre-reform period in 1966. It has since then used 

mandatory reserves as a monetary policy instrument, with in particular a rise in mandatory reserves up to 25% in 
October 1992, to reduce them back to 10% in 1993. Liquidity ratios were introduced in 1982, and have stayed at 60% 
since then.   

 
The Central Bank has introduced only very late a capital adequacy ratio along the lines of the Basle core 

principles. Although the 1993 Bank Law provided for such a regulation, it has been put definitively in place by decree 
only in January 1997. However, once implemented, the capital adequacy ratio required by the authorities has been, in 
fact, relatively restrictive.  Firstly, the risk weighting factors are relatively strict.  Secondly, until January 2001, the 
capital considered in this ratio took account of only the own funds and assets (tier-one capital), while the Basle capital 
adequacy ratio definition takes also into account tier-two capital (such as subordinated debt).  Nevertheless, commercial 
banks have always had statutory capital much higher than the amount required to cover their risk-weighted assets.  Their 
capital adequacy ratio was on the average above 15% in 2001 and 2002. The main issue in the Moroccan banking sector 
lies with the specialized banks sector,  particularly BNDE (Banque Nationale de Développement Economique), CNCA  
and CIH  (Crédit Immobilier et Hôtelier), which have been exempted on an ad hoc basis from the solvency regulation, 
and have in fact statutory capital much lower than their risk-weighted assets. Apart from creating a competitive 
distortion, this situation puts at risk the whole public financial sector, and requires urgent corrective measures.  

 
Regarding credit concentration, the Moroccan regulation initiated in 1977, has been rather restrictive. Until 

2000, credit to a single customer (weighted by its risk factor) could not exceed 10% of a bank net capital. This risk 
concentration ratio has been increased to 20% in October 2000, which is still restrictive by international standards.  

 
Loan classification and provisioning of non performing loans have been introduced in December 1995 and 

modified in December 2002. Overall, they provide for an adequate representation of asset quality.  NPLs are classified 
in three categories, defined principally by the delay of servicing, but also by the financial situation of the debtor: (a) 
Pre-doubtful debt with a length of arrear between 3 and 6 months; (b) Doubtful debt with a length of arrear between 6 
and 12 months; and (c) unrecoverable debt with a length of arrear above 1 year.  Provisioning rates for these NPLs are 
respectively 20, 50 and 100%, after deduction of agios and collaterals. At present, NPLs of commercial banks are 
reasonably low and well provisioned.  Their gross NPLs amounted to 11% of their total assets, and their net NPLs 2% in 
September 2002.  However, NPLs of specialized banks are very high, 36% of their assets (in gross terms) in September 
2002 and are inadequately provisioned. The NPL problem is aggravated, like in Tunisia, by a weak functioning of the 
judicial system, which implies long delays in the recovery of claims through the courts.  

 
All in all, the Moroccan performances in banking sector reforms have been similar to those of Tunisia, with a 

significant not-too-efficient public sector. However, implementation of a modern regulatory framework has been 
apparently somewhat easier, due to a better viability of public sector commercial banks, which have relatively smaller 
and better provisioned non performing loans.  
 
Jordan 
 

In Jordan, the banking sector, which is essentially private and open to foreign competition, had been booming 
in the 1980s, fuelled by growing worker remittances in the wake of the second oil shock. The number of financial 
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institutions increased dramatically, in an essentially unregulated framework, introducing stiff competition in the sector. 
As a consequence, banks took unbearable liquidity and foreign exchange risk exposure, and NPLs mounted at high 
levels. This led to a banking crisis in 1989, triggered by a 21% depreciation of the Jordanian Dinar (JD), which led to 
the formation of a speculative foreign exchange black market. There was also corruption and managerial failure in 
several institutions. The Central Bank attempted to rescue ailing banks through the injection of the equivalent of 10% of 
GDP in overdraft facilities.  However, this did not prevent the bankruptcy of three major banks (Petra Bank, Syria 
Jordan Bank and Jordan Gulf Bank), together with emerging difficulties in six other financial institutions. In response to 
this crisis situation, the Central Bank launched a major reform of the financial sector.  

 
Creditor interest rates were liberalized without delay, in 1989, and debtor rates a year after, apart from 

relatively minor subsidized credit schemes. This, however, did not lead to any increase in real interest rates during the 
first years of the reforms. Quite the contrary, real interest rates declined, due to the inflation in 1989 and 1990 created 
by the large quantity of money injected by the Central Bank in the economy.  Inflation and real interest rates went back 
to normal levels in 1992.  

 
The main thrust of the reforms has been initially an attempt at restructuring the banking sector. Four bankrupt 

banks were liquidated in 1990 and 1991: Al Batra Bank, Syria Jordan Bank, National Islamic Bank and Jordan Credit 
Bank.  Moreover, a number of other institutions were restructured and merged.  However, this restructuring process was 
uneasy, due in particular, to the family ownership of banks. 

 
In spite of these liquidations and restructurings, Jordan is still considered as over-banked. It has 21 banks and 

479 bank branches for a total population of 5.3 million, which is two to three times the average banking coverage of 
Egypt, Morocco and Tunisia.  This large bank coverage is favorable to competition in the banking industry. Moreover, 
competition is reinforced by the facts that there is no state-owned bank and that foreign controlled banks play a major 
role in the sector, with foreign participation accounting for around 40% of bank ownership.  As a consequence, by 
regional standards, the Jordan banking sector may be considered as relatively competitive (Khamis, 2003), although 
being highly concentrated, given that the Arab Bank Plc. accounts alone for 60% of all assets (and the three largest 
banks for 90%). This competition is reflected in the interest margin of no more than 5% in the banking sector (Mahdi, 
2001), which does not leave significant profit after payment of administrative costs, legal reserves costs (equivalent to 
more than 1 percentage point of interest) and income tax (Hashemite Kingdom of Jordan, Ministry of Planning, 2000).  
Nevertheless, it should be noted that entry costs have been increased by the Central Bank, since the minimum capital 
requirement, which was before the reforms of only JD5 million has been increased in several steps to JD20 million 
(around US$30 million).  Such entry barriers have not barred, however, the recent licensing of two new foreign banks, 
the National Bank of Kuwait and the Banque d’Affaire du Liban et d’Outre-Mer. 

 
To prevent financial fragility, several measures were taken over time to improve the regulatory framework of 

the banking sector. Such reform measures culminated in the introduction in 2000 of a new Bank Law (amended in 
2003), strengthening the supervisory power of the Central Bank, and the creation of a Deposit Insurance Corporation, in 
2000 as well. 

 
Reserve requirements, which were equal to 9% of deposits in 1988, were increased by the Central Bank to 15% 

in the early 1990s. However, such reserve requirements have been reduced since then in several steps, to levels similar 
to the pre-reform period (10% in 2000). These reserves bear no interest. The Central Bank also introduced in 1992 a 
liquidity ratio of 30%, which was increased to 53% in 1996.  

 
Prudential regulations were strengthened from the early 1990s in response to the systemic fragility of the 

banking sector. The Central Bank introduced in 1992 a capital adequacy ratio regulation compatible with the Basle 
committed rules. In order to further improve bank solvency, this ratio which constitutes the principal prudential 
regulation instrument used by the Central Bank, was raised to 10% in 1996 and 12% in 1997.  

 
In addition, the Central Bank introduced in 1992 a regulation regarding credit concentration, according to 

which any exposure on a single customer above 10% of the paid-up capital of bank must be authorized by the Central 
Bank, and such exposure cannot rise above 25%.   

 
Finally, loan classification and provisioning of non-performing loans had been already introduced in the pre-

reform period. The regulation defines three categories of NPLs: (a) Substandard debt with a delay of debt servicing 
between 6 months and a year;  (b) Doubtful debt with a delay of servicing above 12 months; and (c) Lost debt 
(whenever the bank obtains evidence that the loan is not recoverable).  Mandatory provisioning on these NPLs are 
respectively 50%, 100% of the portion of the loan which is not covered by collaterals, and 100% of the total loan. This 
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regulation is less stringent than international standards, which usually classify debt as doubtful after three months of 
delay in servicing, instead of 6 months. On the other hand, recoverable loans should be covered by a provision of 1 to 
2%, which is restrictive by international standards. Until recently, however, these rules were not strictly applied. This 
situation has been remedied by the introduction of the new Bank Law, which strengthens supervisory powers of the 
Central Bank, and also provides for tax-deductibility of provisions for NPLs.  A private evaluation estimated NPLs at 
close to 11% of total loans of the 21 licensed banks in 2001, which is much lower than in Egypt, Tunisia and Morocco, 
and reports of individual banks suggest that such NPLs are decreasing.  

 
All in all, the Jordan banking sector appears, by regional standards, relatively well developed.  Regulatory 

reforms, although relatively late, have contributed to reducing its fragility.  Several ingredients played a role in the 
relative success of the banking sector reforms.  Due to worker remittances, the sector has already been quite large and 
buoyant in the pre-reform period.  This sector has been essentially private.  Bank restructurings have been implemented 
early, and the Central Bank has been able to inject large amounts of money to help the bank restructuring process; 
thanks to this restructuring, the Central Bank is able to impose strict regulatory standards (stricter than those defined by 
the Basle core principle), which now guarantee the soundness of the financial sector.  
 
Synthesis 
 

This survey of country experiences provides some significant observations.  Banking sector reforms in all four 
countries have had shortcomings.  

 
• Reform introduction and implementation was lengthy; even in Jordan, where reforms were comparatively 

faster and deeper and a new Bank Law passed only in 2000, more than ten years after the start of the reforms.   
• All four country experiences share in common the difficulties faced by the authorities in promoting bank sector 

restructuring, which may explain some delays in reform implementation.  Certainly, such restructurings have 
been more difficult in Egypt, Tunisia and Morocco, where the state sector still plays a significant role, than in 
Jordan.  

• Non-restructured public sector banks are the least efficient and also the least viable, given their high NPLs 
ratios and insufficient provisioning, and sometime their exemption from standard prudential regulations.  

• Reforms in all countries have attempted to introduce modern prudential regulations, inspired by the Basle core 
principles, but the pace of introduction of such regulations has been uneven.  Moreover, they have not been 
fully implemented due to the inadequate supervisory power of the Central Bank and the heavy weight of public 
sector banks, particularly in Egypt.  

• Shortcomings in the legal systems, which create in particular, cumbersome obstacles to the collection of 
collaterals, hinder improvements in the financial soundness of commercial banks.  

• In this context of long-lasting fragility of the banking sector, ways and means utilized by the Central Banks to 
prevent systemic crises and protect depositors, lead to incentive issues such as moral hazard.  At this point, the 
recent introduction of the Depositor Insurance Corporation in Jordan suggests a possible direction to improve 
the situation.  

 
Conclusion 

 
Overall, Arab countries have implemented cautious and gradual financial sector reforms over the past 10 to 15 

years. Their financial systems are still dominated by relatively concentrated and highly oligopolistic commercial bank 
sectors. Very often, they are still controlled by the State, even in countries which have adopted market-economy 
reforms such as Tunisia and Morocco. Although restrictive regulations in the banking sectors have been softened, there 
are still a number of impediments to competition, diversification and innovation, such as those concerning the 
involvement of foreign banks. A counterfactual example is Jordan, where the financial sector is essentially private and 
open to foreign competition, and where reforms would have been more productive.  
 

Capital markets are generally recent, with the notable exceptions of Morocco, Egypt and Jordan. The numbers 
of listed companies, the capitalization of stock markets and their trading activity are limited. Capital market segments 
such as bond markets are still underdeveloped. In general, both because of the lack of competition and innovation in the 
banking sector and of the limited development of capital markets, the access of private companies to finance is uneasy. 
In particular, small- and medium-sized businesses face significant financing obstacles. 
 

To some extent, this picture may be related to the cautiousness and slowness of financial reforms, which have 
not been able to stimulate a critical mass of change, although it has also minimized so far, the risks of emergence of 
financial sector crises. Clearly, there has been a trade-off between the speed and coverage of reforms on one hand and 
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the avoidance of bank crises on the other hand. This has delayed and lessened reforms in many countries, particularly 
those which inherited an ailing public financial sector from the pre-reform period. However, the absence of critical 
change in the financial sector must be also related to broader issues such as the need to strengthen property rights 
protection and the rule of law and to improve corporate governance, which are critical for the development of a credit 
market.  
 

Not all Arab countries face the same shortcomings. Jordan and Lebanon, as well as GCC countries such as 
Saudi Arabia, already have a significant bank intermediation activity.  This is also true also to some extent, to Egypt, 
Tunisia and Morocco. However, in these three countries, the banking sector needs further pro-market reforms, including 
privatization of state-owned banks and diversification of financial services, and the further development of financial 
market infrastructure. On the other hand, Algeria, Iraq, Libya, Sudan and Syria, where public authorities are still very 
much directly involved in the financial sector, still need more basic pro-market reforms.  
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Modeling the Egyptian Stock Market Volatility  
Pre- and Post Circuit Breaker 
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Abstract 
 

Circuit breakers (price limits and trading halts) are regulatory instruments aiming to reduce severe price 
volatility and provide markets with a cooling-off period. This paper investigates the impact of price limits on volatility 
dynamics in the Egyptian Stock Exchange. A variety of mean and variance specifications in GARCH type models 
(GARCH, GJR, and APARCH) and four different error distributions (Normal, Student-t, GED, and Skewed-t) are 
utilized. Results from examining a split sample suggest significant changes in the time varying volatility process. 
Results prior to the imposition of price limits exhibit leptokurtosis; yet show no sign of the widely cited leverage effect.  
Results after the imposition of price limits display both leptokurtosis and the leverage effect.   
 

نمذجة تذبذبات أسعار البورصة المصرية قبل وبعد تطبيق نظام الحدود 
 السعرية 

   اسكنــدر توما 
   ماجد سوريال

 

 الملخص
 

. . الحـدود السعرية وإيقاف التداول هي أدوات نظامية، تهدف إلى الحد من التذبذبات الحادة في الأسعار، وتنعم معها الأسواق بفترة من الهدوء                     الحـدود السعرية وإيقاف التداول هي أدوات نظامية، تهدف إلى الحد من التذبذبات الحادة في الأسعار، وتنعم معها الأسواق بفترة من الهدوء                      
وقد تم استخدام مجموعة متنوعة من توصيفات الوسط الحسابي         وقد تم استخدام مجموعة متنوعة من توصيفات الوسط الحسابي         . . قة من أثر الحدود السعرية على حركة التذبذب في البورصة المصرية          قة من أثر الحدود السعرية على حركة التذبذب في البورصة المصرية          تـتحقق هذه الور   تـتحقق هذه الور   

، ونموذج الانحدار الذاتي المشروط     ، ونموذج الانحدار الذاتي المشروط     GJR، نموذج جلوستن جاناثان ورانكل      ، نموذج جلوستن جاناثان ورانكل      GARCHوالتبايـن لـنماذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بتذبذبات التباين           والتبايـن لـنماذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بتذبذبات التباين           
، ، student، توزيع ستودنت ت  ، توزيع ستودنت ت  normal، وباستخدام أربعة توزيعات مختلفة للأخطاء التوزيع الطبيعي         ، وباستخدام أربعة توزيعات مختلفة للأخطاء التوزيع الطبيعي         APARCHبات التبايـن غـير متناسـق القوى         بات التبايـن غـير متناسـق القوى         بـتذبذ بـتذبذ 

لتذبذبات لتذبذبات تشير النتائج المحققة من اختبار عينة مشتقة إلى معنوية التغيرات في عملية ا            تشير النتائج المحققة من اختبار عينة مشتقة إلى معنوية التغيرات في عملية ا            . . skewed-t، وتوزيع ت غير المتماثل      ، وتوزيع ت غير المتماثل      GEDالتوزيع المعمم للأخطاء    التوزيع المعمم للأخطاء    
، بينما لم تظهر آثار كبيرة لأثر الرافعة ، بينما لم تظهر آثار كبيرة لأثر الرافعة leptokurtosisكما أن النتائج السابقة على تطبيق حدود سعرية تثبت وجود أثر الذيول السميكة كما أن النتائج السابقة على تطبيق حدود سعرية تثبت وجود أثر الذيول السميكة . . بتوقيـتات مخـتلفة   بتوقيـتات مخـتلفة   

leverage effectبينما أوضحت النتائج التالية لتطبيق الحدود السعرية ظهور كلا الأثرين بينما أوضحت النتائج التالية لتطبيق الحدود السعرية ظهور كلا الأثرين  . . 

                                                 
* Tooma is Assistant Professor of Finance and Finance Unit Head, Department of Management, The American University in Cairo, P.O. Box 2511, 

Cairo 11511, Egypt.  Tel: 202 797 6831.  email: .etooma@ aucegypt.edu.   Sourial is the Vica Chariman of the Cairo and Alexandria Stock 
Exzchanges, 4A, Sherifein St., Down Town, Ciaro, Egypt.  Tel: 202 395 5477; 395 5266; Fax: 202 395 5799. email: mshawky@ egyptse.com .  
N.B.  The views expressed in this article are those of the authors and to not necessarily reflect those of the institutions they represent.  The authors 
would like to thank Professor Blake Lebaron for his support and valuable comments; Math Works for their support in sharint the upgrades of the 
MATLAB GARCH ToolBox; Professor Sebastian Laurent for his immense help and valuable comments with operating the G@RCH 2.3 package; 
Mr Karim Alaa and Ms Aliaa Bassiouny for research assistance. 
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Introduction 

 
  Circuit breakers (price limits and trading halts)(1), with all their multi-dimensional complexities, have started to 
interest economists within the last decade or so.  Unfortunately, there is no agreement on whether circuit breakers are 
effective tools or not.  Also, to date, most of the existing literature do not aid in resolving this issue.  
  

“Our ignorance is unfortunate because circuit breakers can have very significant effects upon markets” (Harris, 
1998). Whether these effects are positive or negative (2) is debatable. Regulators clearly need to know more about these 
effects if they are to make optimal decisions on whether or not to apply circuit breakers to their stock exchanges. And if 
they do apply them, they need to know which ones are the most effective. 
 

Many financial asset markets have daily price limits on individual assets. U.S. futures markets are perhaps the 
best-known example, followed by emerging equities markets.(3) Advocates of limits claim that they reduce price 
volatility in two ways:              (a) Firstly, they give participants a “time out” or cooling-off period to digest information 
and help markets avoid unwanted price fluctuations; and  (b) Secondly, the limits literally set a ceiling and a floor for 
the price to move within a trading day.  Critics, on the other hand, assert that limits may have several adverse effects on 
the market.  Empirical literature criticizing price limits has concentrated on three different hypotheses: (a) Volatility 
spillover; (b) Delayed price discovery; and (c) The trading interference hypotheses. 
 

This article examines the effects of price limits on the Egyptian Stock Exchange (ESE)(4) where a tight 
symmetric 5% daily limit was imposed during most of the period between 1997-2001.  Unlike other studies, this paper 
does not research on the effectiveness of price limits in the ESE.  Rather, it tests their impact on the time-varying market 
volatility process. Data used include daily adjusted closing prices for two major market indices that allow the 
comparison of the time-varying volatility process during the limit time period with an earlier no-limit time period, 
January 3, 1993 through January 31, 1997. A variety of GARCH models (GARCH, APARCH, JGR) is used with 
different density specifications (Normal, Student-t, Skewed Student-t, and GED) to examine empirically whether 
estimated volatility changes significantly as a result of the imposition of symmetric price limits.   

 
After examining a split sample, results suggest significant changes in the time- varying volatility process. Empirical 

results, prior to the imposition of price limits, exhibit leptokurtosis yet show no sign of the widely cited leverage effect.  
Following the imposition of price limits, results display both leptokurtosis and the leverage effect.  Economically, this 
indicates that regulatory and/or structural shifts in the market lead to a different conditional volatility model structure.   

 
Literature 

 
While there is a growing literature on the effectiveness of circuit breaker mechanisms,(5) this paper focuses on 

the theoretical and empirical studies of financial time series. Financial time series, unlike other series, usually exhibit a 
set of peculiar characteristics.  Firstly, volatility clustering is often observed, i.e., large changes tend to be followed by 
large changes and small changes tend to be followed by small changes; (see Mandelbrot, 1963 for early evidence).  
Secondly, financial data often exhibit leptokurtosis.  In other words, the distribution of their returns tends to be fat-
tailed, i.e., the kurtosis exceeds the kurtosis of a standard Gaussian distribution (see Mandelbrot, op. cit; or Fama, 
1965). Moreover, the so-called “leverage effect,” initially noted by Black (1976), refers to the fact that changes in stock 
prices tend to be negatively correlated with changes in volatility, i.e., volatility is higher after negative shocks than after 
positive shocks of the same magnitude. 

 
 Over the past two decades, enormous effort has been devoted to modeling and forecasting the movement of 
stock returns and other financial time series. Seminal work in this area of research may be attributed to Engle (1982), 
who introduced the standard Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) model. Engle’s process proposes 

                                                 
(1) According to Harris (1998): “All circuit breakers limit trading activity in some way.  Trading halts stop trading  when prices have moved, or will 

imminently move, by some pre-specified amount.  Trading resumes after some time interval.  Price Limits require all trade prices to be within a 
certain range.” 

(2) Empirically, some researchers have concluded that circuit breakers reduce volatility (Ma, Rao, and Sears (1989a; 1989b).  Others find that volatility 
increases (Mecagni and Sourial , 1999; Lee, Ready and  Seguin, 1994).   Still, others find that trading restrictions have little effect in the long run 
(Lauterbach and Ben-Zion, 1993;  Santoni and Liu, 1993; Overdahl and McMillan, 1997.) 

(3) For example: Austria, Belgium, Egypt, France, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, Netherlands, Spain, Switzerland, Taiwan, Thailand and 
Turkey among others. 

(4) Mecagni and Sourial (1999) using a normal and symmetric GARCH-in mean specification tested for the same effect.  Their results provide 
evidence that price limits negatively impacted the market by: reducing the welfare of investors, reducing efficiency and increasing market 
volatility.  

(5) For a detailed literature survey, see Harris (1998). 
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to model time-varying conditional volatility using past innovations to estimate the variance of the series.  Empirical 
evidence shows that high ARCH orders have to be selected in order to catch the dynamics of the conditional variance. 
This argument gave rise to the Generalized ARCH (GARCH) model of Bollerslev (1986), which introduces the time-
varying volatility process as a function of both past disturbances and past volatility.  Today, the ARCH and GARCH 
literature have grown immensely and its applications have expanded from stock returns to interest rates, foreign 
exchange, inflation and so on. Excellent survey papers by Bollerslev, Chou, and Kroner (1992), as well as, Bollerslev, 
Engle and Nelson (1994) cite more than 200 papers on this subject. The ability to estimate and forecast financial market 
volatility has expanded even further because of its importance in the portfolio selection and asset management 
processes. This is in addition to its importance in the pricing of primary and derivative assets.     

 
Although most researchers agree that volatility is predictable in many asset markets, they differ on how this 

volatility predictability should be modeled within an ARCH/GARCH context.  As a result, a variety of new extensions 
were produced, some of which were motivated by pure theory, whereas others were simply empirical trial-and-error 
suggestions. The most interesting of these approaches targeted the structural form of the GARCH model by allowing for 
“asymmetries” to capture the aforementioned “leverage effect.” Among the most widely applied models are the 
Exponential GARCH (EGARCH) of Nelson (1991); the so-called (GJR) of Glosten, Jagannathan and Runkle (1993); 
and the Asymmetric Power ARCH (APARCH) of Ding, Granger and Engle (1993).(6)   
 

Another area heavily researched in the GARCH domain is the method of estimation.  GARCH models are 
estimated using a Maximum Likelihood (ML) approach.(7)  The logic of ML is to interpret the density as a function of 
the parameters set, conditional on a set of sample outcomes. This function is called the likelihood function. As noted 
earlier, financial time-series often exhibit non-normality patterns, i.e., excess kurtosis and skewness. Bollerslev and 
Wooldridge (1992) propose a Quasi Maximum Likelihood (QML) method that is robust to departures from normality. 
Indeed Weiss (1986) and Bollerslev and Wooldridge (1992) show that under the normality assumption, the QML 
estimator is consistent if the conditional mean and the conditional variance are correctly specified. This estimator, 
however, is inefficient, with the degree of inefficiency increasing as departure from normality increases. This penalty 
imposed for not knowing the true conditional density results in failure to capture the fat-tails property of high-frequency 
financial time series (Engle and Gonzalez-Rivera, 1991). Consequently, this has led to the use of non-normal 
distributions to better model excessive third and fourth moments.   

 
It is expected that excess kurtosis and skewness displayed by the residuals of conditional heteroscedasticity 

models will be reduced when a more appropriate distribution is used. Bollerslev (1987); Baillie and Bollerslev (1989); 
Kaiser (1996); and Beine, Laurent, and Lecourt (2000), among others, use Student-t distribution while Nelson (1991) 
and Kaiser (op. cit) suggest the Generalized Exponential Distribution (GED). Other propositions include mixture 
distributions such as the normal-lognormal (Hsieh, 1989) or the Bernoulli-normal (Vlaar and Palm, 1993). Finally, to 
better capture skewness, Fernandez and Steel (1998) and Lambert and Laurent (2000; 2001) use a skewed student-t 
distribution.  

 
 

                                                 
(6) Other famous asymmetric GARCH models include the Threshold GARCH (TGARCH) of Zakoian (1994), the Quadratic GARCH (QGARCH) of 

Sentana (1995), the Volatility Switching ARCH (VS-ARCH) of Fornari and Mele (1996), and the Logistic Smooth Transition ARCH (LST-ARCH) 
of Gonzales-Rivera (1996) and Hagerud (1996). 

(7) As an alternative to ML and Quasi Maximum Likelihood (QML) estimation, GARCH models can also be  estimated directly with Generalized 
Method of Moments (GMM).  This was suggested and implemented by Glosten, Jagannathan and Runkle (1993).  
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Empirical Methodology 
 
Models 
 

Let the adjusted closing price of a market index at time t be denoted by Pt. Stock market returns, Rt, through out 
this paper is defined as continuously compounded or (log) returns at time t. Rt measured as the natural log difference in 
the closing market index between two consecutive trading days {ln {|Pt1| / |Pt-1| } = ln (Pt) - ln (Pt-1)} and are assumed to 
follow the AR(p)-process: 
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where εt denotes a discrete-time stochastic process taking the form:  
 
            ttt z σε =                      (2) 
 
where zt ~ iid(0,1), and σt is the conditional variance of return at time t, whose dynamics are to be modeled using 
ARCH/GARCH type specifications.   
  

Bollerslev’s (1986)(8)  GARCH model assumes that the conditional variance is generated by: 
 

 2

1

2

1
0

2
jt

p

j
jit

q

i
it −

=
−

=
∑∑ ++= σβεαγσ               (3) 

 
where γ,α, and β are non-negative constants.  
 
For the GARCH process to be defined, it is required that α > 0. 
 

The first asymmetric GARCH type model is the GJR model of Glosten, Jagannathan and Runkle (1993)(9).   Its 
generalized version is given as: 
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where, 
−
tS  is an indicator function that takes the value of one when 1−tε < 0 and zero otherwise.  It may be seen clearly 

that this model assumes the impact of 
2
tε  on the conditional variance 

2
tσ is different when tε is positive or negative.  

In sum, it assumes that negative shocks have a higher impact than positive ones. 
  

Ding, Granger, and Engle (1993) propose the Asymmetric Power ARCH (APARCH).  The APARCH model 
may be expressed as: 
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where, 0>δ  and –1 < iτ  < 1 (i = 1,…,q).  This model’s strength arises from the fact that it couples the flexibility of a 
varying exponent with the asymmetry coefficient (to take the “leverage effect” into account).    

 

                                                 
(8) It is straightforward to show that Bollerslev’s (1986) GARCH model is based on the infinite ARCH model introduced by Engle (1982). 
(9) The Threshold GARCH (TGARCH) model of Zakoian (1994) is very similar to the GJR but models the conditional standard deviation instead of 

the conditional variance. 



Journal of Development and Economic Policies  Volume 7 -No. 1 - December 2004 

Eskandar A. Tooma & Maged S. Sourial   

 

 

6

To summarize, the shocks (news) of the aforementioned asymmetric volatility models capture the leverage 
effect by allowing either the slope of the two sides of the news impact curve(10) to differ or the center of the news curve 
to locate at a point where it−ε  is positive. In the standard GARCH model, this curve is a quadratic function centered on 

it−ε  = 0.  GJR captures asymmetry because its news impact curve has a steeper slope on its negative side than on its 
positive one.  Finally, APARCH detects the asymmetry by allowing its news impact curve to be centered at a positive 

it−ε .(11)   
 

Estimation Methodology and Density Assumptions 
 

To estimate the parameters of these models, a maximum likelihood (ML) approach is used. The innovations zt 
is assumed to be following a conditional distribution. Hence,      a log-likelihood function is considered for 
maximization using a standard numerical method. Again, it may be expected that excess kurtosis and skewness 
displayed by the residuals of GARCH models are reduced when a more appropriate distribution is used. The next few 
paragraphs will describe the different densities used in this paper and provide their log-likelihood functions. 
  

The normal distribution is the most widely used when estimating GARCH models.  Given both the mean 
equation in Equation 1, the variance equation for any of the models presented in Equations 3, 4 and 5, and the stochastic 
process of the innovations given by Equation 2, the log-likelihood function for the standard normal distribution is given 
by: 
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where T is the number of observations. 
  
For a Student-t distribution, the log-likelihood is: 
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Furthermore, the GED log-likelihood function of a normalized random error is: 
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(10) Engle and Ng (1993) performed a comparison among the standard GARCH model and the EGARCH, GJR, and APARCH. They suggest an 

increasing metric by which to analyze the effect of news on conditional heteroskedasticity. Holding constant the information dated at t-2, they 
examined the implied relation between  εt-1 and σt.  They call this curve, with all lagged conditional variances evaluated at the level of the 
unconditional variance of the stock return, the news impact curve because it relates past return shocks (news) to current volatility.  This curve 
measures how new information is incorporated into volatility estimates using the various proposed models.  

(11) For a more detailed discussion, see Engle and Ng (1993) and for methods of extrapolating news impact curves for a wide variety of models, see 
Hentschel (1995).  
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The previous two densities account for fat tails, but do not take into account asymmetries. Lambert and Laurent 
(2001) applied and extended the skewed Student-t density proposed by Fernandez and Steel (1998) to a GARCH 
framework: 
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See Lambert and Laurent (2001) for further details. 

 
Specification Tests  
 
 To estimate the unknown parameters of the models, iterative numerical methods with the help of software, are 
required. These procedures are usually time-consuming, especially if the code must be written, and if the model in 
question explains the data badly, the estimation might not converge. This is why specification tests play a crucial role. 
They investigate whether or not a certain model might have been the data-generating process of    a time series.  
Following the recommendations of Wooldridge (1991) and Hagerud (1997), a “bottom-up” strategy is used when 
performing specification tests. In other words, specifying the conditional mean is the initial step. Once the conditional 
mean is formulated and estimated satisfactorily, tests for the conditional variance specification are initiated. 
  

When attempting to specify the conditional mean, only possible autocorrelations in the returns are tested for.(12)  
To test for autocorrelation, the Autocorrelation Function (ACF) and Partial Autocorrelation Function (PACF) are 
employed, in addition to a test developed by Richardson and Smith (1994),(13) which is a robust version of the standard 
Box-Pierce (1970) procedure.  If ∧

iρ , is the estimated autocorrelation between the returns at time t and t-i, then the (RS) 
is formulated as: 
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(12) Other studies have tested for “day-of-the-week effects” and the possibility of the conditional variance as the explanatory variable of the returns.  

These specifications are not considered in this study.  
(13) Cited in Hagerud (1997). 
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where ic is an adjustment factor for heteroskedasticity and is calculated as:  
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where 2
tr is the demeaned return at time t.  Under the null of no autocorrelation, this test is distributed 2χ  with k 

degrees of freedom.  If the null cannot be rejected, it can be deduced that the specification of the conditional mean in (1) 
is equal to a constant plus a residual.  On the other hand, if the null is rejected, an AR(1) model is estimated on the 
series.  Furthermore, to ensure that this AR(1) specification has captured all the autocorrelation, Equation 10 is applied 
on the estimated residuals of the AR(1) process.  The residual testing using Equation 10 is compared to a 

2χ distribution with k-1 degrees of freedom.  If the null cannot be rejected, it is concluded that returns are generated by 
an AR(1) model.  If the null is rejected, the testing continues with higher- order AR models until the null cannot be 
rejected. 
  

Once the conditional mean equation has been specified, tests for the presence of heteroskedasticity are 
performed.  The most widely cited and used test for this purpose is the LM test of no ARCH of Engle (1982)(14).  The 
test procedure is to run an OLS regression on Equation 1 after having calculated the “correct” lags from the Richardson 
and Smith test in Equation 10 and save the residuals. Then, regress the squared residuals on a constant and p lags and 
test T*R2 on a 2χ distribution with p degrees of freedom.   
  

If the null of no ARCH(q) cannot be rejected, the investigation continues with tests for asymmetric GARCH. 
The fact that negative return shocks cause more volatility than positive return shocks of the same magnitude, tells us 
that the standard GARCH model will underpredict the amount of volatility following bad news and overpredict it 
following good news. These observations suggest testing for whether it is possible to predict the squared normalized 
residuals by variables observed in the past, which are not included in the volatility model being used.  If these variables 
can predict the squared normalized residuals, then the variance model is misspecified. The sign bias test proposed by 
Engle and Ng (1993) considers a dummy variable −

− itS , which takes the value of one when 
it −ε  is negative and zero 

otherwise. This test examines the impact of positive and negative return shocks on volatility not predicted by the model 
under consideration. The general derived form of the test using a slightly different notation than Engle and Ng (op. cit) 
is: 

 
 

 
 
 

 taattt uzz ++= ϑϑν 00
2                   (12) 

 

where,  tz 0  is a k x 1 vector of explanatory variables of the model hypothesized under the null,(15) 
0ϑ is the k x 1 vector 

of parameters under the null.  
aϑ  is a m x 1 vector of additional parameters corresponding to atz , which is a m x 1 

vector of missing explanatory variables.  ttt 0/σεν ≡ , where, t0σ  is the conditional standard deviation vector 

estimated using the hypothesized model under the null and finally, tu  is the residual.   
 

Theoretically, the right hand side of Equation 12 should have no explanatory power at all. To actually perform 

the sign bias test atz  is replaced by −
−itS  and an actual regression takes the following form: 

 

 tttt ezbSa +′++= −
− 01

2 βν            (13) 

                                                 
(14) Engle’s (1982) LM test of no ARCH is standard in any statistical or econometric software package. 
(15) Usually a symmetric GARCH(1,1). 
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where, a and b  are constant parameters, β is a constant parameter vector, and te  is the residual.  The sign bias test is 
defined as the t-statistic for the coefficient b in regression Equation 13.   
  

Furthermore, according to Engle and Ng (1993), the sign bias test can also be used on raw data to explore the 
nature of the time-varying volatility in a time series, without first imposing a volatility model.  In this case, tε , and tν  
would be defined as: 

 
 µε −= tt R                  (14a) 

 
s

t
t

ε
ν =        (14b) 

 
where, µ  and s are the unconditional mean and standard deviation of the time series tR , respectively. If b from 
Equation 13 is statistically significant, then it is justifiable to use Models 4 and 5. 
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Data 
 

The behavior of the ESE stock returns was analyzed using two major daily aggregate indices.(16) These indices 
have different composition and therefore worthwhile looking at in order to assess the sensitivity of the empirical results.  
The indices are: 

 
• The Hermes Financial Index (HFI) started on July 1, 1992.  The HFI is the benchmark of the Egyptian market 

and is used to monitor the overall market overall performance.  HFI tracks the movement of the most active 
Egyptian stocks traded on the ESE.  Although HFI is broad-based, it limits its constituents only to companies 
that have genuine liquidity in the market, as opposed to those companies that trade only a few sporadic pre-
arranged trades. The HFI is capitalization weighted for registered stocks that are openly traded,(17)  

 
• The Egyptian Financial Group Index (EFGI) started on January 3, 1993, and is capitalization-weighted for 

registered stocks.  EFGI tracks the movement of large capitalization Egyptian companies(18) that are most 
actively traded on the ESE.   
 
The sample consists of 2237 daily observations on stock returns of the HFI and the EFGI indices. It covers a 

nine-year period beginning on January 3, 1993 and ending on December 31, 2001. For illustrative purposes, Figure 1 
(Appendix) compares the two indices’ daily closing values taken across the sample period. Figure 2 (Appendix) looks at 
the behavior of the EFGI and HFI returns, respectively, over the sample period.    
  

The effect of policy change has been explored by dividing the sample into two parts: pre-and post-imposing the 
circuit breaker(19). Moreover, a restricted F-Chow test (20) was formulated to test for the significance of the structural 
change. The result rejects the null hypothesis of no structural change in daily returns, and consequently the sample was 
partitioned into two sub-samples. The descriptive statistics of both indices (found in Appendix Tables 1, 2 and 3) over 
the two sub-sample periods highlighting the following: 
 

• Mean returns for the EFG Index are slightly larger than the HFI(21), whereas the Median returns for HFI are 
larger than EFGI’s for the first sub-sample.  As for the second sub-sample, the exact opposite occurs. 

 
• Non-conditional variances for both indices increased in the second sub-sample over the first one. Furthermore, 

there is evidence of volatility clustering (see Figure 2 and that large or small asset price changes tend to be 
followed by other large or small price changes of either sign (positive or negative).  This implies that stock 
return volatility changes over time.  Furthermore, the figures indicate a sharp increase in volatility starting from 
the year 1997. 

 
• The returns for both indices are positively skewed.  The null hypothesis for skewness coefficients that conform 

with a normal distribution’s value of zero has been rejected at the 5% significance level.(
 22)   

 
• The returns for both indices also display excess kurtosis.  The null hypothesis for kurtosis coefficients that 

conform to the normal value of three is rejected for both indices.(23) 
 
• The high values of Jarque-Bera test for normality decisively rejects the hypothesis of a normal distribution. 

                                                 
(16) The two indices (EFGI) and (HFI) have been chosen because they represent the largest and most actively traded stocks.  They also entail the 

largest sample information.  Other indices cited by Mecagni and Sourial (1999) were not used for reasons as follows: (a) The Capital Market 
Authority  index (CMAI), was not used due to the dominance of infrequently traded stocks which results in a downward bias of index momentum; 
(b) The Prime Index for Initial Public Offerings (PIPO) was not used because it represents the partially and wholly privatized companies only; and 
(c) the MSCI and IFC (Global and Investable) indices were not used in this paper since they would entail a sizable loss in sample information.  
The two indices were started in 1996 and 1997, respectively.   

(17) No Over the Counter (OTC) traded stocks. 
(18) Companies with a market capitalization that exceeds L.E.500 million. 
(19) The sample is divided into two sub-samples: (a) Sub-sample 1 starting from 1/3/93 and ending 1/31/97 just before imposing the price limit 

regulation in February 1997; and (b) Sub-sample 2 starting after the regulation and ending on December 31 2001. 
(20) To carry out the test, the data were partitioned into two sub-samples.  Each sub-sample contained more observations than the number of 

coefficients in the equation so that the equation can be estimated. The Chow breakpoint test compares the sum of squared residuals obtained by 
fitting a single equation to the entire sample with the sum of squared residuals obtained when separate equations are fit to each sub-sample of the 
data.  E-Views, reports the F-statistic for the Chow breakpoint test. The F-statistic is based on the comparison of the restricted and unrestricted 
sum of squared residuals and in the simplest case involving a single breakpoint. 

(21) A Z-test was conducted to test for significant differences in the means. 
(22) The t-stat was calculated in the following matter: (S-0)/se(S), where (S) stands for skewness coefficient and (se(S)) stands for the standard error.  

Standard error =( 6/number of observations)1/2. 
(23) The t-stat was calculated in the following matter: (K-3)/se(K), where (K) stands for kurtosis coefficient and (se(K)) stands for the standard error.  

Standard error  =( 24/number of observations) 1/2. 
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• Although the Augmented Dicky-Fuller (ADF) unit root tests strongly reject the hypothesis of non-

stationarity,(24) both returns display a degree of time dependence. This can be seen through the Autocorrelation 
Function (ACF) for both indices. Correlograms (taken over 36 lags) were estimated for the returns on both 
indices. For the first sub-sample, the correlograms show a pattern of smooth decay typical of stationarity, and a 
second-order autoregressive process AR(2).(25)  The second sub-sample has a sharper decay after the first lag 
indicating the presence of an AR(1). This has been confirmed using the Richardson and Smith test (1994) 
calculated on ten autocorrelations. (see Appendix Table 2) 

• Engle’s (1982) test of no ARCH is calculated for distinct orders (q= 2,5 and 10) (see Appendix Table 3).  Both 
indices show signs of heteroskedasticity in both sub-samples, indicating the legitimacy of using 
ARCH/GARCH type models. 
 
The statistical results for both indices appear to have very similar characteristics.  They both display positive 

skewness, were found to be deviating from normality, and display a degree of serial correlation.  These stylized results 
of non-conformity to normality are consistent with previous empirical work on the ESE(26) and similar to a number of 
previous empirical works on mature markets(27). 

 
Finally, Engle and Ng’s (1993) sign bias test on the raw data was conducted. The test was performed by 

estimating Equation 13 using Equations 14a and 14b as proxies for tε  and tν .  For the first sub-sample, the results 
show no signs of asymmetry in the data because of the insignificance of b in the two regressions for the two indices. On 
the other hand, for the second sub-sample, b is significant for both indices at the 5% level, which in turn, justifies 
estimating asymmetric GARCH type models.  

 
In sum, looking at the first sub-sample, it may be hypothesized from the specification tests that the simple 

symmetric GARCH should outperform all other asymmetric GARCH models. Furthermore, given the fact that the 
residual series exhibited some excess kurtosis, it can also be predicted that a fatter-tailed distribution such as the 
student-t, or maybe a GED, should generate better results than just simply a normal distribution or a more complex 
asymmetric student-t. As for the second sub-sample, the sign bias test on the raw series predicts that asymmetric 
GARCH models should do a better job in explaining the ESE’s dynamics.  In addition, both the presence of excess 
kurtosis and asymmetry tell us that a skewed student-t distribution should excel.   

 
Estimation Results 

 
To estimate the parameters of the earlier mentioned models, we use the GARCH ToolBox in MATLAB, as 

well as, the G@RCH 2.3 Ox programmed package of Laurent and Peters (2001).(28)  Models (29) 3, 4,and 5 will only be 
studied in their most simple structure, when both of the lags, p and q, are equal to one.  Low-order lag lengths were 
found to be sufficient to model the variance dynamics over very long sample periods.(30)   
  

As already previously mentioned, a maximum likelihood approach is used to estimate the three models with 
the four underlying error distributions.  For the first sub-sample, convergence was not reached for any of the models 
using the GED distribution.  Furthermore, convergence was not reached either for the APARCH model under any of the 
four distributions.  Failures often occur because the series of the conditional variance is given a negative value, or 
because stationarity conditions on the estimated parameters could not be met31. Appendix Tables 4 and 5 present the 

                                                 
(24) While it may appear that the test can be carried out by performing a t-test, the t-statistic under the null hypothesis of a unit root does not have the 

conventional t-distribution. Dickey and Fuller (1979) showed that the distribution under the null hypothesis is nonstandard, and simulated the 
critical values for selected sample sizes. More recently, MacKinnon (1991) has implemented a much larger set of simulations than those tabulated 
by Dickey and Fuller. In addition, MacKinnon estimates the response surface using the simulation results, permitting the calculation of Dickey-
Fuller critical values for any sample size and for any number of right-hand variables.  These MacKinnon critical values for unit root tests were the 
ones used in this paper. 

(25)  See Enders (1994).  
(26)   See, Mecagni and Sourial (1999). 
(27)  Fama (1965) showed that the distribution of both daily and monthly returns for the Dow Jones depart from normality, and are negatively, 

leptokurtic, and volatility clustered.  Furthermore, Kim and Kon (1994) found the same for the S&P 500. Finally, Peters (2001) showed similar 
results for two major European stock indices (FTSE 100 and DAX 30).  In general, most mature markets were found to have negatively skewed 
return series. For a more detailed discussion see Harvey and Siddique (1999) or Harvey and Siddique (2000). 

(28)  The authors would like to thank Prof. Blake LeBaron and Math Works for their support in sharing the  upgrades of the MATLAB GARCH 
ToolBox;  Prof. Sebastian Laurent for his immense help and valuable comments with operating the G@RCH 2.3 package.  Finally, the authors 
are thankful to  Dean Peter Petri and GSIEF for their financial support.  

(29)  The EGARCH model of Nelson (1991) was also tried but did not converge in any of the attempts. 
(30)  French, Schwert, and Stambaugh (1987) analyzed daily S&P stock index data for 1928-1984 for a total of 15,369 observations and required only 

four parameters in the conditional variance equation (including the constant). 
(31) See Hagerud (1997). 
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estimation results for the first sub-sample’s parameters of the GARCH and GJR models, respectively.  GJR’s use 
appears to be unjustified for sub-sample 1, since the symmetric coefficients were not significant for both indices. 
  

Since one of the objectives of this study is to jointly investigate which of the GARCH type models and 
underlying distributions “best” models the conditional variance for the ESE. Three selection criteria for finding the best 
model and distribution are used:   (a) the value of the likelihood function, which is maximized; (b) the BIC (32) 
information criteria of Schwartz; and the AIC(33) information criteria of Akaiki, which are both minimized.(34)   
  

Appendix Tables 6 to 8 report the log likelihood value, the information criteria, and other useful in-sample 
statistics.(35)  Not surprisingly, the models with the most parameters always maximize the likelihood function, in this 
case, GJR.  However, when the number of parameters is given consideration, as in the AIC and BIC, the simple 
traditional GARCH always outperforms the more parameterized GJR across both indices.  This result strengthens the 
hypothesis drawn earlier from the specification tests that the use of asymmetric models is, for the first sub-sample, 
unnecessary.   
  

Regarding the densities, the two student-t distributions clearly outperform the Gaussian.  Again, it is not 
surprising to see the log-likelihood function increase strongly when using the skewed student-t density against the two 
other symmetric densities.  The presence of asymmetry in the density is not needed because in all cases for sub-sample 
1 (when using GARCH and GJR), the student-t outperforms the skewed-t for both indices (see Appendix Tables 9 and 
10).  
  

Both models that converge for the first sub-sample seem to do an adequate job of describing the dynamics of 
the first and second moments.  The Box-Pierce statistics under the null of no autocorrelation, for the residuals and the 
squared residuals, are, for the most part, non-significant at the ten percent level. 
  

Appendix Tables 11 to 13 present the estimation results for the second sub-sample’s parameters of the 
GARCH, GJR and APARCH models respectively.  Both uses of GJR and APARCH appear to be justified for sub-
sample 2, since the symmetric coefficients are all significant at the 5% level for both indices. 
  

Looking at the log likelihood values AIC and BIC in Appendix Tables 14-17, the fact that GJR or APARCH 
models better estimate the series for both indices than the traditional GARCH, may almost be highlighted.  However, 
this conclusion should be cautiously drawn because of the very small differences in values for these tests.   
  

In looking at densities for the second sub-sample, no single distribution stands as being the best.(See Appendix 
Tables 18 to 20). Yet again, the two Student-t distributions clearly outperform the Guassian and the GED distributions 
for both indices. Unlike the first sub-sample, where the use of asymmetric densities was not needed, in the second sub-
sample the usefulness of asymmetry is not clear-cut. If the Skewed Student-t density gives better results than the 
symmetric Student-t when modeling the EFGI, the opposite is observed for the HFI. A possible explanation for this 
deviation is that if skewness is significant in both series, its magnitude might be lower for the HFI.   
  

GARCH, GJR and APARCH for the second sub-sample also do a decent job in describing the dynamics of the 
first and second moments.  The Box-Pierce statistics, under the null of no autocorrelation, for the residuals and the 
squared residuals are non-significant at the ten percent level. 

 
Conclusion 

 
  This paper examines whether the imposition of daily price limits changes the return volatility dynamics.  As 
laboratory, the Egyptian Stock Exchange was used where 5% daily limits were imposed in early 1997. 

 

                                                 

(32) 
n

k

n

LogL
Schwartz

)log(22 +−=  

(33) 
n

k

n

LogL
Akaiki +−= 2  

where, LogL = log likelihood value, n = number of observations and k is the number of estimated parameters. 
(34) For a more detailed discussion of AIC and BIC see Green, (2000). 
(35) Reported are: the Box-Pierce statistics at lag (l) for both the standardized and squared standardized residuals and the adjusted Pearson goodness-of-

fit test that compares the empirical distribution of innovations with the theoretical one. 
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The study compares different GARCH-type models with different underlying distributional assumptions for 
the innovations in an effort to understand the data generation process of the series.  The comparison focuses on two 
different aspects, specification tests and in-sample estimates, in order to determine the “best” fitted model.  Moreover, 
the time series is divided into two sub-samples to examine changes in performance of the models as a result of the 
circuit breaker regulation that affected the trading environment.   
  

The estimation results conform to a series of ex-ante specification tests.  For the first sub-sample, the 
evaluation criteria for the in-sample estimates show that a simple GARCH model with student-t innovations 
outperforms any of the more sophisticated asymmetric models. Regarding the second sub-sample, it was clear that 
APARCH and GJR gave better estimates over the traditional GARCH.  The favorite density was yet again the fat-tailed 
student-t distribution.   
  

The empirical evidence provided in this article confirms Mecagni and Sourial (1999) findings that the 
symmetric price limits on individual shares failed to dampen volatility in the market.  However, this paper adds two 
more important findings.   

 
• Firstly, regulatory and/or structural shifts in the market results in a different conditional volatility model 

structure. In other words, the appropriateness of assuming the same underlying volatility model for both pre 
and post samples is questioned. 

 
• Secondly, the leverage effect, captured in the post-limit sub-sample, shows Egyptian investors to be very risk-

averse (negative shocks tend to have a deeper impact on conditional volatility than positive shocks). With price 
limits in place, investors find it hard to exit the market, which forces them to advance their trades.  This 
advancement of trades creates a volatility spillover effect on subsequent trading days. 
 
To conclude, in many emerging markets, circuit breakers are implemented with a belief that they will protect 

the market from harmful volatility and speculation. However, in many cases, circuit breakers end up paving the way for 
speculative attacks. Thus, to fully evaluate the consequences of circuit breakers such as price limits, it would be 
important to examine their effects on the overall market efficiency. 
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Figure 1.   EFGI and HFI daily closing prices  
January 3, 1993 to December 31, 2001. 

 

 
 

Figure 2.   EFGI and HFI daily returns. 
        January 3, 1993 to December 31, 2001. 

 
 

 
 

Table 1.  Descriptive Statistics for Sub-samples 1 and 2 
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Table 2.  Results 

from Tests of 

Autocorrelation for Sub-samples 1 and 2 
 

Index RS(10) on rt 
(p-value) 

RS(10) on εεεεt from 
AR(1) (p-value) 

RS(10) on εεεεt from 
AR(2) (p-value) 

 Sub-sample (1) Jan 3, 1993 –  Jan 31, 1997 
HFI 0.005 0.039 0.172 

EFGI 0.003 0.018 0.092 
 Sub-sample (2) Feb 2, 1997 – Dec 31, 2001 

HFI 0.041 0.365 ----- 
EFGI 0.033 0.296 ----- 

 
N.B. Column two gives p-values for the Richardson and Smith’s (1994) test for autocorrelation calculated on the demeaned returns. 

 Sub-sample (1) 
Jan 3, 1993 – Jan 

31, 1997 

Sub-sample (2) 
Feb. 2, 1997 – Dec. 

31, 2001 
Descriptive Statistics HFI EFGI HFI EFGI 

Mean (%) 0.1717 0.1760 -0.0701 -0.0735 
Standard Error 0.0292 0.0254 0.0421 0.0442 
Median (%) 0.0527 0.0707 -0.0937 -0.0960 
Standard Deviation (%) 0.9321 0.8107 1.3807 1.4493 
Variance 0.0087 0.0066 0.0191 0.0210 
Kurtosis 9.2774 9.2799 3.9512 3.9083 
Skewness 0.4690 0.7587 0.2019 0.1442 
Jarque-Berra Normality Test 1706.634 1768.753 422.352 401.385 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test -10.6552 -10.368 -12.6053 -12.8503 
Range  0.1021 0.0941 0.0902 0.0918 
Minimum -5.1527 -4.9213 -4.6796 -4.6910 
Maximum 5.0565 4.4893 4.3417 4.4971 
Sample Size 1017 1017 1219 1219 
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Table 3.  Results from Tests of No ARCH for Sub-samples 1 and 2 
 

Index No ARCH (2) No ARCH (5) No ARCH 
(10) κκκκ(εεεε) s(εεεε) 

 Sub-sample (1) Jan 3, 1993 –  Jan 31, 1997 

HFI 46.866 
(0.000) 

23.634 
(0.000) 

12.890 
(0.000) 

10.009 0.187 

EFGI 59.026 
(0.000) 

27.540 
(0.000) 

14.546 
(0.000) 

9.3512 0.171 

 Sub-sample (2) Feb 2, 1997 – Dec 31, 2001 

HFI 135.770 
(0.000) 

70.150 
(0.000) 

37.609 
(0.000) 

4.919 0.253 

EFGI 158.290 
(0.000) 

75.545 
(0.000) 

40.125 
(0.000) 

4.008 0.203 

 
Table 4.  AR(2)-GARCH (1,1) Estimation Results for Sub-sample 1 

from January 3, 1993 to December 31, 1997   
 

HFI EFGI 
 Normal Student-t GED Skewed-t Normal Student-t GED Skewed-t 

0ϕ
 

0.0281 
(0.0376) 

0.0248 
(0.0267) Fail 0.0450 

(0.0358) 
0.0173 

(0.0269) 
0.0160 

(0.0203) Fail 0.0137 
(0.0266) 

1ϕ
 

0.2819 
(0.0373) 

0.2834 
(0.0359) Fail 0.2811 

(0.0361) 
0.2296 

(0.0406) 
0.2837 

(0.0358) Fail 0.2786 
(0.0358) 

2ϕ
 

0.1270 
(0.0376) 

0.0869 
(0.0338) Fail 0.0844 

(0.0339) 
0.0906 

(0.0409) 
0.0527 

(0.0330) Fail 0.0508 
(0.0331) 

1γ
 

0.0079 
(0.00821) 

0.0584 
(0.0513) Fail 0.0609 

(0.0523) 
0.0046 

(0.0019) 
0.0116 

(0.0070) Fail 0.0124 
(0.0083) 

1α
 

0.3431 
(0.3250) 

0.2527 
(0.2262) Fail 0.2539 

(0.2497) 
0.2231 

(0.2116) 
0.1567 

(0.1075) Fail 0.1456 
(0.1642) 

1β
 

0.6480 
(0.0641) 

0.7418 
(0.1228) Fail 0.7422 

(0.1194) 
0.7679 

(0.0119) 
0.8258 

(0.0347) Fail 0.8354 
(0.0373) 

υ
 
 

 2.6442 
(0.3059) Fail 2.6113 

(0.3068)  2.7294 
(0.3478) Fail 2.6155 

(0.3448) 

ξ
 
 

  Fail -0.0388 
(0.0463)   Fail -0.0734 

(0.0441) 

Table 5.  AR(2)-GJR (1,1) Estimation Results for Sub-sample 1 
from January 3, 1993 to December 31, 1997  

 
HFI EFGI 

 Normal Student-t GED Skewed-t Normal Student-t GED Skewed-t 

0ϕ
 

0.0242 
(0.0359) 

0.0348 
(0.0246) Fail 0.0258 

(0.0327) 
0.0038 

(0.0267) 
0.0256 

(0.0198) Fail 0.0069 
(0.0257) 

1ϕ
 

0.2802 
(0.0357) 

0.2759 
(0.0343) Fail 0.2742 

(0.0347) 
0.2344 

(0.0384) 
0.2723 

(0.0342) Fail 0.2679 
(0.0346) 

2ϕ
 

0.1404 
(0.0359) 

0.0887 
(0.0322) Fail 0.0876 

(0.0324) 
0.0945 

(0.0389) 
0.0597 

(0.0312) Fail 0.0577 
(0.0313) 
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1γ
 

0.0016 
(0.0009) 

0.0595 
(0.0365) Fail 0.0592 

(0.0364) 
0.0056 

(0.0021) 
0.0153 

(0.0082) Fail 0.0149 
(0.0082) 

1α
 

0.0485 
(0.0938) 

0.4618 
(0.2217) Fail 0.4726 

(0.2290) 
0.1145 

(0.0197) 
0.3132 

(0.1162) Fail 0.3432 
(0.1363) 

1β
 

0.9577 
(0.0063) 

0.7098 
(0.0982) Fail 0.7091 

(0.0975) 
0.08936 
(0.1234) 

0.8099 
(0.0378) Fail 0.8067 

(0.0373) 

1ω
 

-0.0140 
(0.0104) 

-0.1879 
(0.1459) Fail -0.1905 

(0.1485) 
-0.0128 
(0.0287) 

-0.0914 
(0.0940) Fail -0.0938 

(0.1016) 
υ
 
 

 2.7377 
(0.2958) Fail 2.7248 

(0.2971)  2.8401 
(0.3409) Fail 2.7675 

(0.3414) 

ξ
 
 

  Fail -0.0184 
(0.0444)   Fail -0.0475 

(0.0431) 

 
Table 6.  Post-estimation Statistics for Sub-sample 1 Using  

a Normal Distribution 
 

HFI EFGI  
GARCH GJR GARCH GJR 

AIC 2.2919 2.2931 1.9779 1.9798 
BIC 2.3234 2.3289 2.0094 2.0167 
LL -1044.840 -1043.931 -900.872 -900.773 

Q(20) 27.0796 28.3415 27.1476 26.9028 
Q2(20) 27.7842 29.9136 6.8547 6.8535 
P(50) 165.4973 156.2279 145.1047 142.2694 

P-Val (lag-1) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 
P-Val(lag-k-1) [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] 

 
Table 7.  Post-estimation Statistics for Sub-sample 1 Using  

a Student-t Distribution 
 

HFI EFGI  
GARCH GJR GARCH GJR 

AIC 1.9999 2.0016 1.7329 1.7339 
BIC 2.0367 2.0417 1.7697 1.7760 
LL -909.983 -908.839 -787.570 -787.027 

Q(20) 22.6572 22.4837 22.1934 21.0600 
Q2(20) 51.5792 52.7243 8.0535 7.7841 
P(50) 62.4438 59.8266 45.7590 63.7525 

P-Val (lag-1) (0.0939) (0.1382) (0.0605) (0.0766) 
P-Val(lag-k-1) [0.0218] [0.02891] [0.0318] [0.0129] 

 
 

Table 8.  Post-estimation Statistics for Sub-sample 1 Using 
a Skewed-t Distribution 

 
HFI EFGI  

GARCH GJR GARCH GJR 
AIC 2.0019 2.0018 1.7337 1.7348 
BIC 2.0439 2.0489 1.7757 1.7821 
LL -909.889 -908.754 -786.903 -786.419 

Q(20) 22.5149 22.3562 20.5837 19.6528 
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Q2(20) 52.3955 53.5165 7.8765 7.6543 
P(50) 57.4275 54.4831 51.8659 58.4089 

P-Val (lag-1) (0.1912) 0.2738 (0.2678) (0.1680) 
P-Val(lag-k-1) [0.0457] [0.0531] (0.0989) [0.0301] 

 
 

Tables 6-8 compare post estimation statistics across models for the specifications that converged with the first 
sub-sample series. AIC, BIC are the Akaike and Schwartz information criteria. LL, is the log likelihood value.  Q(20) 
and Q2(20) are respectively the Box-Pierce statistic at lag 20 of the standardized and squared standardized residuals.  
P(50) is the Pearson Goodness-of-fit with 50 cells.  P-values of the non-adjusted and adjusted test are given respectively 
in parentheses and brackets. The period investigated is from Jan 3, 1993 to Dec 31, 1997.   

 
Table 9.  Post-estimation Statistics for Sub-sample 1 Using GARCH 

   
HFI EFGI  

Normal Student-t Skewed-t Normal Student-t Skewed-t 
AIC 2.2919 1.9999 2.0019 1.9779 1.7329 1.7337 
BIC 2.3234 2.0367 2.0439 2.0094 1.7697 1.7757 
LL -1044.84 -909.98 -909.88 -900.87 -787.57 -786.90 

Q(20) 27.0796 22.6572 22.5149 27.1476 22.1934 20.5837 
Q2(20) 27.7842 51.5792 52.3955 6.8547 8.0535 7.8765 
P(50) 165.497 62.4438 57.4275 145.1047 45.7590 51.8659 

P-Val (lag-1) (0.0000) (0.0939) (0.1912) (0.0000) (0.0605) (0.2627) 
P-Val(lag-k-1) [0.0000] [0.0218] [0.0457] [0.0000] [0.0318] [0.0989] 

 
Table 10.  Post-estimation Statistics for Sub-sample 1 Using GJR 

 
HFI EFGI  

Normal Student-t Skewed-t Normal Student-t Skewed-t 
AIC 2.2931 2.0016 2.0018 1.9798 1.7339 1.7348 
BIC 2.3289 2.0417 2.0489 2.0167 1.7760 1.7821 
LL -1043.93 -908.83 -908.75 -900.77 -787.02 -786.42 
Q(20) 28.3415 22.4937 22.3562 26.9028 21.0612 19.6528 
Q2(20) 29.9136 52.7243 53.5165 6.8535 7.7841 7.6543 
P(50) 156.2279 59.8266 54.4831 142.269 63.7525 58.4089 
P-Val (lag-1) (0.0000) (0.1382) (0.2738) (0.0000) (0.0766) (0.0168) 
P-Val(lag-k-1) [0.0000] [0.0289] [0.0530] [0.0000] [0.0129] [0.0301] 

 
Tables 9 and 10 compare post estimation statistics across distributions for the specifications that converged 

with the first sub-sample series. AIC, BIC are the Akaike and Schwartz information criteria. LL, is the log likelihood 
value.  Q(20) and Q2(20) are respectively the Box-Pierce statistic at lag 20 of the standardized and squared standardized 
residuals.  P(50) is the Pearson Goodness-of-fit with 50 cells.  P-values of the non-adjusted and adjusted test are given 
respectively in parentheses and brackets. The period investigated is from Jan 3, 1993 to Dec 31, 1997 
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Table 11.  AR(1)-GARCH (1,1) Estimation Results for Sub-sample 2 

 
HFI EFGI 

 Normal Student-t GED Skewed-t Normal Student-t GED Skewed-t 

0ϕ
 

-0.0436 
(0.0343) 

-0.0784 
(0.0314) 

-0.0712 
(0.0325) 

-0.0495 
(0.0344) 

-0.0505 
(0.0339) 

-0.0720 
(0.0317) 

-0.0671 
(0.0328) 

-0.0529 
(0.0342) 

1ϕ
 

0.2974 
(0.0315) 

0.3037 
(0.0312) 

0.02965 
(0.0307) 

0.3120 
(0.0313) 

0.2736 
(0.0310) 

0.2767 
(0.0311) 

0.2754 
(0.0318) 

0.2812 
(0.0311) 

1γ
 

0.0585 
(0.0129) 

0.0332 
(0.1060) 

0.0442 
(0.0125) 

0.0337 
(0.1067) 

0.0532 
(0.0122) 

0.0351 
(0.0109) 

0.0435 
(0.0122) 

0.0353 
(0.0110) 

1α
 

0.3543 
(0.0497) 

0.3810 
(0.0583) 

0.3700 
(0.0577) 

0.3687 
(0.0577) 

0.3409 
(0.0479) 

0.3564 
(0.0544) 

0.3488 
(0.0539) 

0.3467 
(0.0542) 

1β
 

0.6575 
(0.0368) 

0.6725 
(0.0384) 

0.6646 
(0.0403) 

0.6812 
(0.0387) 

0.6715 
(0.0366) 

0.6827 
(0.0386) 

0.6773 
(0.0398) 

0.6895 
(0.0393) 

υ  
  7.7052 

(1.6180) 
1.4717 

(0.0846) 
7.8586 

(1.7111)  9.8063 
(2.5201) 

1.5809 
(0.0919) 

9.9566 
(2.6137) 

ξ  
 

   0.1050 
(0.0448)    0.0744 

(0.0449) 

 
This table reports results from AR(1)-GARCH (1,1) estimation using different densities.  The number of 

observations was reduced by one hundred for forecast evaluation purposes.  Columns 2, 3, 4, 5 are the different model 
estimations using normal, student, GED and skewed student-t respectively.  Asymptotic heteroskedasticity-consistent 
standard errors are given in parentheses, (bold) denoting significance at the 5% level.  The period investigated is from 
February 2, 1997 to Dec 31, 2001.   
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Table 12.  AR(1)-GJR (1,1) Estimation Results for Sub-sample 2 

 
HFI EFGI 

 Normal Student-t GED Skewed-t Normal Student-t GED Skewed-t 

0ϕ
 

-0.0730 
(0.0360) 

-0.1066 
(0.0325) 

-0.0974 
(0.0328) 

-0.0783 
(0.0351) 

-0.0754 
(0.0357) 

-0.0965 
(0.0332) 

-0.0899 
(0.0343) 

-0.0776 
(0.0353) 

1ϕ
 

0.2931 
(0.0314) 

0.2981 
(0.0311) 

0.2911 
(0.0289) 

0.3013 
(0.0311) 

0.2702 
(0.0310) 

0.2739 
(0.0310) 

0.2727 
(0.0320) 

0.2750 
(0.0310) 

1γ
 

0.0559 
(0.0126) 

0.0315 
(0.0102) 

0.0418 
(0.0121) 

0.0311 
(0.0101) 

0.0512 
(0.0120) 

0.0336 
(0.0106) 

0.0416 
(0.0119) 

0.0335 
(0.0106) 

1α
 

0.2921 
(0.0476) 

0.2902 
(0.0538) 

0.2900 
(0.0535) 

0.2804 
(0.0527) 

0.2863 
(0.0476) 

0.2871 
(0.0527) 

0.2847 
(0.0525) 

0.2790 
(0.0519) 

1β
 

0.6580 
(0.0363) 

0.6761 
(0.0378) 

0.6664 
(0.0396) 

0.6838 
(0.0378) 

0.6751 
(0.0360) 

0.6868 
(0.0379) 

0.6816 
(0.0391) 

0.6923 
(0.0384) 

1ω
 

0.1348 
(0.0587) 

0.1876 
(0.0711) 

0.1708 
(0.0697) 

0.1798 
(0.0685) 

0.1074 
(0.0540) 

0.1374 
(0.0629) 

0.1267 
(0.0614) 

0.1349 
(0.0614) 

υ  
 

 7.6317 
(1.5682) 

1.4712 
(0.0835) 

7.8635 
(1.6844) 

 9.6895 
(2.4451) 

1.5795 
(0.0911) 

9.9519 
(2.5851) 

ξ  
 

   0.1032 
(0.0448) 

   0.0747 
(0.0447) 

 
This table reports results from AR(1)-GJR (1,1) estimation using different densities.  The number of 

observations was reduced by one hundred for forecast evaluation purposes.  Columns 2, 3, 4, 5 are the different model 
estimations using normal, student, GED and skewed student-t respectively.  Asymptotic heteroskedasticity-consistent 
standard errors are given in parentheses, (bold) denoting significance at the 5% level.  The period investigated is from 
February 2, 1997 to Dec 31, 2001.   
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Table 13.  AR(1)-APARCH (1,1) Estimation Results for Sub-sample 2 

 
HFI EFGI 

 Normal Student-t GED Skewed-t Normal Student-t GED Skewed-t 

0ϕ
 

-0.0682 
(0.0378) 

-0.1057 
(0.0326) 

-0.0955 
(0.0345) 

-0.0752 
(0.0366) 

-0.0734 
(0.0360) 

-0.0965 
(0.0331) 

-0.0893 
(0.0345) 

-0.0772 
(0.0354) 

1ϕ
 

0.3007 
(0.0321) 

0.3005 
(0.0313) 

0.2960 
(0.0317) 

0.3042 
(0.0315) 

0.2706 
(0.0312) 

0.2739 
(0.0310) 

0.2731 
(0.0321) 

0.2751 
(0.0310) 

1γ
 

0.0654 
(0.0142) 

0.0356 
(0.0124) 

0.0491 
(0.0144) 

0.0361 
(0.0122) 

0.0554 
(0.0136) 

0.0333 
(0.0122) 

0.0440 
(0.0137) 

0.0342 
(0.0122) 

1α
 

0.3328 
(0.0443) 

0.3620 
(0.0572) 

0.3493 
(0.0535) 

0.3446 
(0.0551) 

0.3275 
(0.0461) 

0.3536 
(0.0573) 

0.3385 
(0.0537) 

0.3408 
(0.0560) 

1β
 

0.6870 
(0.0359) 

0.6939 
(0.0433) 

0.6908 
(0.0417) 

0.7062 
(0.0427) 

0.6915 
(0.0403) 

0.6852 
(0.0487) 

0.6918 
(0.0460) 

0.6959 
(0.0485) 

1τ
 

0.0978 
(0.0441) 

0.1267 
(0.0466) 

0.1188 
(0.0482) 

0.1256 
(0.0477) 

0.0804 
(0.0411) 

0.0973 
(0.0428) 

0.0926 
(0.0444) 

0.0985 
(0.0434) 

δ
 
 

1.4600 
(0.2856) 

1.7215 
(0.3706) 

1.5785 
(0.3430) 

1.6533 
(0.3629) 

1.7186 
(0.3670) 

2.0253 
(0.4770) 

1.8313 
(0.4299) 

1.9451 
(0.4635) 

υ
 
 

 7.7057 
(1.6078) 

1.4782 
(0.0845) 

7.9737 
(1.7466) 

 9.6814 
(2.4453) 

1.5815 
(0.0916) 

9.9763 
(2.6088) 

ξ
 
 

   0.1063 
(0.0450) 

   0.0752 
(0.0449) 

 
This table reports results from AR(1)-APARCH (1,1) estimation using different densities.  The number of 

observations was reduced by one hundred for forecast evaluation purposes.  Columns 2, 3, 4, 5 are the different model 
estimations using normal, student, GED and skewed student-t respectively.  Asymptotic heteroskedasticity-consistent 
standard errors are given in parentheses, (bold) denoting significance at the 5% level.  The period investigated is from 
February 2, 1997 to Dec 31, 2001.   
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Table 14.  Post-estimation Statistics for Sub-sample 2 Using a Normal Distribution 
 

HFI EFGI  
GARCH GJR APARCH GARCH GJR APARCH 

AIC 3.0126 3.0093 3.0087 3.0881 3.0862 3.0876 
BIC 3.0368 3.0362 3.3017 3.1195 3.1101 3.1190 
LL -1680.570 -1677.726 -1676.408 -1722.82 -1720.768 -1720.516 
Q(20) 38.7892 40.9358 39.7497 35.6250 38.9075 38.8009 
Q2(20) 17.7525 18.5805 18.0303 21.6192 22.3666 22.1063 
P(50) 66.6850 49.4093 60.9374 51.1072 56.0223 54.3244 
P-Val (lag-1) (0.0471) (0.0456) (0.1178) (0.0390) (0.0228) (0.0278) 
P-Val(lag-k-1) [0.0152] [0.0232] [0.0294] [0.0214] [0.0087] [0.0096] 

 
Table 15.  Post-estimation Statistics for Sub-sample 2 Using 

a Student-t Distribution 
 

HFI EFGI  
GARCH GJR APARCH GARCH GJR APARCH 

AIC 2.9806 2.9754 2.9767 3.0688 3.0660 3.0678 
BIC 3.0075 3.0068 3.0126 3.0967 3.0964 3.1037 
LL -1661.667 -1657.744 -1657.503 -1711.00 -1708.451 -1708.451 
Q(20) 38.0908 43.9911 43.7125 37.3773 41.8335 41.8408 
Q2(20) 20.1930 20.9786 20.6143 23.8263 24.0072 24.0410 
P(50) 39.4004 27.5147 37.0769 64.0652 48.1582 46.1921 
P-Val (lag-1) (0.0834) (0.0994) (0.0894) (0.0728) (0.0507) (0.0587) 
P-Val(lag-k-1) [0.0628] [0.0958] (0.0645) (0.0202) [0.0237] [0.0266] 

 
Table 16.  Post-estimation Statistics for Sub-sample 2 Using 

a GED Distribution 
 

HFI EFGI  
GARCH GJR APARCH GARCH GJR APARCH 

AIC 2.9888 2.9846 2.9854 3.0752 3.0730 3.0746 
BIC 3.0157 3.0160 3.0212 3.1021 3.1044 3.1105 
LL -1666.27 -1662.93 -1662.34 -1714.61 -1712.36 -1712.28 
Q(20) 38.2406 43.6063 42.8182 36.384 40.3427 40.2542 
Q2(20) 19.1555 19.9843 19.4103 22.8130 23.3187 23.1316 
P(50) 39.5791 34.2172 43.0643 50.6604 48.4263 45.5666 
P-Val (lag-1) (0.0829) (0.0946) (0.0711) (0.0407) (0.0496) (0.0613) 
P-Val(lag-k-1) [0.0620] [0.0797] [0.0382] [0.0196] [00229] [0.0287] 
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Table 17.  Post-estimation Statistics for Sub-sample 2 Using 
a Skewed-t Distribution 

 
HFI EFGI  

GARCH GJR APARCH GARCH GJR APARCH 
AIC 2.9774 2.9724 2.9735 3.0682 3.0653 3.0671 
BIC 3.0088 3.0083 3.0139 3.0996 3.0912 3.1005 
LL -1658.89 -1655.08 -1654.70 -1709.66 -1707.09 -1707.08 
Q(20) 37.0505 43.3402 42.9835 36.5826 41.5144 41.5002 
Q2(20) 20.5418 21.5452 21.4203 23.886 24.2280 24.1888 
P(50) 40.5621 41.7239 48.9625 44.0474 40.2046 43.4218 
P-Val (lag-1) (0.0799) (0.0760) (0.0476) (0.0673) (0.0810) (0.0697) 
P-Val(lag-k-1) [0.0534] [0.0439] [0.0156] [0.0384] [0.0505] [0.0327] 

 
Tables 14-17 compare post estimation statistics across models for the specifications that converged with the 

first sub-sample series. AIC, BIC are the Akaike and Schwartz information criteria. LL, is the log likelihood value.  
Q(20) and Q2(20) are respectively the Box-Pierce statistic at lag 20 of the standardized and squared standardized 
residuals.  P(50) is the Pearson Goodness-of-fit with 50 cells.  P-values of the non-adjusted and adjusted test are given 
respectively in parentheses and brackets. The period investigated is from February 2, 1997 to Dec 31, 2001. 

 
Table 18.  Post-estimation Statistics for Sub-sample 2 Using GARCH 

 
HFI EFGI  

Normal Stud-t GED Skew-t Normal Stud-t GED Skewed-t 
AIC 3.0126 2.9806 2.9888 2.9774 3.0881 3.0688 3.0752 3.0682 
BIC 3.0360 3.0075 3.0157 3.0088 3.1195 3.0967 3.1021 3.0996 
LL -1680.57 -1661.67 -1666.27 -1658.89 -1722.82 -1711.01 -1714.61 -1709.66 
Q(20) 38.7892 38.0908 38.2406 37.0505 35.625 37.3773 36.3840 36.5826 
Q2(20) 17.7525 20.1930 19.1555 20.5418 21.6192 23.8263 22.8130 23.886 
P(50) 66.6850 39.4004 39.5791 40.5621 51.1072 64.0652 50.6604 44.0474 
P-Val  (0.0471) (0.0834) (0.0829) (0.0799) (0.0390) (0.0728) (0.0407) (0.0673) 
P-Val [0.0152] [0.0628] [0.0620] [0.0534] [0.0214] [0.0202] [0.0196] [0.0384] 
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Table 19.  Post-estimation Statistics for Sub-sample 2 Using GJR 
 

HFI EFGI  
Normal Stud-t GED Skew-t Normal Stud-t GED Skewed-t 

AIC 3.0093 2.9754 2.9846 2.9724 3.0862 3.0660 3.0730 3.0653 
BIC 3.0362 3.0068 3.0160 3.0083 3.1101 3.0964 3.1044 3.0912 
LL -1677.73 -1657.74 -1662.93 -1655.079 -1720.77 -1708.45 -1712.35 -1707.09 
Q(20) 40.9358 43.9911 43.6063 43.3402 38.9075 41.8335 40.3427 41.5144 
Q2(20) 18.5805 20.9786 19.9843 21.5452 22.3666 24.0072 23.3187 24.2280 
P(50) 49.4093 27.5147 34.2172 41.7239 56.0223 48.1582 48.4263 40.2046 
P-Val  (0.0456) (0.0994) (0.0946) (0.0760) (0.0228) (0.0507) (0.0496) (0.0810) 
P-Val [0.0232] [0.0958] [0.0797] [0.0439] [0.0087] [0.0237] [0.0229] [0.0505] 

 
Table 20.  Post-estimation Statistics for Sub-sample 2 Using APARCH 

 
HFI EFGI  

Normal Stud-t GED Skew-t Normal Stud-t GED Skewed-t 
AIC 3.0087 2.9767 2.9854 2.9735 3.0876 3.0678 3.0746 3.0671 
BIC 3.3017 3.0126 3.0212 3.0139 3.1190 3.1037 3.1105 3.1005 
LL -1676.41 -1657.50 -1662.33 -1654.70 -1720.52 -1708.45 -1712.28 -1707.08 
Q(20) 39.7497 43.7125 42.8182 42.9835 38.8009 41.8408 40.2542 41.5002 
Q2(20) 18.0303 20.6143 19.4103 21.4203 22.1063 24.0410 23.1316 24.1888 
P(50) 60.9374 37.0769 43.0643 48.9625 54.3244 46.1921 45.5666 43.4218 
P-Val  (0.1178) (0.0894) (0.0711) (0.0476) (0.0278) (0.0587) (0.0613) (0.0697) 
P-Val (0.0294) [0.0645] [0.0382] [0.0156] [0.0096] [0.0266] [0.0287] [0.0327] 

 
Tables 18-20 compare post estimation statistics across distributions for the specifications that converged with 

the first sub-sample series. AIC, BIC are the Akaike and Schwartz information criteria. LL, is the log likelihood value. 
Q(20) and Q2(20) are respectively the Box-Pierce statistic at lag 20 of the standardized and squared standardized 
residuals. P(50) is the Pearson Goodness-of-fit with 50 cells.  P-values of the non-adjusted and adjusted test are given 
respectively in parentheses and brackets. The period investigated is from February 2, 1997 to Dec 31, 2001.   

 
 
 
 
 
 
 

 


